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الفصل الأول 


نشوء وتطور فكرة الانتخاب 


لاشك إن نشوء وتطور فكرة الانتخاب قد مر بمراحل زمنية متعددة » ولم 
تصل إلى ما وصلت إليه اليوم إلا بعد أن مرت بأطوار بدائية بسيطة » ولهذا فنحن 
سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول : وسنتحدث فيه عن نشوء فكرة الانتخاب . 
المبحث الثاني : وسنتطرق فيه إلى تطور فكرة الانتخاب . 


سنقسم هذا المبحث ب مطلبين ستندرسهما تباعا . 

المطلب الأول : الثمو الجنيني للانتخاب في الدولة لليونانية 
بالضرورة تأسيس هذه الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي ٠‏ لمعرفة بدايات 
تكوين هذا النظام ٠‏ ليس لتحديد زمن النشأة ومكانها على وجه الدقة ‏ فهذا يهم 
المؤرخين بدرجة أساسية ‏ وإنما لمعرفة كيف كانت بداية هذا النظام ؟ وما ههي 





الصورة التي كانت عليه عند نشأته * وهل كانت نشأته بسبب الصدفة أو نتيجة 
لرغبة جامحة لحاكم أراد الخروج بنفسه من نفق تقاليد حكمه المتوارث ليعلن عن 
قيام نظام سياسي جديد . 

وهل تغير الأنظمة السياسية السائدة وإيدالها بأنظمة سياسية أخرى كان من 


صنع الشعوب لطفحها من هذه الأنظمة ورغبتها في التغيير نحو الأفضل ؟ هل 


كانت هناك في البداية نظريات سياسية ابتدعها الفلاسفة والمنظرون لتكقون 
منطلقات جديدة لنظام جديد » ثم أتى بعد ذلك المصلحون والثوار ليطبقوها بعد أن 
واتتها الظروف المناسبة ؟ وهل كان الانتخاب عند نشأته كما هو عليه اليوم؟ 

هذه الأسئلة وغيرها تصدق على حال الأنظمة السياسية ؛ كما تصدق على 
المنظمات أو المؤسسات أو الأجهزة باعتبارها المكون الأساسي والرئيسي في نشأة 
هذا النظام أو ذاك .وبالنظر إلى الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ مشاركة 
الشعب في السلطة باعتباره مالكها ومصدرها » نجد أن هذه الأنظمة قد تحققفت 
حينما شارك الشعب في السلطة بطريقفة مباشرة وبحريته في اختيار ممثليه وحكامه 
؛ أي عندما كان للشعب مطلق الحرية في الاختيار أو الانتخاب . 

وإذا كان الانتؤاب ١‏ لو كاكد3 لنعناء' الدريوة أطي و و سبلت 





. هو قاعدة الفضام .الديمفر اطي ووسيلتا 
الأنظمنة الديتقراطية لأناس وعدن جييا . (دبليران متطلم:الانالمة تقرييا لبها إلزيه 
حتى تلك الأنظمة < |.الديمقراملية والتي تستولي على النظاج لقرة فإنها تلجأ إليه 
لأسباغ المشروعية اولص وص م ب يسرم مقتصب على السلطة 
بالقوة فإنه يعمد إلى إجراء انتخابات مزيفة أو استفتاء دون حرية التعبير ولكن 
الشكليات الانتخابية ضرورية للتوليه » لهذا نرى أن أغلب الدساتير تنص على 
إدراج الانتخاب في نصوصها حتى دساتير الأنظمة الفاشية والشيوعية سابق)(!) 


ولكن كيف نشأ الانتخاب ؟ وكيف كانت البداية ؟ 





إن الباحث في ميدان العلوم الإنسانية ‏ ومنها القانون ‏ يجد صعوبة في 


تحديد زمن معين لنشأة هذه الظاهرة أو ذاك النظام .وإذا كان من البديهي أن يكون 


' موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية و القانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى ص 53 ؛ ترجمة د 


لكل شيء بداية محددة بزمان ومكان معينين » فإنه في مجال العلوم الإنسانية 
عمومأ يصعب تحديد بدايات الظواهر الاجتماعية والنظم السياسية على وجه الدقة 
زمانا ومكانا » لأنها نتاج تطور العقل البشري وحصيلة تلاقي الآراء وتلاقفح 
الأفكار » وظهورها بشكلها الناضج كان نتيجة مراحل زمنية متعددة؛ مليئة 
بتصورات العلماء والفلاسفة » وممزوجة بمهارات المصلحين وعرق ودماء 
طبقات الشعوب المختلفة ؛ التي ناضلت من أجل حقوقها المشروعة في الحرية 
والمساواة والعدالة » إلا أن ذلك لا يمنع الباحث أن يتخذ من حضارة معينة بداية 
لدارسة ظاهرة ما » خاصة إذا كانت هذه الظاهرة قد نشأت و وبرزت في هذه 
الحضارة » فقد اتخذنا الحضارة اليونانية بداية لدراسة النظام السياسي الديمقراطي 
وبالتالي دراسة الانتخوب منتيجه طبيعية للنظامالديمكر لطي ذلك لأنه في هذه 
السكنار:ة لين ظهر الاتاب كرسي مسارسة عب اسيطة ب أصورة واضمة 


أ آاآة 


وجليه» بعد أن كانت إسلطية بيو الملك يمارسها يصورة مطلقن. » ليس للشعب فيها 
لك حا .ابا اياك ور جسم وي تل لوعام نع سكين #سعربم 1 لووك ركيم رو ود سربوسد يي بيرت معصس جا 

رأي ولا اختيار . 

أما نشوء الانتخاب كفكرة فهذا ما لا يمكن الجزم به أنها نشأت خلال هذه 
الفترة ٠»‏ بل نشأت في فترات سابقة ؛ فنجد مثلاً أن أراء وأفكار الفلاسفة في 
الجمهوريات والمدن المثالية قد سبق ظهور المدن اليونانية كحقفيقة واقعية:؛ وإن 
كانت التطبيقات تختلف عن النظريات” 

إلا أن ما يعنينا هنا هو أن الأفكار تكون أسبق في الظهور من الوقائع » 


ثم تأتى بعد ذلك التطبيقات في مراحل زمنية لاحقة . 


' كنظرية أفلاطون في كتابه الجمهورية عن المديئة السياسية الفاضلة و كذلك نظرية ارسطو 


4 

ومع اتخاذتا للحضارة اليونانية كبداية لدراسة فكرة الانتخاب » وذلك لنشوء 
النظام الديمقراطي فيها ؛ إلا إننا نجد إشارات توحي بظهور فكرة التمثيل 
والمشاركة في الحكم ‏ وبالتالي وجود الانتخاب قبل هذه الحضارة وقبل هذا 
التاريخ . ولتوضيح ذلك لا بد من الإشارة إلى أن الأنظمة السياسية في بدايتها 
كانت أنظمة ملكية مطلقة ٠‏ في كل الحضارات الشرقية القديمة ‏ التي هي هنا 
محطتتنا لمعرفة البداية في نشو فكرة الانتغاب ‏ وبالأخص الحضارة 
اليونانية» ثم بدأ النظام الملكي المطلق يتجه نحو حكم الأفضلية » وهو ما اصطلح 
عليه بالأنظمة الأرستقراطية » وخلال تلك المراحل شهدت الأنظمة الملكية 
مشاركة الملك في حكمة من قبل الطبقات العليا » وكذا انتخاب ممتلين لهذه 
الطبقات ؛ لكنها لم تن بصورة دائمة ومنظمة...فالانتخاب لمايكن إلا عارضا و 
في حالات الضرورةٌ . ويستحيل حقا .على نف من ,المؤرخين |إلثقة تفسير بعسض 
النصوص إن لم يسيّدوا إلى وجود نظام يمت إلى لدبمقر اول البدائية » حيث 
كان مسيروا الأمور (الشيوج) يستتيرون تذواتت النجال الأترار. ولم تنتخب 
هذه الندوة رئيس واحدأ إلا في حال نشوب أزمة ولحل هذه الأزمة فقط . وقد 


حول تكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزعماء هذا النظام العارض إلى نظام 


أي أننا نلمس ظهور الانتخاب بشكل عارض ٠‏ ثم تحول إلى نظام 
مستديم . و هذه الفكرة لم تسلم من النقد في إنهاء تعارض المبدأ العام الذي 
كان يسيطر على تلك الأنظمة » وهو شيوع النظام الملكقي لا النظام 
الاستقراطى ؛ ومهما يكن الأمر فإن هذه الإشارات توحي بظهور فكرة 


ا 0 00 2000000-08 : 
تاريخ الحضارات العام - الشرق و اليونان القديمة - بلاد ما بين النهرين - ص 139 


الانتخاب في حضارة مابين النهرين التي هي أسبق في الظهور من 
الحضارة اليونانية . بل نجد ما يثبت وجود المجالس الممثلة للطبقات في هذه 
الحضارات ٠‏ قبل ظهور التمثيل في الحضارة اليونانية » ففي عهد الفينيقيين 
تبت خصوصا استمرار وجود مجلس من (القدماء) والقضاة » كما درجت 
على ذلك صور مثلا حيث تمثل القضاة بشخصين هما (الصافطان ). 
ويشترك في هذه الأجهزة ممثلون عن طبقة الأغنياء دونما تمييز بين 
أصحاب الأملاك و أصحاب المراكب 11 

وهكذا نجد إشارات تدل على وجود سوابق لفكرة الانتخغاب في 
الحضارات التي سبقت الحضارة اليونانية » لكنها كانت فكرة شوهاء » غير 
واضحة المعالم أوالأهداف ‏ » ولم يكن. لالتحاب جينها الالفي إطار تمثيل 
الطبقة الأرستقرأاطية الغليا » وفئ الحللات.العارضة لا تدل على قيامه 
على مبادئ وقي ,معينة مترسخة في أذهإن الجماهير أن إتخاذه تتلاننا سناننا 





يا ل 
أولآً : نشوء فكرة الديمقراطية في دولة أثينا : 

بظهور الديمقراطية في أثينا ظهر الانتخاب كنتيجة طبيعية لهذه 
الديمقراطية» التي تعني ‏ ضمن ما تعني ‏ حق الشعب في السلطة التي تجد 
أصلها ومصدرها فيه . فالشعب مصدر السلطة » والديمقراطية تعني (حكم الشعب 
نفسه بنفسه ) » والانتخاب وسيلة هذه الديمقراطية ليحكم الشعب نفسه عن طريق 
اختيار ممثليه في أجهزة الحكم » إن لم يكن اختيار حكامه و خاصة في بداية 


الأمر. 


' نفس المرجع ص 258 


ولكن يجدر بنا أن نشير إلى أنه قبل ظهور الديمقراطية اليونانية التي 
أسندت للشعب مهمة الحكم ؛ واعتبرته مصدر السلطة » وجعلت الانتخاب أساسا 
لمشروعية الأنظمة السياسية القائمة » بأن أساس مشروعية الأنظمة السياسية 
الملكية السابقة كان يقوم على نظريات جاء بها المفكرون والفلاسفة » استهدفت في 
المقام الأول إيجاد تبريرات كافية اسلطات الملوك المطلقة » هذه النظريات أطلق 

لقد كان يتصور الفلاسفة والمفكرون ؛ وكذا الحكام إن أصل السلطة 
ومصدرها هو (الآلهة) بل كان ينظر إلى الحاكم على انه هو الإله بذاته وهذه 
النظريات التي أسبغد] لمشتروعية على الانتلمة السيابية التأتة ؛ لتبرير ساطلة 
الملوك المطلقة ١‏ تيل أيضت. إقصصاء : الشعوب, أو دوين الروكل ما وشتصدل 
بالسلطة ٠‏ فليس ا مين حق في منازجة الآلهة في الحكي:ك]إنه حسق خالص 


١ /‏ 1 - التي ااا ا ات الل را اال ا ا 1 يا ييا جود صوصن ده جمس | 







ونجد أن القرآن الكريم قد أشار إلى وجود مثل هذه الحالات ٠»‏ التي تعتير 
شواهد على ادعاء الألوهية من قبل الحكام » حيث يقول الله تعالى حكاية عن 
فرعون (قال أنا ربكم الأعلى ) سورة النازعات آية (23) ٠‏ (وما علمت لكم من 
إله غيري) سورة القصص أية (37) . ومادام قد أدعى الربوبية للبشر فليس هناك 
مجال للرأي والمشورة فضلاً عن اختيار الحاكم » ويشير القرآن إلى ذلك في قوله 


قفي اليابان حتى سنة 947 1م كان ينظر إلى الإمبراطور على أنه الإله الحي نظر إلى د. فؤاد محمد النادي 
- موسوعة الفقه السياسي و نظام الحكم في الإسلام - مرجع سبق ذكره ص 348 


تعالى على لسان فرعون ( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) 
سورة غافر أية (29). 

إذن ففي ظل هذه الاعتبارات لم تكن هناك حرية ولامساواة بين 
البشرء كون الحاكم الذي يدعي الربوبية أو الألوهية بشر يفرض حكمه عليهم 
قهرا . ويعتبر نفسه أنه مصدر السلطة . والقول باعتباره الأساس أو المصدر من 
شأنه أن لا يفرض عليه رقابة أو تبعية أو خضوع لأي سلطة عليا مما يعطيه 
أعلى السلطات في الدولة لتسيير كافة الأمور وفقا لما يريد وحسب ما اتجه إليه 
إرادته الخلاقه أو المنشاً(:) . 

ثم تطورت هذه النظريات ولم تعد تنظر إلى الملك على أنه هو الإله ولا 


لقاتييية سد افا و 1117 1ت 11 بولق قلت اسل | ات 


هو مصدر السلطة ‏ أفمصدر,السلطة لسلطة باهو الاله كرت اك امار رشا علس 


052 أت (2) ا 
مؤسر أب ديدية ٠.١‏ ' 


ا 


لعل تون اليشن ليخقص واعده بالسيادة وتالنسلطان » وهكذا 
ظهرت وسيلة الاختيار والانتكاب في صورة تبرير تعطي آلمَلّوك الصفة الشرعية 
لحكمهم » وهذا الاختيار لم يكن للبشر ولكنه ينسب للآلهة بحسب تنك 
النظريات ٠»‏ ومصدر السلطة وهو الإله ٠‏ والملك هو الذي يممارس تلك السلطة 
٠‏ وفي تطور لاحق لهذه النظريات الديمقراطية » أصبح ينظر إلى الملك على أنه 
بشر غير مختار من قبل الإله بطريقة مباشرة » ولكن يقتصر دور العناية الإلهية 


' د. فخري أبو سيف مبروك ؛ التفويض في النظم السياسية القديمة ص58 مطبعة المدني ٠‏ المؤسسة 
السعودية بمصر 1980م 
١ 10‏ 


في توجيه الحوادث وترتيبها على نحو معين » بحيث تؤدي إلى اختيار شخص 
محدد » فالمحكومين ليسوا في هذا الاختيار وإنما هو مفروض عليهم!'). 

وهكذا فقد ظهر (الاختيار أو الانتخاب) كوسيلة لاختيار الحكام » وفي 
هذا تلميح إلى أن الحاكم لابد و أن يكون مختار لا مفروضاً » حتى يستند حكمه 
على مستند مشروع ومقبول يخوله حكم رعيته » هذا المسوغ هو الرضى 
والاختيار » لكن مصدر هذا الاختيار هو الآلهة » كونه مصدر السلطة » حيث إن 
الإنسان البدائي كان ينظر للسلطة والحاكم على أنهما من معطيات الطبيعة التي لا 
يملك إزاءها تفسيراً أو تعديلاً » وكان ذلك يعد أمرأ مقبولا في وقتها فالفكر 
الإنساني كان ما يزال في طور الطفولة!7” 

فى قطور حل لربيشة لعل دري ل اريت . التى تددم 
تفسيرا خاطئا حول " السلطة ومصدرها يأنها.الألهة و باق الحاكم إله » حيث 
كان الغرض من اإيرانا .هذه النظريات _حينيا كان | اقصماء التيلاب أو المحقومين 
عند دور هم. 1 « عه ساس سد | 

ولقد فطن اليونانئيون إلى هذا الأمر مبكرا فظهرت حضارتهم وتميزت بأن 
ازدهر فيها الفكر الإنساني عموما » وكان من شأن ذلك أن يعكقس أثره على 
النواحي الاجتماعية والسياسية وعلى النظام السياسي القائم » فظهرت في الحضارة 
اليونانية ‏ وبالأخص لدى مفكريها وفلاسفتها ‏ مفاهيم الحرية والمساواة . وجاء 
دور المصلحين ليعكس هذه المفاهيم إلى واقع عملي ملموس ؛ فعرفت الحضارة 
' د. فؤاد محمد النادي » مرجع سابق » ص350. 


* د. علي محمد حسنين ( عقد البيعة بين الفقه و التاريخ) ؛ دار الثقافة للنشر و التوزيع القاهرة 1983م » 
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اليونانية نظام المدن السياسية . الذي يعتبر المدن بمثابة دولة لها إقليمها الخاص 
بها » وشعبها الذي يقطن هذا الإقليم » والسلطة التي تمارس سيادتها في هذا 
الإقليم. 
ونظام المدينة الذي عرفته الحضارة اليونانية » يعتبر من الوجهة القانونية 

والسياسية نظام جمهوري ديمقراطي!!! فالحكم فيه للشعب حيث ظهر الانتخاب 
كوسيلة لتشكيل أجهزة النظام في المدينة بصورة واقعية ؛ هذا الانتخاب يقوم به 
الشعب باعتياره مصدر السلطة ؛ وهو حق من حقوق جميع أفراد الشعب دونما 
استثناء مادام الفرد الذي يقطن المدينة يتمتع بحق المواطنة الذي تحدده القوانين 
النافذة2). 
(أ) التدرج في ظهو[ اللطام الإلتتابي بالبدوي تو ] 

التدرج صفة : مة لأي ظباهرة_اجتماعية" أو سياسية 'إقتطو ر الأنظمة 
السياسية واتتقالها من] للأنكليية الملكيةذاتِ .الجكم الفرادي لمتمللق إلى الأنظمة 
الديمقراطية ذات الحكم الشعبي » وما استبعهاً من أشكل التعبير عن 
الديمقراطية؛ قد كان متدرجا ولم يكن دفعة واحدة . 

فالنظام الانتخابي أو طريقة الانتخاب في بداياتها كانت خليطا من 
التصورات الدينية والعادات العرفية السائدة وخاصة مع أواخر عهد الملكية 


5 . (3] ؛ . 327 م 08 بع م ص يس 95 5 
وبدايات عهد المدن7) فعند النظر إلى تكوين أجهزة الحكم التي تسير شؤون الحياة 


' تاريخ الحضارات العام - الشرق و اليونان القديمة - مرجع سابق - ص 329 

* حيث إن صفة المواطنية تتوفر لكل فرد مولود من جية أب اثيني » و في عام 451 ق. م صدر قانون 
بتضييق مجال العضوية لجمعية المواطنين بأن يكون مولودا من أب و أم كلاهما اثينيين انظر د. فخري أبو 
سيف مبروك ٠»‏ مرجع سابق؛ء ص15 2 

تاريخ الحضارات العام - مرجع سابق 
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السياسية فيها نجد أن طريقة الاختيار سواءً للحكام أو للأجهزة ٠‏ كانت تتم بطريقة 
القرعة .و طريقة القرعة : تعني أن يتقدم مجموعة من المترشحين ؛ فيتم اختيار 
أحد الأسماء أو القوائم عن طريق ما تقع عليه يد من يناط به الاختيار باتفاق 
الجميع وذلك عن طريق الصدفة ٠.‏ 

وهذه الطريقة تمثل إحدى أثار الاعتقاد الديني المتغلغل في فكرة 
المدينة » ولذلك قيل بأن القرعة هنا إنما تمثل "اختيار الآلهة التي تحمي المدينة(!)" 

من خلال ما تقدم نلاحظ أن حق الاختيار موجود ؛ والقرعة وسيلة هذا 
الاختيار » وهي وسيلة مقنعة للجميع كون الاتفاق منعقد على أن من سيقع عليه 
الاختيار العشوائي من بين المرشحين هو الشخص الفائز ٠‏ والأمثلة شاهدة على 
سيادة هذه الطريقة فيا المدن بوداي جحي الددولنا نا أنينا أحلم] مثال على ذلك : 
فالملك (الفاسيطفس) قليِها واحد.من. مجلس الاراكنة العشرة » لين يجري انتخابهم 

0 

كل سنة ؛ ولا يلعب طألوى دور,ديني وقضائي غير بذ أثر في الواقع ويجري 
تعبينه بالقرعة كبافي '/355”35519] لطريقة”أتكلت ليا تكزيرات شتى في 
القرق: الخائسن + يكية الحد.:بضوو ة نلفذة من إمكانات السكائلة و الضغمزاة: 
ثانيا : المبادئ التي قام عليها الانتخاب في الدولة اليونانية . 

يقوم الانتخاب بشكل عام على مبادئ أساسية هي الحرية والمساواة ؛: ولا 
يختلف الأمر في قيامه في أثينا على هذين المبدأين . بل إن الحرية والمساواة هما 
قيمتان مقدستان لدى اليونانيين " الحرية التي لها وقع خاص ومفهوم عميق لدى 
التفكير اليوناني في ظل مدينة أثينا على سبيل التحديد » لدرجة أن أغلب الفلاسفة 


1 5 1 : : 5 :2 
د. فخري ابو سيفا مبروك » مرجع سابق»ء ص 242 
١ 3‏ : 5 , 2 
تاريخ الحضارات العام - الشرقٌ و اليونان القديمة » مرجع سابق » حصن 329 


1 1 


إنما يحاولون أن يؤسسوا نظرياتهم حتى تلك التي تمثل في طياتها بعض التطرف 
و ا 
فإن الإصلاح كان أيضا يبغي تحقيق المساواة على الأقل من الناحية النظرية!) 
وهذه الحرية هي التي قادت إلى المساواة ؛ فما دام كل فرد حر فلابد وأآن يكون 
متساويا مع غيره ٠»‏ ومادام الأفراد أحراراً متساويين فلا يملك أحد أن يأمرهم أو 
يحكمهم إلا برضاهم واختيارهم » فهم مصدر السلطة . 

والديمقراطية اليونانية ترفض التفريق بين مواطنين إيجابيين ومواطنين 
سلبيين ٠‏ فالقاعدة فيها "الايزونومي" أي المساواة أمام الناموس » ولشدة الحرص 
على غك السناراة ويعمازة الانسشاال التردي ققد كان عق الاشترقدا في حا المدن 
السياسية حق شخصىم ل يفوص بك أحد ؛ و النص ويت يها كذلا ك فردي(2). 

إن حق الاشتراك في الجياة السياسية في المدن اليونانية أتمئل بحق المواطن 

إيداء الرأي في المسائل لمعروضية بعلى_الجمعية وكذا قا الاقتر قتراع » والقول 

بأن الديمقراطية اليونائيّة تيمقراطية مباشرة لم تعرت”القظاح”التُمثيلي لاينفي وجود 
الانتخاب كنتيجة لهذه الديمقراطية ٠»‏ فالانتخاب ليس وليد الديمقراطية التمثيلية التي 
تقوم على أساس اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في سيادته » بل هو وليد 
الديمقراطية عموماً سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة » فاشتراك المواطنين 
اليونانيين في الحياة السياسية لم يقتصر على تقرير أو رفض ما يرون تقريره أو 
رفضه في جمعية المواطنين ٠‏ بل اتجه إلى اختيار أجهزة الحكم من قبل هؤلاء 
المواطنين مباشرة . 





١ 58 1‏ 4 1 5 
د. فخري أبو سيف مبروك » مرجع سابق ء ص 0155 2. 
* تاريخ الحضارات العام » مرجع سابق 
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و مهما قيل بأن اليونانيين يرفضون التفريق بين مواطنين سلبيين و 
مواطنين إيجابيين فإن حق الانتخاب كان مقيدا في بداية الأمر ببسعض 
الشروطء. كقصر صفة المواطنة على كل من ينتمي لأب وأم اثنيين فقط . وكا 
استبعاد بعض الطبقات الاجتماعية » ثم ما لبث أن تطور ليصبح من حق جميع 
المواطنين دون استثناء واستعمال هذا الحق لم يكن يتم من أجل اختيار ممثلين في 
مباشرة السلطة » فالديمقراطية اليونانية ديمقراطية مباشرة لا تحتاج إلى وسائط 
بين المواطن والسلطة » فالشعب يقرر في جمعية المواطنين ما يناسبه ويرفض ما 
ليس في صالحة . 

ولكن اتضح لل ا ملم عتعت لمع لط عمست وان او ا 
الجمعية أمر تحتمه السرور ك ذند هن لاختبار عاض هذا لمكإلس ٠فكان‏ يتم 
اختيار أعضاء هذا ١‏ تلجس بهكة المبتدا ٠‏ وهي. طريقة القرئّة . فتدرجت إلى 

8 


طريقة الانتخاب المعؤؤوفة اليوم ؛ وهكذا فالتدرج صفة لإزمية إلتطور الانظطية 


|| 
جا ااا ا سر طول نالل اتاتب تالت إن سوبع .1 لاوم كيام شور رك ووو عور سك سس 5 





السياسية ووسائل تكوب 
و إذا تأملنا التطور التاريخي لفكرة الانتخاب ؛: أي التعرف على رأي الشعب نجد 
بأن هذه الفكرة لم تكن تعرف شرط يقيدها سواءً أكان هذا الشرط كفاية علمية 
خاصة أو نصاب مالي » و إنما كان لكل راغب في الانتخاب أن يحضر الاجتماع 
و أن يشترك فيه!!). 

و أخيرا يجدر بنا القول بأن الديمقراطية اليونانية وليدة زمانها ولا يجوز 
مقارنتها مما توصلت إليه الأنظمة الديمقراطية اليوم من تضور في الأشكال 


سن 179 
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والأساليب . فالانتخاب كمبدأ كان قد ظهر في الديمقراطية اليونانية مرتكزا على 
مبادئ الحرية والمساواة بالأسلوب الذي ناسب ذلك العصر . 





14 





14 
المطلب الثاني 
الانتتخاب في نظام الحكم في الإسلام 


يتميز نظام الحكم في الإسلام بأنه يقوم أساسً على دعائم تشكل حجر 
الزاوية في نظام الدولة في الإسلام » هذه الدعائم هي الشورى ؛ الحرية ؛ العدل 
؛ المساواة . 

ونظام الحكم في الإسلام له طابعه الخاص الذي يميزه عن الأنظمة 
الوضعية الأخرى » حتى وإن تشابهت معه في بعض المبادئ التي تدعوا إليها 
الأنظمة الديمقراطية لوووك تن مفيقع جب لحريسه والعدالة 


والمساواة : 
ولعلٌ أبرز ما إإميز نظام الحكم في الإسلام قي أنه 'ينبع أساسا من مجموعة 
من القواعد الإلهية ةمه هرسفي ره رتظق ستلطة 
النوالة ا عدا تعد ناك لفرراد المواضة الانراكدية وكانا وممك هون سيف قن هذه 





الال 


القواعد إطارا قانونيا ملزما للجماعة بأسرها!!) فهو نظام له تصوره الخاص 
للإنسان و الكون والحياة » يتلخص في أن الإنسان هو خلسيفة الله في 
أرضه ٠‏ خلقه الله ليخلفه في أرضه ٠»‏ ويستعمرها ويسكنها قال الله تعالى : ( وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعلْ في الأرض خليفة ) أآية ( ) سورة البقرة . 


ا فؤاك سكسك النادي » موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في ادم ّ الكتاب الأول نظرية الدولة في 
الفقه السياسي الإسادسي 3 الطبعة الأولى 0 آم ؛ دار الكتلب الجامعي القاهرة ع ص 18 . عن الدكتور أحيد 
كمال أبو المجد : نظرات الفقه الدستوري في الإسلام » محاضرة . 
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وغاية الإنسان من وجوده على هذه الأرض هي عبادة الله » قال تع إلى : 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أيه (| ) سورة الجن . كما أن هذه 
الحياة الدنيا إنما هي دار اختبار وامتحان لهذا الإنسان ٠‏ هل سيسير على النهج 
الذي رسمه له خالقه ودينه المنزل على أنبيائه بواسطة الوحي » أم أنه سينحرف 
عنه ؟ وفي كلا الحالتين فإن الآخرة هي دار الجزاء والحساب » فإما جنة 
عرضها السماوات والأرض ٠‏ لمن أآمن بالله واستقام على دينه » وإما نار لمن 
خالف أوامر الله فكفر بدين الله وصد عنه . 

وهذا الكون مخلوق من مخلوقات الله » سخره الله للإنسان ليعيش فيه 
ويستخرج ترواته » ويستفيد من خيراته 

والحيلة هي انان :حياة لديا ربا فيه من سان | حيوان وأفلاك 
وشموس ونجوم وكولأب ؛ وقالها. إلى: الفناء..والزيوال. ٠.قال‏ تألى (كل من عليه 
فان 4# ويبقى وجه رإلك ذي. الجلال, والإكرام ).اية ( ).سبوراة الرحمن ؛ أما 
الحياة الثانية » فهي حبَاة الآكر وني التتّاة الأبتيّة”الداتمّة”التيّ تعتبر دار جزاء 
وحساب لما عمله الإنسان في الدنيا . 

فهذا النظام الإسلامي المحكوم بقواعد منزله من عند الله » بتصوراته 
الخاصة للإنسان والحياة والكون ؛ من شأنه أن يطبع النظام السياسي الإسلامي 
بطابع خاص ٠‏ يدل على ذاتية الإسلام وخصوصيته » ولسنا هنا بصدد دراسة 
نظام الحكم في الإسلام » بل ما نريد بحثه في هذا الطلب هو طريقة إسناد الحكم 
في نظام الحكم في الإسلام ٠‏ وبعبارة أدق الانتخاب في نظام الحكم في الإسلام . 
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أو ا* : الانتخاب في نظام الحكم في الإساام 

الانتخاب أو الاختيار في نظام الحكم في الإسلام » مبدأ وأساس لتشكيل 
النظام ٠‏ ولإسناد السلطة ٠‏ وهي الطريقة الوحيدة المشروعة لإسناد السلطة وقيام 
نظام الحكم في الإسلام . 

وحين بدأت نظم الحكم الوضعية بوسائل إسناد الحكم ( الأوتوقراطية ) أي 
المطلقة » وأهمها الوراثة أو القوة التي لا رأي فيها للشعوب ولا إرادة » ثم انتهت 
إلى الوسائل ( الديمقراطية ) التي للشعوب فيها الكلمة العليا » فعلى خلاف ذلك 
نجد أن نظام الحكم الإسلامي بدأ بالأساليب التي تعد بلغة الفقه الدستوري 
الإسلامي شورية .. وهذه الأساليب الشورية يكون للآمة الساين أو ممثليها من 
أهل الحل والعقد الكلملة الفاصفة في | اخُتيَارة الحاكئ. وَذِلك عل ] هدى وفيى نطاق 


0 ا 


الوه ده" 


ولقد تجسد ب]الانتي اهب عملي عنلنذ_اختيارا» أجي ار الصديق خليفة 
لوك اللذ سين اند ا 205007 
اختيار الخلفاء الراشدين من بعده . وهو أمرٌ يبين بجلاء أن الأمة معنية بل مسئولة 
عن اختيار إمامها أو رئيسها » وذلك بعكس ما مرت به المجتمعات البشرية من 
قبل باستثناء الحضارة اليونانية التي عرفت الحرية والديمقراطية ‏ وإلا فإنه لم 
يكن من حق الشعوب اختيار حكامها » وكان ذلك سمة تلك الأنظمة حتى القرون 
الوسطى ‏ و بالذات في الغرب إلى أن بدأت تباشير الأنظمة الديمقراطية 
تظهر في أوربا في القرن السابع عشر وما بعده » والتي ظهرت فيها الأفكار 
والآراء التي تدعوا إلى الديمقراطية والحرية والمساواة » وحق الشعوب في اختيار 


(')د. علي محمد حسنين مرجع سبق ذكره ص5 
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حكامها وممثليها . وبالتالي ظهور الديمقراطية الغربية المعاصرة ( الديمقراطية 
اللبرالية). 

أمّا في الإسلام فإن الانتخاب أو اختيار رئيس الدولة » قد كان مبدأ من 
مبادئ نظام الحكم نفسه » وكوسيلة لإسناد السلطة » وذلك تحت مسمى البيعة التي 
تعني اختيار أهل الحل والعقد في الأمة للإمام أو رئيس الدولة ومبايعة المسلمين 
وموافقتهم له ؛ وقيام السلطة فيه على الرضا والاختيار لا على الجبر والإكراه. 
وكان على من تتوافر فيه شروط الإمامة7) أن يحصل أولا على ترشيح و لو من 
قبل طائفة قليلة » ثم يتبع ذلك المبايعة الخاصة من قبل أهل الحل و لا عقد » ثم 
البيعة العامة من قبل عامة المسلمين » و في كل الأحوال تكون الشورى هي 
ملازمة هذا الاختيار أو هذه البيعة + و ستتناول قيما يلي الأسقل التي يقوم عليها 
نظام الانتخاب في الإأملام 


ا اندر اس تبإجتتوع عليها نظام .الانتتخاب.فى شت 
تتتتتشسة] 


نظام حكمه » وسوف نتتاول في هذا البند الأسس التي يقوم عليها نظام الانتخاب 
في الإسلام وهي كالتالي : 


اي ]| 


وهي شروط متفق عليها ومختلف فيها ٠‏ فأما المتفق عليها فهي العلم بكتاب الله وسنة رس وله والعدالفة 
والكفاية وسلامة الحواس . وأما المختلف فيها فهي شروط القرشية والهاشمية وأن يكون الإمام أفضل من 
الرعية وما يشترطه غلاة الشيعة علاوة على ذلك أن يكون صاحب معجزات عالماً بالغيب وجميع اللفات 
والحرف وطبائع الأشياء .. وكذا العصمة . وهي شروط سنتطرق لدراسة بعضها لاحقا في هذا البحث . 


0ك 


: قيام الانتخاب على الشورى . 
: قيام الانتخاب على الحرية . 
: قيامه على مبدأ الوجوب . 
: قيامه على مبدأ المساواة . 
قيام الانتخاب على مبدأ الشورى : 
يقوم الاختيار أو الانتخاب أو البيعة على أساس مبدأ الشورى » مما يضفي 
على الانتخاب مفهوما دينيأ عميقا . فالانتخاب في الإسلام ليس عادة سياسية كما 
درجت عليه الأنظمة الوضعية لإضفاء المشف روعية على أنظمة الحكم 


ل ا ل ا را ان ا شن 


اذنيا 


بمستتتمير 
عم 


وسيلة لإسناد الحكم والسلطة امتط جع وكيد رصي كه ربعي ل السو | . هذا الواأجب 
الديني لم يكن وسيلة إعص ية:ظاركة افيا عينها انلذى:بهةمفك لأون أو فلاسفة أو 
سياسيون ولكن أوجبه| *الخالق سبحانة في: كتابه الكريخ-خيتك لول الله تعالى : 
ل 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ) آية (159) ( سورة آل عمران) وحيث قد ورد الأمر من الشارع عز 
و جل » فإن هذا الأمر يفيد الوجوب . ويقول جل شأنه : ( والذين استجابوا لربهم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) » الآية( 38 ) 
( سورة الشورى) » فذكر الشورى بين فريضتي الصلاة والزكاة وهذا يدل على 
أهميتها وعظم شأنها . 

وأما السنة النبوية فإنها مليئة بالشواهد العملية التي تدل على فرضية 
الشورى وإنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ييدهعها لا في سلمه ولا في 


19 
حربه » وكذا في سائر شئون حياته ٠‏ ولهذا فالشورى في الإسلام ليست من الأمور 
التنفلية » التي تترك لرغبة الحاكم ؛ فإن شاء استشار وإن شاء ترك ؛ بل الشورى 
في الإسلام واجبة على كل حاكم أو مسئول أو أمير )!!) » ولذلك فهي تقوم على 
قواعد أساسية حكمها حكم المبدأ نفسه وهو الوجوب . ومن أيرز القواعد الأساسية 
التي يقوم عليها مبدأ الشورى هي : إن الشورى حق مقرر للحاكمين والمحكومين 
٠‏ وليس أحد الطرفين أحق به من الأخر ؛ فكما يستطيع الحاكمون أن يبدوا رأيهم 
في كل أمر من أمور الأمة » يستطيع كل فرد من المحكومين أن يبدي رأيه في 
كل أمر من أمور الأمة (2) ٠و‏ إذا كان اختيار الخليفة أو الإمام يقوم على 
الشورى »٠‏ فالاختيار أو الانتخاب في الإسلام من الأمور التي جعلها الله شورى 
بين المسلمين إن لم يقن من.آهم.أمورهاء فللامة بن .تختار رئظْا للدولة كلما خلى 
منصب الرئاسة بمود] أو عزل:او: استقالة ».ولا بينجوز_ أن يفتال عليها في ذلك 
بأي وجه من الوجوه إووإلا تعطل_قولبه ؛تعالئن : لاتير السروى بي ( 


.. الفقهاء متفقون على أن اختيار الإمام لا يكون إلا عن طريق أهل 
الشورىء وأن بيعته لا تتم إلا إذا تم الاختيار على هذا الوجه7 

ولا شك أن تنفيذ هذا الواجب في المجال السياسي لن يتم إلا بالاختيار أو 
الانتخاب ٠‏ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ وهذا المفهوم الديني للانتخاب 
يجعل منه وسيلة تعبيرية على كل مسلم منوط به تنفيذ هذا الواجب . وهذا بخلاف 


(''د. محمد عبدالقادر أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام ؛ دار الفرقان 1986م : ص89 . 
١ك‏ لا 1 عبدالقادر عودة : الإسادم وأوضماعنا السياسية 3 مؤاسسة الرسالة حصن 99 [-لالاك 


لك لا به عبد القاذدر عودة : المرجع السابق ء ص 14 و ص 2165 . 
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الانتخاب في الأنظمة الوضعية التي جعلت الانتخاب كوظيفة بناءٌ على شروط 
متعلقة بالنصاب المالي والمركز الاجتماعي ؛ أو كحق من حقوق المنتخب 
فللمنتخب استعمال هذا الحق كما أن له تركه . 

ومن شأن هذا المفهوم الديني للانتخاب أيضا أنه يجعل الحق السياسي 
في عرف الأنظمة الديمقراطية ‏ واجب كفائي بمفهوم الإسلام » وشتان ما بين 
هذين المفهومين ؛ فإذا كان الانتخاب في عرف الأنظمة الدي ققراطية حقا 
سياسيأء فإنه بناء على مفهوم "الحق" فعند ترك هذا الحق من قبل طائفة كبيرة؛ قد 
يؤول إلى ضياع هذه الوسيلة الشورية المتمثلة بالاختيار أو الانتخابء وبالتالي 
تترتب الأضرار الكبيرة بالمصلحة العامة و المتمثلة بغياب الشرعية للنظام أو 
السلطة القائمة» وكل لك يحدبث نتيجه: عدم ,استعمال هذا الحق ]ا 
أما الو اجب الكفائي في الإسلاخ. إن-لم يتنفذ ولم تقم به الأمة» لله بسبب عدم القيام 
به تأثم الأمة كلها / : 
جراء عدم قيامها بهذا الواجب الكقاني : وَبالتالي قات بد من القيام به ولو من قبل 
مجموعة بسيطة من الأمة لتسقط الحرج عن باقي الأمة. وهذا من شأنه استمرار 
الشورى كفريضة ؛ واستمرار البيعة كوسيلة لتحقيق هذه الفريضة ؛ وإعمالها فيه 
باعتبار الترجمة الحقيقة لمبدأ الشورى ؛ هو الأمر الذي يحد ‏ إن لم يوقفه ‏ 


لا ثيك أن الأمة في مجموعها.لن ترضك بأن تكون أثمة . 


جنوح الحكام إلى النزعة الديكتاتورية وكذا استمرار بقية الأنظمة؛ لمسوغات 
شرعية ٠‏ وضمان التغيير السلمي والتبادل السلمي للسلطة بهذه الوسيلة السلمية ‏ 
الانتخاب التي لا شك أنها باستمرارها وتكرارها سوف تفضي في النهاية إلى 
تحقيق غاية الأمة ورغبتها في التغيير. 
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وهذا بخلاف ما إذا كان الانتخاب حقا سياسيا فقط » فإنه قد يترك من قبل 
جل الشعب ٠‏ أو قد يعتبره الحاكم منحة منه . ويترتب على تركه وعدم القيام به 
إما نزعة الحاكم إلى الهيمنة والتفرد ٠‏ وإما رغبة الشعب بالتغيير في الوسيلة 
الثتورية واستعمال العنف » مما يسبب الكوارث وسفك الدماء للشعوب » خاصة 
مع حرص الحكام على تركيز قيادة الجيوش بأيدي من يقدمون لهم الولاء المطلق 
والطاعة العمياء . 

و لكل ما تقدم نخلص إلى أن مفهوم الانتخاب في الإسلام ٠»‏ مفهوم خاص 
ومتميزء ينبع من قيامه على أساس مبدأ الشورى أو قاعدة الشورى لأنها بذاتها 
تتطلب خمسة أمور يجدر بنا أن نوردها كما يراها الأستذ أبو الأعلى 

يعات 


الموروديء حتى تظهل العلقة ما بين الاختيار_والشورى » ول الاختيار ما هو 


1ك م عه 


إلا طريقة لتنفيذ الشوراى و هذه الأمور: هي : 
0 الكاملة, في ,التعبير. عن ارائهم في | أمور المجتمع التي 
تتعلق بهم وبحقوقهم ومصلحتهم ؛ ويعلموا تمام العلم كيف يجري تصريف هذه 
الأمور . 

(ب) إن مسئولية تصريف أمور المجتمع لا بد أن تلقى على كاهل من يتم تعيينه 
أو اختياره برضا الناس » وهذا الرضنا لا بد أن يكون حرأ . 

(ج) أن يختار للتشاور مع القائد أو الملك الذين يحصلون على ثقة الشعب بعيداً 
عن طريق الضغط والإكراه والنفوذ » وشراء الأصوات والتزوير » وغير ذلك من 
وسائل الغش والخداع . 

(د) أن يشير هؤلاء الممثلون بما يمليه عليه إيمانهم وضميرهم وأن ينالوا حرية 
التعبير عن رأيهم كاملة وتامة . 
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(ه) التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثرهم » فلا معنى للشورى إذ 
استمع ولي الأمر إلى آرائهم ثم يختار ما يراه هو نفسه بحرية تامة(!) 
2) قيام الانتخاب على مبدأ الحرية 

فالاختيار أساسأً ناتج عن مبدأ الحرية؛ فلو لم يكن الشعب حرأ لما كان من 
حقه الاختيار. إذ يكفي أن يستولي أي من الأشخاص الأقوياء على السلطة 
ويغتصبها لنفسه ويحكم الشعب بالغصب والإكراه » وهو ما لا يرضاه الشرع 
ابتداءً » ولا يسلم بمشروعيته العقل والمنطق . ومن هنا نجد أن الإسلام يدعو إلى 
الحرية في كثير من الأيات في القرأن الكريم في مثل قوله تعالى : ( لا إكراه 
دين ) أي (256) سورة_الدقرة) ‏ وقوله على _: لست عليهم بمسيطر ) 
أية (22 ) (الغاشية) | وقوله“تعالى 1:-(:أفانت تكرزه. الناش تولايكونوا مؤمنين ) 
ية (99) (يونس) , أ 
فمن باب أولى أن تود حزية اختيار” الحاكه أهمية أكتر .ف الأختيار مرتبة دون 
الاعتقاد . وقد دعا الإسلام من أول يوم إلى تحرير العقل من حجاب التقليد وأوهام 
الخرافة » وتحرير النفس البشرية من العبودية الأمر الذي أفضى بها إلى حرية 
اختيار حاكمها ومسئولها ‏ بل أن دولة الإسلام تتأسس بعهد واع من شعب حر 
يرضى أن تكون له مكانة الخليفة و أن يطبق أحكام وقوانين المالك الأصلي 
الواردة في القرآن الكريم ....... وهي دولة ذات سيادة تقوم على اختيار حر في 


اذا كانت هذه الأبات»ندعوا : يض راحة|إلى حرية الاعتقاد: 





1 الك عبدالغني بسيوني عبد الله 8 النظم السياسية والقانون الدستوري 3 منشاة المعارف 7 آم ف سس لا3 
عن الأستاذ ح 5 الأعلى الموررودي - الحكومة الإسلامية طّ ترجمة الأستاذ أخمد إدريس 03 المختار الإسلامي 
03 القاهرة ص 04 5 
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اعتناق الأفراد لفكرتها وفي اجتماع المجموع لإقامة تلك الدولة»؛ فهذه السيادة 
تأسست على تقديس الحرية واعتبرتها أساسها الفكري(!) 

وتتجلى الحرية في اختيار أهل الحل والعقل للخليفة أو الإمام » وفي مبايعة 
الأمة له » وفي عدم إكراه أمته على المبايعة » فلا 3 تتعرض لأي لون من ألوان 
الضغط أو الإكراه أو أي عامل من العوامل التي يمكن أن تفسد البيعة ؛ ثم أن 
تتوافر المعارضة لأنه يلزم من توفر الحرية توفر المعارض!". 

وهكذا نجد الاختيار أو الانتخاب أو البيعة تقوم على الحرية ٠‏ الحرية في 
النقاش وتبادل الرأي ووجهات النظر وصولا إلى الرأي السديد والأصوب ٠‏ فالذي 
لي ور وا اعد دحك السوابيق ‏ كبيعة أ أبى بكر والمشاورات 







ع ”11 3 111" 
هذه المناقشات والمشالارات.وتخاصنة اقبول_النّأئْ بي . ففي البيعة 


الأولى لاختيار خليفة |المسلمين بعد موت الرسؤل ١‏ صسلىتاظ علية وسلم ‏ 
اختلفنت وجية نظر المسلمين » قور الع إن فى سسدكة بل مباعذة بوك الفماةة 
والأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة » وتجلت الحرية في أنصع معانيها بمحاولة 


كل فريق إظهار حججه وبراهينه لدعم رأيه وموقفة حيث ( دفع أبوبكر الصديق 





(7) د. عبداك محمد جمال الدين : نظام الدولة في الإسلام دائرة الثقافة للنشر والتوزيع 1990م ص 235- 
2536 

© نفس المرجع س 156‏ 

لد علي محمد حسنين ؛ مرجع سابق » ص 1ك4. 
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منازعة الأنصار والمهاجرين على رئاسة الدولة بالحديث المروي عن النتبي ‏ 
صلى الله علية وسلم ‏ بكون الأئمة من قريش )7 . 

ولولا الحرية لما جرى النقاش ٠‏ ولما ساد الحوار ولما اقتنع الطرف الآخر 
بوجهة النظر الأخرى . وإذا نظرنا إلى الحرية التي كانت تسود الانتخابات في 
الدولة اليونانية مثلا لوجدنا رغم ازدهارها ومحاولة المفقرين والمسلمين إلى 
جعلها مبدأ المدينة اليونانية الذي اقتصرت بنظرتها بجعل هذه الحرية حكرا على 
سكان المدينة الأصليين 
3) قيام الانتخاب في الإسلام على المساواة : 

مبدأ المساواة مبدأ إسلامي أصيل ؛ جعله الله من العراديا الأساسية لهذا 


ع ل ان ا ل ا و ار ا 2 امن حي اان» وكت اتن 


الدين » وتمخضت عل هذا المبدأ. الكثيئر: من النقائج. كالمساواة لي الحقوق السياسية 
وغيرها . ١‏ 
ولاق اكر بيع . لاا 
تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنذى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) أية (13) (الحجرات) ٠‏ فما دام أصل الخلقة متساو 
واختلاف الناس شعوبأ وقبائل لم يكن إلا للتعارف ؛ فإن معيار التكريم عند الله 
هو التقوى وليس هناك من معيار سواه . ولهذا فجميع أحكام هذا الدين تخاطب 
الناس جميعا » وتفرض على المسلمين الالتزام بها بالسويةءلا فرق بينهم بين 
شريف ووضيع أو غني أو فقير أو رئيس أو مرؤوس ؛ ولهذا قال الله تعالى 
لقريش :( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) آية(199 ) سورة(البقرة ) » وذلك 


م ]| 


('! د. فؤاد محمد النادي : موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام ٠‏ الكتاب الثاني » طرق اختيار 
الخليفة ط 1980م » جامعة صنعاء » صس277. 
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أنهم كانوا يحددون لهم مكانا خاصا لهم للإفاضة يتميزون به عن من سواهم؛ فجاء 
النص صريحا بالمساواة في اتخاذ مكان واحد للإفاضة للمسلمين جميعهم وليس 
هناك ما يبرر أو يفضل قريش عن من سواها عند الله إلا بما نص عليه القرآن 
الكريم أو السنة النبوية المطهرة . 

والسنة النبوية أيضا جاءعت مؤكدة لهذا المبدأ الأصيل ٠»‏ حيث يقول 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( الناس سواسية كأسنان المشط . ويقول 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى )/2) 
وأرسى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ هذه المساواة عمليا فآأخى بين 
المهاجرين والأتصار وقال ( سلمان منا آل البيت )0 و سلمان هو ذلك الفارسي 
الذي لا يدلي إلى عصبية قريش يأي ميلةية -.:. لد لا 

الى عفاك 1 السّاسية نجد أن. المسإؤاة. متجسدة فيلا يتعلق بحق كل 
مسلم وواجباته ٠‏ فليس) .هناك ما يميز مسلم عن:غيرهفئ. مجال التمتع بالحقوق 
السياسية » فكل مسلم حر بآلم عأقل من حقه أن يكون مبآيعآ ومن حقه كذلك أن 
يترشح أمام المسلمين إذا استوفى الشروط الأخرى المتعلقة بالكفاءة الدينية والعلمية 
وبايعه المسلمون. ولقد عرفنا أن البيعة تؤخذ من المسلمين عامة وفي هذا 
دليل المساواة ( ففي رواية أبي إسحاق التي أوردها ابن هشام عن كيفية اختيار 
أبي بكر رضي الله عنه يقول ' فبايع الناس أبابكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة' 


ويذكر ‏ ابن حجر أن عمر ابن الخطاب بعد أن قدم المسلمين في المسجد 


)2 
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مناقب أبي بكر قال : فقوموا فبايعوه ٠‏ وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعدة ٠»‏ وكانت بيعته العامة على المنبر قال الزهري عن أنس بن مالك 
عامةه.. ل" 

وهذا يدل على أن المسلمين قد تساووا في الحقوق السياسية وبالذات في 
البيعة » أو ما نسميه اليوم بحق الانتخاب " والخلافة بهذا التصور حق مشاع بين 
المسلمين جميعا وكل مسلم حر عاقل بالغ من حقه أن يشارك في تلك البيعة "(2) 

ولكن يبرز سؤال في هذا الموضوع هو إذا كان من حق كل مسلم حر 
عاقل بالغ أن يشارك في تلك البيعة » فهل من حقه أن يترشح للخلافة إذا استوفى 

9 حا ال ا ار ري لل لو وت كز 

الشروط المتعلقة د فلاءة العلمية و الديئية ؟! وما صحة :الشره الذي يشترطه 


_- 
]- | 


ن الخليفة: قرشي ؟ وهل"يخل هذا الشواط بمبدأ المساواةٌ 
ىّ نظام .الحكم فى الإمبلام ؟! 1 

للإجابة على هذه الاسئلة نقول : أن ما اشترطه معظم الفقهاء بأن يكون 
الخليفة قرشي يستند إلى أدلة من السنة النبوية المطهرة وأجمع الصحابة ٠»‏ فأما 






الفقهاء بضرورة ان 


الذي يعتبر مبدأ من 


النقة التبونة قانيا كه 'اكليت: ذلك عدون 8 لشبعة لحديك سول الث هبتك اذ 
عليه وسلم ‏ ( الأئمة من قريش ) » وهذا حديث صحيح روي من غير وجه 


وأحتج به الفقهاء!”) » وكذا حديث ' أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه 


1 فتح الباري ٠»‏ ج16: ص 335 عن د. علي محمد حستين. 
2 د. عبدالله محمد جمال الدين: نظام الدولة في الإسلام » مرجع سابق صس 156 . 
0 د. عبدالكريم زيدان: أصول الدعوة الإسلامية » مؤسسة الرسالة ص عن الملل والنحعل لابن حزم » 


والموردي وأبو يعلى صس4. 
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الله" إلى جانب أحاديث أخرى وردت بطرق مختلفة أدت إلى قبول هذا الشرط 
والعمل بمقتضاه . كما انعقد الإجماع عليه فأصبح من قبيل المتواتر . ولكن برزت 
اتجاهات ثلاثة بشأن فهم الحديث و العمل به على النحو التالي : 
الاتجاه الأول : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه حتمية هذا الشرط وعدم جواز العدول عنه وذلك 
لأن الحديث صحيح في سنده ومتنه ولا مجال للطعن فيه » وعلى ذلك فلابد من 
اشتراط النسب القرشي في الخليفة . 
الاتجاه الثاني : 

ويسلم أصحاب هذا الاتجاه بصحة الحديث » وبالتالي صحة الشرط »ولكن 
هذا الشرط ‏ بحسب [هذا الاتجاه . يمكن العدول عنه لأنه برط فيه محل 


53 
يه 1 
َه 


للاجتهاد » ولأنه شر متوقف. علي ,العلّة » فإذا.انتفت هذه العللة انتفى هذا الشرط 
ويمثل هذا الاتجاه الفققه والمؤرخ, ابن بخلدون الدي يبرر دك بقوله: (فإذا 
ثبت أن اشتراط القرشية إتما هو لتقم التتازج بْما كان لهم من" العصبية والغلب 
وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة وعلمنا أن ذلك إنما 
هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلّة المشتملة على المقصود من القرشية 
وهي وجود العصبية ٠‏ فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي 
عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة 
على حسن الحماية )2 . 





1١ 


81 مقدمة اين خندون ص 198 . 
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الاتجاه الثالث ٠‏ 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أ ن القرشية ليست وصفا لازمأ في المرشح لتولي 
رئاسة الدولة الإسلامية ؛ ويبرر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بالقول إن اشتراط 
الفقرشية في الخليفة يخل بمبدأ المساواة ٠‏ وأنه وإن كان هذا الشرط محتما في 
صدر الإسلام الأول فلأن ذلك كان من مستلزمات الواقع الاجتماعي الذي كان 
عليه المجتمع الإسلامي الأول والذي تفرضه عدة اعتبارات لعل أهمها وضع 
قريش الاجتماعي والسياسي ؛ و عليه فلا يقبل القول باستمرار هذا الشرط بعد أن 
تغير الوضع الاجتماعي واتسعت الدولة الإسلامية!!! . 

وبعد وو أقاه احدد دص سه «اموترناني 

: تيد م مق د عو ا‎ ١ 

عدم جواز العدول 3 هذا .الشودطة ٠»‏ إنماء يققو :؛ بعها كو 
الشريعة الإسلامية ١‏ | أير الخلافة » وأنها إنما شرت لأجتإل حراسة السدين 


الاي اال تت الل ار اك ا ا ا ا م ا ل الي لت ران عجان 


وسياسة الدنيا وهذا الأمر يمكن القيام به ممن توفرت فيه الشروط الأخرى 
المعتبرة في الخليفة : والقول بأن أحدأ من الآخرين لا يمكنه القيام بأعباء هذه 
الخلافة يصادم الفطرة التي عليها الطبيعة البشرية » فمن المعلوم أن الله تعالى لم 
يخص فئة من الناس أو قبيلة من القبائل بهبة وفطرة لا توجد في من سواهم ٠»‏ يؤيد 
ذلك أن الأحكام الشرعية مطالب بها جميع المسلمين من مختلف الأجناس 
والأعراف . كذلك فعدم جواز العدول عن شرط النسب القرشي في الخليفة أو 

رئيس الدولة يصطدم بالواقع ٠‏ فالواقع يؤكد وجود غالبية الرؤساء للدول الإسلامية 


التي تعتبر بمثابة إمارات إسلامية ‏ من غير النسب القرشي ؛ ولم يقل أحد 


1')د. فؤاد محمد النادي مرجع سبق ذكره ص 
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بعدم صحة توليهم لإمارة بلدانهم . وقد يقول قائل أن ذلك متعلق في الإمامة العامة 
أو الولاية العامّة للمسلمين جميعهم » وليس بالإمارات أو الدول الإسلامية 
المجزئة. 

ولكن الحال يصدق على الخلافة الإسلامية الكبرى أو الإمامة 
العظمى؛ فمن المتصور وجود المسلم الكفء لولاية أمر المسلمين العامة من غير 
القرشيين ٠‏ كما أنه من المتصور وجود الفرشي الذي يتساوى معه أو يفضل عليه 
؛ وعليه فالواقع يخالف ما ذهب إليه أصحاب هذه الاتجاه الأول . 

كذلك فإن أصحاب الاتجاه الثالث القائلين بعدم صحة هذا الشرط أو بعدم 
استمراره في وقتنا الحاضر يوقعون أنفسهم بالمحظور أو بالإثم » وذلك بتعطيل 


كل 17151121111 لم19 1237177779571 


نص شرعي قطعي فل دلالته وفي البونه ٠.وهو‏ مآ يجوز لعا كما لا يجوز 


رم 1 ع 


وعليه فالدي ١‏ 






فِرجِنًا من هذا المبأزق الخطير ,الذي وق فيه افسنكافة تدا 
الاتجاه بدعوى أن اشدر اط القرتئية يكل بَمَبد! المسساواة الذي يُكتبر أحد دعامات 
نظام الحكم في الإسلام » ليس برد الحديث أو عدم العمل به » و لكن بالجمع بين 
العمل بالحديث و العمل بمبدأ المساواة أو بدون الإخلال بمبدأ المساواة كالتالي: 
فإذا ترشح اثنان وتساويا في شروط الخلافة وكان أحدهما قرشيا وجب اختيار 
القرشي ولهذا لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة لأنه لم يتقدم المففضول على 
الفاضل . ولكن إذا كان الفرشي غير مستوف لشروط الخلافة وكان غير مستوف 
لها كلها قدم غير القرشي على القرشي » لأن مقاصد الخلافة لا تتحقق بالقرشي 


وهو عاطل وعار من شروطها وإنما تتحقق بالآخر الكفء القدير » لأن الأصل 


3) 


العام في الولايات لزوم توافر القدرة والكفاءة وقد وجدتا . وإن لم يوجد القرشضئي 
أصلا كانت الخلافة لمن تتوافر فيه بقية شروطي1!7) 
ومن هنا نرى أن المساواة مبدأ إسلامي أصيل تمخض عنه المساواة في 
البيعة أو الاختيار أو الانتخاب » فمن حق بل من واجب عامة المسلمين مبايعة 
الخليفة » ومن حق كل مسلم حر بالغ عاقل استوفى بقية الشروط الأخرى المتعلقة 
بالكفاءة الدينية والعلمية أن يترشح للخلافة » بغض النظر عن كونه قرشيا أم غير 
قرشي ٠‏ فلربما فضل على الفرشي بكفاءته الدينية و العلمية فيكون الاختيار عليه 
بحسب ما ترجح لدينا » وإن تساويا بالكفاءة فإنه عملا بنص الحديث يكون 
الاختيار للقرشي ٠»‏ ومن ثم لا يعتبر ذلك إخلال بمبدأ المساواة ٠‏ لأننا بذلك نكون 
قد وقنا بين العمل بالأديت وب لبجل بو | 
و بالنظر إلى ا قررته:الانظمة_الديمقراطية.في بداي ظهورها :من 
اشتراط بشروط معينةة كتوفرن. النصاب: المالي_أؤ:_المرركز اجن أمي فيين يحق ل 
ممارسة الانتخاب ناخبا أو مرشحا ؛ جد أن الإسلام من ظهوره قد تفرد بتقرير 
المساواة في الانتخاب » بجعله واجبا كفائيا من واجبات الأمة كلها 
ممارسته؛ ولا يشترط فيمن يمارس هذا الحق السياسي توفر نصاب مالي أو مركز 
اجتماعي معين » بل شروط شخصية ترجع إلى الأهلية والكفاءة الدينية والعلمية . 
ثانيا : النموذج الذي جاء به الإسلام في عملية الانتخاب . 
بعد أن عرفنا المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام وكذا 
المبادئ التي يتأسس عليها الانتخاب وهى الشورى والحرية والمساواة »و كيف أن 


1 كك عبدالكريم زيدانَ 5 أصول الدعوة الإسادئمية . مر جم سايق 8 سن 15-25ل. 
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هذه المبادئ شكلت أساسا لجعل السلطة حق من حقوق أي فرد من أفراد الأمة 
يتمتع بالشروط التي نص عليها الفقهاء والمتعلقة بالكفاءة الدينية والعلمية . 

ظهر لنا أن الإسلام جاء بوسيلة جديدة لإسناد السلطة » أو نمط جديد لم 
يكن موجود من قبل ؛ ولم يوجد إلا في قرون متأخرة من الحضارة الغربية . هذه 
الوسيلة وهذا النمط هو الاختيار أو الانتخاب » وبمصطلح إسلامي أكثر دقة 
( البيعة) التي تعنى اختيار الأمة للحاكم . 

اا ل لا و ود ال ٠‏ إذ كانت 
السلطة تنتقل إما بطريق القوة و الغلبة و إما بطريق الوراثة باستثناء » ما وجد في 
الحضارة اليونانية عند وجود الديمقراطية لتكت تست بدا 00 
التي تكون فيها تشكك لجار سل لسلطة هر النمط الديمقراطي” الأمتمثل في الانتخاب 
أو الاختيار : وهو تلش يعد مقارنة بالمنط الذمو يجاء بها إسائا نقصا لطبيعة 
الديمقراطية وذاتها والميادئ التي قامت ل رسيمرييياً إجراء مقارنة بين 
النمط اليوناني والنمط الإسلامي فيما يتعلق بعملية”الآتتتاتت” أولكن لابد من 
الوقوف على أهم ما يميز النمط الذي جاء به الإسلام لعملية الانتخاب . 
1) من حيث أساس مشروعية السلطة . 

جاء الإسلام بأساس جديد لمشروعية السلطة التي تتولى أمر تنظيم المجتمع 
الإسلاميى ؛ فالإسلام نظام حياة جاء بتصور شامل كامل للإنسان والكون والحياة 
:وهو أي الإسلام ‏ دين ودولة » أو عقيدة وشريعة » و الإنسان في هذه 
الحياة هو خليفة الله في أرضه قال تعالى : ( و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة ) آية (30) سورة( البقرة) » وقال تعالى : ( وهو الذي جعلكم 


خلائف الأرض ) آية (165) سورة ( الأنعام) ٠‏ بعد أن جاء الإسلام بهذه 
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المبادئ وبهذا التصور كان لابد وأن يجعل أمر تنظيم المجتمع الإسلامي أو إقامة 
الدولة من الواجبات العامة التي لا يتحقق إقامة النظام الإسلامي إلا بها. يقول ابن 
تيمية : " يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين لا قيام 
للدين إلا بها '(1) 

فأساس مشروعية السلطة و أصل وجودها واستمدادها هو القرآن الكريم 
والسنة و الإجماع وكذا طبيعة أحكام الشريعة الإسلامية ذاتها . 

حيث يقول تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و 
أولي الأمر منكم ) آية (59) سورة ( النساء) . 

لقب يوي« ساسا ااه امد هن واترييووة 
شيدة .و أم الإجماج ل ل عي 0 شي الكاانة الست 
بالإجماع » و 0 هذا كثيرة ومتعددة!”). 

ولهذا فالسلطة أفى عهاة الميجتمع الاسلاهيل طتيلون.ة إخيها الدين + ذلك أن 


حك 


دور الدين لي حياة آل سس بس كانم عل قد ابي 2 العفيدةٌ 40 انما شو 


1ك م عه 


أيضا له دور نحو انتظام حياتهم وفق منهج الله وشرعة ؛ وهذا لا يكون إلا إذا 
وجد صداه في التطبيق أحكاماً و قواعدا مطبقة في حياة الناس وعلاقتهم » وهو ما 
يستتبع وجود قدرة أعلى منهم تملك إنزال أحكامها فيهم.(2) 

ومن الناحية التاريخية والعملية فقد أقام الرسول صلى الله علية وسلم الدولة 
الإسلامية في المدينة بعد أن تحقق لها الإقليم المناسب الذي يحتضنهاء وكان 
!'١‏ السياسة الشرعية لابن تيمية » ص 138 


* د. عبدالكريم زيدان : أصول الدعوة » مرجع سابق ٠‏ ص205 
3 صبخي عندة فشمهلك ‏ > السلطة السياسية في المجتمع الإسلامي ّ جامعة لقاهرة . 1م ص 76 
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الرسول صلى الله عليه وسلم هو رئيس تلك الدولة » 'وقد أدرك الفقهاء اجتماع 
ضقة الأناد يد الركلسة هنر سبقة القدر 6 لفن فضي الأزعرول القسدره سالاد 
علية وسلم وبينوا حكم ما يصدر عنه بهذه الصفة أو بتلك"7"). 

ولدلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بحكمه رئيسا للدولة 
الإسلامية في جميع علاقات هذه الدولة بغيرها كاإبرام الاتفاقات والعهود 
و ألم اقيق دن الك 

وبالنظر إلى أساس مشروعية الدولة في الإسلام و بالتالي مشروعية 
السلطة فيها ومقارنتها بأساس مشروعيته السلطة في النظم الوضيعة الأخرى نجد 
الفارق الكبير المتمثل بأن مصدر المشروعية في الدولة الإسلامية هو الله جل و 
البشرية . وشتان ما 
غير إن الإسلام لم يدكر 
إلهية على غرار نظرية الحق الإلهي المباشير التي سبق ذكرماة؛: و إنما كان لابد 
أن تكون السلطة مستمدة مشروعيتها من الأمة التي هي " مسئولة عن تنفيذ أحكام 
الإسلام » ومطالبة به » نهى تملك _ بداية السلطة على هذا التنفيذ ‏ بتمليك 
من الشارع ‏ وحيث إن جماعة المسلمين لا تستطيع أن تباشر سلطانها بصفتها 
الجماعية لتعذره في الواقع » فقد ظهرت النيابة في الحكم والسلطان » بأن تختار 


.ا 7 ٍِ ا 


دو الأمة.ولم يشأ.أن تكون إالسلطة فا الإسلام سلطة 


ل 





الأمة الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطاتها لتنفيذ ما هي مكغ ففة بتنفيذه 


شرعا ٠‏ لأن إنابة المالك غيره في مباشرة ما يملكه أمر جائز كما هو معروف في 


' د عبدالكريم زيدان » مرجع سابق » ص205 ء عن الفروق للقرافي ج1 ء» ص 208-207 
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نظرية النيابة في الفقه الإسلامي!!” ولذلك فقد كانت الخلافة أو إقامة الدولة في 
الإسلام من الواجبات العامة التي تعني في حراسة الدين » وسياسة الدنيا.ء2) فهي 
إذا مسئولية الأمة في تنفيذ هذا الواجب عن طريق انتخاب الخليفة عبر الاختيار 
الحر » لأن مشروعية هذه الخلافة أو السلطة يجد أساسه في رضا المسلمين 
واختيارهم للخليفة أو الإمام أو الرئيس عبر طريقة جديدة جاء بها الإسلام تسمى 
( البيعة ) أو ما نسميها اليوم بالانتخاب » فما هي البيعة وما هو مضمونها هذا ما 
سنتناوله في البند التالى . 
2) البيعة : 

حي امجيدر لتقيل ا ءافوج نيه كل لفن ملظرر ر عه الد4 "اي : العنفقة 
على إيجاب البيع و غلى المتجاجية"و الطاعية ".و البعة <: المبادٍ #والطاعة ؛ وقد 


ا 
تبايعوا على الامر 





قبالك : 





أصصفقو | علدَه عبابارللة موازعة : عادده ومبايعته من 
9 


-.وفي الحديث: الا" تبايعوتي على الإسلام ' وهو عبارة 


ع تاعة, نصاع عن دمحاي انبا ساي عمتسي مجاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره » وقد تكرر ذكرها في الحديث" 0. 

وفي المعجم الوسيط : بايعه مبايعة » وبياعا عقد معه البيع ؛ فلاناً 
بايعه على كذا : عاهده وعاقدة عليه"”. 


1 أد عبدالكريم ززيدانَ » مرجع سابق ؛ ص 2107 . 
اقماوو دي : الأحكام . السلطائية 03 ص 5. 
* نسان العرب لابن المنظور ص 299. 

* المعجم الوسيط ص82 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : المبايعة عبارة عن المعاهدة » سميت 
يذلك تشبيها بالمعاوضة المالية117. 

البيعة هي العهد على الطاعة لأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له 
النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين » فيعطيه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط 
والمكره » وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد 
اع ا اا ا ل و ا 001 
بالأيدي وهذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشررع2 ) أو هي التزام مشترك بين 
جمهور المسلمين ممثلين في أهل الحل والعقد وبين من أختاره ايكون صساحب 

م 11" او هوت م 

الأمر والمضطلع بأمر] الخ لخلافة الكبيبي-ى !1 5 1 

والعفسة ابا أب ى جمّوّة مزيد تفصيل ١‏ ؛عفيقول وأ أقيقة معناء فهي بيع 
من البيوع لأنه عليه الصلاة والسلام ؛اقال_::(بايعوني) ول إأقل (عاهدوني) 

1 5-5 دخان .الل اميس كيك ين سكرب وك لالكتاكر | م 

هذا الذي يتضمن بمعناه شيئاً من أوصاف الرق على مآ ساأبينه إن شاء الله 
تعالى. 

وإذا كانت البيعة بيعاأ من البيوع فيحتاج إذا إلى بيان المبيع ما هو ؟ والثمن 
ما هو ؟ فأما المبيع في هذا الموضوع هو ترك ما للنفس من الاختيار وتفويض 
الأمر لصاحب البيعة ليتعرف صاحب البيعة فيمن بايعهم بحسب أمر الله عز 
وجل . وأما الثمن على هذا البيع على أي وجه من الوجوه المتقدم ذكرها فهو 


' فتح الباري لابن حجر ٠‏ ص82 
* مقدمة ابن خلدون » دار إحياء التراث العربي ٠»‏ ص 209 
* لمن اسل : الانناكسية لن 2082 
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الجنة بشرط التوفيق فيها لقوله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة إذ سأله 
ا ا ا ا ا ا ا 
فقالوا : '"رضينا" لا تنقض البيع ٠‏ فقد سمى الشارع عليه الصلاة والسلام البييع 
والثمن والمثمن ؛ وكذلك من باع بيعة من البيوع بعد ذلك على مقتضى لسان العلم 
الذي ذكرناه » فهذا ثمنه ما لم يقع نقضها (!). 
والبيعة : هي المعاقدة على الإسلام والإمامة والإمارة والمعاهدة على ما يقع عليه 
اتفاق مما هو مشروع وجائز 77). 

وبمفهوم العصر فالبيعة عقد بين الأمة وبين من تختاره هذه الأمة ليكون 
حاضيا و ريا رريب صليه ال نر طرفي الطد ولد بجت مضه الوزام الطرات 
لمرشح للهلافة بن 54 ري ا 05ت ليه وسلم..وأن.يقيم 
الواجبات الدينية ويحكّم بين الناس. بالعدل كما ن. علي الأمة اأأزلما يتمشل في 
السمع و الطاعة لمن تا وو متها عل منهج ل نه تعد ملسي 
يشترك فيه جميع أفراك التتعب” إل" ما" استتتي متهم بْتَص التترخ لعدم أهليتهم في 
ممارسة هذا الحق. 

اع يو د ار ا ال ا يا 
الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به " آية (111) سورة ( التوية ) » و قال تعالى : 
' إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على 
نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرأ عظيما " آية (10) سورة ( 


الفتح) » و قال تعالى : ' لقد رضى الله عن الموؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 


1 عبد الله ايخ الوشلي 8 البيعة أحكام و مكسامين 3 دار عمار النشر 8 التوزيع 00 آم 0 ص 509-58. 
* جامع الاصول لإبن الآثير ص252. 
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فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحا قريبا ' آية (18) سورة ( 
الفتح) » و قال تعالى : ' يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن لا 
يشركن بالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن أولادهن و يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيدهن و أرجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن و استغفر لهن الله 
إن الله غفور رحيم " أآية (12) سورة ( الممتحنة). 

من خلال هذه الايات يتبين لنا أن القرآن الكريم لم يفرق بين العهدو 
البيعة» و أنه أستخدم لفظ أحدهما للآخر كما في قوله تعالى : " و من أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به" فقد استخدم لفظ العهد للبيعة » و استخدم 
القرآن الكريم لفظ البيعة للعهد كما في قوله تعالى : " إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوقلٌ أيديهم.فمن نكث فإنما ينكث. عل نفسه من أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجر] عظيما”' فهل من اختلاف.بين. العقد والبلامة ؟ والحقيقة أن 
العهد لفظ عام لجميع اما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان.من- بيع |أو صلة أو موثق 
في أمر موافق للديانة ااا ا 00 

وعلى ذلك ولما تقدم في الآيات القرأنية ٠‏ فالبيعة عهد من العهود يتميز 
بمجالها وضوابطها » فهي تختص بالسياسة وأمور الحكم كطريقة لتنصيب الخليفة 
أو الإمام أو رئيس الدولة»؛ ولها ضوابطها المعروفة التي سنتحدث عنها لاحقا 
مستشهدين بالسوابق التاريخية للبيعة كطريقة لاختيار الحكام. 


1 أنظر تفسير القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن 1655/1 


نالك ٠‏ السوابق التاريخية للبيعة : 


بالتعرض للسوابق التاريخية للبيعة في العصر الإسلامي سيتضح المعنى 
اكثر من المقصود بالبيعة ومفهومها السياسي ٠‏ وكذا أوجه الشبه والخلاف بنظام 
الانتخاب في العصر الحالي . 
فبالنظر إلى ممارسات الرسول صلى الله عليه وسلم العملية في حياته 
الدعوية نجد أنه قد استعملها ( الد البيعة) في بيعة العقبة الأولى والثانية وكذا في بيعة 
الرضوان ٠.‏ 
1) في بيعة العقبة الأولى : 
كان الرسول إلى معنا وريد وار دا 
/ ع من لخصب المرايم تلخ الدعوة أأيث تي الحجيج 
من كل مكان ؛ وفي لحجد مواسم .الجج:لفي صلئ الله عليهيو وبتلم مجموعة من أهل 
يثرب فعرض عليهم الإسلام فاستجابوا » وفي العام الثاني لقية بالعقبة أثنا عشر 
رجلا وقال أحدهم وهو أسعد ابن زرارءا' بعد أن أخذ بيد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ' يا أيها الناس هل تدرون على ما تبايعون محمدا ؟ إنكم تبايعونه على أن 
تحاربوا العرب والعجم " فقالوا : " نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سلم ". فقال 
' يا رسول الله اشترط علي ؛» فقال الرسول صلى الله عليه وس لم : تبايعوني 
على أن تشهدوا أن لا اله إلا الله و أني رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة . 


والسمع والطاعة .٠‏ و لا نتازعوا الأمر أهله ؛ وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 


دعووانةه 3 وكان مو سيم 





' الطبقات الكبرى لإبن سعد . ج3 » ص 509 . 


وأهليكم » قالوا : نعم ٠‏ قال قائل الأنصار نعم هذا لك يا رسول الله فمالنا. قال : 
الجنة والنصر وتمت البيعة'. 
2) بيعة العقبة الثانية : 

وفي بيعة العقبة الثانية في مكة وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة وسبعون رجلا من أهل يثرب »٠‏ وبعد أن تكلموا وبسطوا في القول قام 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم دعوته فقبلوها وتعهدوا بالدفاع 
عنها » عندئذ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : " اخرجوا إلى منكم أثنى 
عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم " » فاخرجوا منهم أثنى عشر نقيبا تسعة 
من الخزرج وثلاثة من الاوس”. 

002 
عليه وسلم للنقباء : ' أنتم كفلاء علإل قومكم ككفالة 
مريم.*"وأنا: كفيل علئ قومني ...قالوا : تُهم » ثم دعوا 
1 ا 


ود ا 1 1 
موسلغ. إلى يرب فقيل دعرتهم جامعية | 


525557 
البسيط » ففي الأولى اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام والسمع 
والطاعة وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم » وهو إيجاب صادر منه 
صلى الله عليه وسلم » وقابله قبول صادر من الطرف الأخر على شروطهم أيضاً 

وهو الجنة والنصر . 







* الطبقات الكبرى للاثين سعد » ج3 ٠‏ ص 603-602 


وفي البيعة الثانية طلب صلى الله عليه وسلم منهم أن يخرجوا إليه اثنا عشر 
نقيبا » أي اثنا عشر شخصا مختارا من الثلاثة والسبعين ٠‏ ولم يعين هؤلاء النقباء 
ولم يطلب إلى أحد ببيعتهم . فكأنه بهذا أراد أن يقرر الانتخاب كإطار عام للنظام 
السياسي الإسلامي وحجر الزاوية في اختيار الحكام .٠‏ ذلك أن الرسول صلى 
الله عليه أراد بذلك أن يجعل مسألة التمثيل ترجع في أصلها إلى إرادة المحكومين 
أنفسهم فيكونون بمثابة الكفلاء عن قومهم كما هو أيضا كفيل عن قومه!". 

وإذا كانت هاتان البيعتان لم يجر فيهما تتنصيب خليفة أووراحاكم 
للمسلمين ؛ ولم يكن هذا هدفهما » فإن إيرادهما في سياق البحث في موضوع 
البيعة يبين لنا أولى سوابق البيعة في العصر الإسلامي . و ناعون ٠‏ البيعة طريقة 
في اختيار خليفة المسلمين ٠‏ فإننا نجد سند ها التاريحي في اختلآر الخلفاء الراشدين 
الأربعة ٠و‏ 59 هذه الطرق .ببايجان لنستشهد بأسلوب لبيية .وفروق كل 
بيعة عن الأخرى ؛» وإلدى صلاحيتها كأسلوب بدائي يناسب نم العصر . 
3/ 2س و00 

ففي بيعة أبى بكر الصديق ‏ وهي أول بيعة عقدت بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأول سابقة تاريخية في كيفية تنصيب خليفة للمسلمين وههو 
الاختيار أو البيعة ‏ نجد أنيا قد تمت بطريقتين : 
طريقة خاصة : وهي التي تمت في سقيفة بني ساعده عندما اجتمع بعض 
المهاجرين والأنصار فيها لإقامة خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(اختيار أهل الحل والعقد ) . 


' د. فؤاد محمد النادي : موسوعة الفقه السياسي و نظام الحكم في الإسلام » الكتاب الثاني : طرق اختيار 
الخليفة ؛ هن ا كك 3 عن ك١‏ سحمك عدت الله العربي : نظام الحكم في ١‏ مادم ٠ص‏ 8 8. 


وطريقة عامة : وهي التي كانت في المسجد من قبل عامة المسلمين وكذا بعدض 
خاصتهم مثل علي والعباس و الزبير وغيرهم رضي الله عنهم لانشغالهم بتجهيز 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد عقدت هذه البيعة في المساء حتى استمرت إلى 
اليوم الثاني يبايعون17) 

ويجدر بنا في هذا السياق أن نورد ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : " اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا 
منا أمير ومنكم أمير . فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيده بن الجراح فذهب 
عمر يتكلم فاسكته أبو بكر وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت 
كلاما أعجبني خشيت 0 يبلن وبر تابر بر ابم لآلاس ؛ فقال في 
كلامه نحن و 


2 


الوزواء » فقال حباب, ين المنذ لمنذر : لاأرالله لانفعل » منا 
أمير ومنكم أمير فل ' ولكنا. الأمراء وأنتم الوزراء 'إن ايشا" هم أوسط 
العرب دارا وأعزهم' لل د ص سم جاع لذن سن" 
بل أبايعك فأنت خيرنا و أحبنا إلى رسول الله : فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس 
فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر : بل قتله ابليلة) 

و أما البيعة العامة فقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام : قال ابن إسحاق 
وحدثني الزهري ؛ قال : حدتني أنس بن مالك ء قال لما بويع أيو بكر في 
السقيفة » وكان الغد » جلس أبو بكر على المنبر » فقال عمر : فتكلم قبل أبى 
' عبدالله قاسم الوشدي : البيعة أحكام ومضامين الطبعة الأولى 1992م دار عمار للنشر والتوزيع صنعاء » 
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” صديح فبخاري ٠‏ الربع الثاني » طبعة لندن ٠»‏ صس421 . 


بكر » فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ؛ ثم قال : أيها الناس إني كنت قلت لكم 
بالأمس مقالة ما كنت وجدتها في كتاب الله » ولا كانت عهدا عهد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر 
أمرنا »ء يقول : نكون أخرنا ٠‏ وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فان اعتصمتم به هداكم الله لما كان هذا له »؛ وإن 
الله قد جمع أمركم على خيركم » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثاني 
اثنين اذهما في الغار » فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعمة 
السقيفة(1): 

ومن هذه البيعة لأبى بكر يمكن لنا أن نستخلص الأمور والأحكام التالية . 

أولا : أن رسول الله مسلى الم عليه وسلم لم يشا أن يعين للمسلين شخصا بعينه 
ليكون خليفة للمسلمين] من بعذهب و إنمنا ترإئد للميملمين هذا كر ليختاروا حاكمهم 
رهذاالكلام: تقرير مبدا حق حق الأمة في أفتيار حاكمها 
بنفسهاء ويرضي منها واقتتاح + رمات بنبة؟ لومي الولجب في القرآن الكريم 
بقوله تعالى : "وشاورهم في الأمر " و قوله : ' و أمرهم شورى بينهم' . 

ثانيا : وجوب تنصيب خليفة للمسلمين أو حاكما للمسلمين » يدل ذلك اهتمام 
الصحابة بأمر اختيار الخليفة قبل أو أثناء تجهيز ودفن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ومصدر هذا الوجوب هو الكتاب والسنة ٠‏ فأما القرآن فلقوله تعالى : ' يا 
أيها الذين أمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " آية رقم (59) 






بمحض إرادتهم . وه 


' السيرة النبوية لإبن هشام 661-660/2 . 


سورة (النساء) » ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون 
00 

و أما دليل الوجوب من السنة فقد روى هشام بن عروة ععغعن أبي 
صالح ؛ عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'يليكم بعدي 
ولاة ء فيليكم البر ببر ؛ ويليكم الفاجر بفجوره ؛ فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما 
وافق الحق ؛ فإن احسنوا فلكم ولهم ٠‏ وإن أساءوا فلكم وعليهم 3 
ثالث : إن اختيار أبى بكر الصديق كان بناءً على ترشيح واختيار أهل الحل والعقد. 
وهم هنا أبو عبيده بن الجراح وعمر بن الخطاب ؛ وأسيد بن حضير وزهير بن 

سح وح سن مدنا رسي ي أللّه عنهم 


ا الا ل ار ا عر ار ا اشن ل تك وك ات 


رابعاً : إن الترشيحه قبل_أهل_الخلع ء البقد أ الاختتعار ن بثناء على 


0 
ع 


مسوغات شرعية » تطْملح بحةاذاتها الأن تكون كافية. في: اختيار ومبايعة من تتوافر 
فيه هذه المسوغات و : 1 
8 8 . 1 206 1 3 تكبا 1 ععصمد مني مممبسععه سم جع سب جمد ويه وبعه ححص ولا 5 5 
ا( أن يكون المختار من قوم أولى مكانة في المجتمع واصحاب رأي سديد » وان 
١‏ ولى قرة ومنعة + يدل على ذلك قول آبى بكر رخني اللداعنسه + "إن 

قريشا هم أوسط العرب دارأ و أعزهم أحساباً . 
ب) أن يكون المختار خير الناس وأكثرهم طاعة وقربا لله ورسوله » يدل على 
ذلك قول عمر رضي الله عنه لأبي بكر : بل أبايعك فأنت خيرنا واحبنا إلى 


رسول الله » وقد كان أبو بكر كذلك رضي الله عنه . 






' أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي: الأحكام السلطانية في الولايات الدينية » 
دار الكتاب العربي بيروت » الطبعة الثائنية » آم 3 ص 300 
* المرجع اسايق » ص30 


ج) أن لا يكون الشخص المختار قد طلب الخلافة أو الإمارة لنفسه ‏ للنهي الوارد 
في الحديث النبوي ' إنا لا نعطي هذا الأمر لمن يطلبه 7!) وكذلك كان أبو بكر 
حينما قال : فبايعوا عمرا أو أبا عبيده بن الجراح ٠‏ أي أنه لم يطلبها لنفسه و لكنه 
أراد أن يبايع غيره. 
خامساً : إن اختيار أهل الحل والعقد للإمام أو الخليفة هو عبارة عن ترشيح 
أولي لا تنعقد به الإمامة ٠‏ إذ لو صح أنها تتعقد باختيار أهل الحل والعقد فقط لما 
كانت هناك حاجة لمبايعة الناس لأبي بكر اليوم الثاني بالمسجد بعد أن اختاره 
الصحابة المذكورون ‏ أهل الحل والعقد ‏ إلا إذا أوكل عامة المسلمين أمر 
الترشيح والاختيار لأهل الحل والعقد ذلك صراحة . 
تطغ 
4) طريقة اختيارا عمر.ورضي الله عنه 
وفي بيعة عم بن الخطاب. رضي الله عنه. كان الأمر مختلفا نوعا 
5 


تن بأبي بكزا رضلي الله عنه أو الها شّكِّر بدنوا أجله دعا 


تافر 


ما » فحينما اشتد المرا 


2 ار عا. لت1 نيتالل لل الى اتاتب تك و #سكربع :ةا الاوك لاتكاسر جود جد جد حجان 


عبد الرحمن بن عوف فققال : أخبرني عن عمر بن الخطاب ؟ فقال : ما تسألني 
عن الأمر إلا وأنت أعلم به مني ٠‏ فقال أبو بكر : وإن » فقال عبد الرحمن .هو 
والله أفضل من رأيك فيه . ثم دعا عثمان بن عفان فقال : اخبروني عن 
عمر ؛ فقال : أنت أخبرنا به » فقال : على ذلك » فقال : اللهم علمي به أن 
سريرته خير من علانيته » وإنه ليس فينا متله » وشاور معهما .سعيد بن 
زيدء و أسيد ابن حضير ٠‏ وغيرهم من المهاجرين والأنصار » فقال أسيد : اللهم 
أعلمه الخير بعدك » يرضى للرضى ويسخط للسخط ؛ الذي يسر خير من الذي 


يبطن » ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه . ودخل عليه بنععض الصحابة 
فاعترضوا على استخلاف عمر خشية غلظته وشدتهلةا . 

في هذه البيعة التي كانت لثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه نجد أن أبا بكر رضي الله عنه قد عهد إلى عمر هذا الأمرء أو اس تخلف 
عمر بن الخطاب بعد أن استشار أبو بكر الصديق رضى الله عنه كبار الصحابة 
في ذلك . وهذه الصورة لم نجد لها سابقة من قبل وإنما اج#سيد فيها 
أبو بكرء واختار صيغة لطريقة المبايعة تقتضيها مصلحة الأمن وتجنبهم الفرقة 
والاختلاف التي كادت أن تكون عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى 
مبايعته » وهذه الطريقة ولاية العهد إلى من رآه خيراً للمسلمين أفضلهم واكفأهم 
للقيام بالمهمة ولم 2 ؛ وقد -استكدى أبو بكر لهذا لصديق رضى الله عنه 


المشاورة لمن يراهم أن أهلٍ الحل. والعقد و أهل.الشوري ثم بك ذلك ثم أبرم أمره 
8 
ا 7 
فيها بحزم وقوة!"). |. 1 
يثور تساؤل ٠‏ قل يعبر هذا العهد” مقافت" طريقة لمنصب 


الخليفة أو الحاكم ؟ وأين حق الأمة في البيعة والاختيار » وهل يقوم الخليفة 
الأول أو الحاكم السابق مقام الأمة في هذا الحق ؟. 
الحقيقة أن العهد من الخليفة السابق مجرد ترشيح له » والأمة هي صاحبة 


الحق في النهاية تختاره أو تختار عير ه. تزاول ذلك بمله إرادتها وحريتها. 


ٍ 3 محمذ عبدالقائر أبو فارس : النظام السياسسي شي الإسسادم 5 الطبعة الثائبية 6 آم 5 دار الفرقان عمان 5 


الأردن ء ص 241  242-‏ عن تاريخ الخلفاء للسيوطي ص82. 
7 عبدا قاسم الوشلي : البيعة أحكام و مضامين » مرجع سابق » ص37 


دلنا على هذا عبارة أبا بكر للناس : أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فنراه علق 
خلافة عمر بن الخطاب على رضى الناس و مبايعته-!!) ' 

وبالفعل فلم يكن استخلاف أبي بكر لعمر هو الذي انعقدت به الخلافة أو 
الإمام” ٠‏ بل كان لمبايعة الناس فيما بعد الأثر في إطلاق الوصف الشرعي 
والقانوني بكونه أصبح أمير للمؤمنين أو خليفة للمسلمين " فلم يعتبر الصحابة 
رضوان الله عليهم هذه الولاية بيعة تامة وإنما كانت بمثابة الترشيح ؛ وذلك أنهم 
بعد وفاة أبي بكر الصديق رضى الله عنه اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صبيحة وفاته وبايعوا عمر البيعة العامة فيه » ولما بويع صعد المنبر و 
كان أول كلام تكلم به حين صعد المنبر أن قال : اللهم فلي كدي بسي »راسي 
شدي رت 0 و ل اتيت حش تح 
الحق منه » والضعيف] عندي قوي.حتئ آخذ له .الحق2). 
وأهم ما يلمسه الباحدثا لطريقة البيعة لعمر اين الخطاب ,الأمور اا 
أ) استحداث أبي بكر لتتجعة جتية: قب تتلاء البيتة”“ومتتتب“الاشتخلاف والعهد 
بالخلافة إلى عمر بن الخطاب . وهي طريقة مبتكرة اجتهد فيها أبو بكر رضي 
الله عنه ؛» وكان صاحب الرأي السديد والفويم » ولم يخرج فيها عن مبدأ الشورى 
كمبدأ أساسي من مبادئ نظام الحكم في الإسلام » ولاعن مبدأ الرضا والاختيار 
كطريقة في إجراء البيعة . وفي هذا يتبين لنا " أن المبدأ في اختيار رئيس الدولة 
يقوم على جملة من القواعد الكلية التي تعطي للنظام الإسلامي سموه 
وأصالته ». والتي تضفي عليه المرونة الكافية بمواجهة التغير والتطور الذي 


الحالية : 


عر جم ع تن ا 


' د. محمد عبدالقادر أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام » مرجع سابق ٠‏ ص232-231. 


* مختصر سيرة الرسول ص 480. 


يواجهه المجتمع الإسلامي ... ... والتي تجعل اختيار الخليفة مسئتد على رضاء 
الأمة الإسلامية وقبولها الاختياري فإن أسلوب التنفيذ ويتمثل في الطريقة التي تم 
بها اختيار الخلفاء الأول جوع يوني طوعطع عاط ارس ووو ووم ل م ادل رع و2 د 
لعا ا ا ا ع ا اك ك0 كان يتلاءم تماما مع هذه النشأة » والطريقة التي 
3 سس 1 3 1 ع 1 
كان يعيش عليها المسلمون الأوائل!!) . 
ولهذا فان أسلوب اختيار عمر قد تلائم مع ما استجد وما شاهده وعرفه أيو بكر 
عند توليه الخلافة وشو الخلاف والشقاق ؛ فأرا د أبو بكر أن يسد هذه الثغرة درءآ 
للمشكلة وخوف الفتنة ٠‏ فاجتهد في هذه الصيغة وهي الاستخلافء إلا أن ذلك لم 
يخرج الأمر عن كونه شورى بين المسلمين وكون ذلك قد تم برضاهم 
0 كيم ع ا ا ا ا ار ا ل مان ل وت اتن 
واختيارهم » ومتوقف إجارتهم ومبايعتهم .. 1 
5) البيعة لعثمان أبن عفان رضي الله عنه وطريقتها : 
| :| 

1 تي ا سات الك ار ارا ا ىا لا لظ ييا كوود ص عد جيج بة#| 
منه الصحابة أن يستخلف ؛ قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني 
يعني أبي بكر وأن ن أترك فقد ترك من هو خير مني سكي لصون عدي 
الأمر من هولاء النفر أو الرهط الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض » فسمى عليا وعثمان والزبير » وسعدا و طلحة وعبد الرحمن ابن 


عوف ٠‏ وقال يشهد عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له 


فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك : و إلا فليستعن به أيكم أمرء فإني لم اعزله 
من عجز و لا خيانة!!! ' 
ولمزيد من البيان نسوق ما أخرجه البخاري في صحيحه بإسناده عن 
المسور ابن مخرمة ٠‏ أخبر ءن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورا » قال 
هم عيد الرحمن: تست يالذي يتافسك :على هذا الآمر + .ولكنكم إن شك ألكقرت 
لكم منكم » فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن ٠‏ فلما ولوا عبد الرحمن في أمرهم فمال 
الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحد من الناس يتسع أولئك الرهط ولايطء 
عقبة » ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه في تلك الليالي حتى إذا كانت 
الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان . قال المسور : طرقني عبد الرحمن عند 
دع من افك فضرد ل لت يوني ادي لير يك تأ افول. ما كنحل 
ه الثلاث بكثير نوما ؛ انطلق: فادع, الزبير ومبعدا فدعوتهما له ؛ فاشاورهما » ثم 
دعاني فقال : أدع 
علي من عنده وهو 
بينهما المؤذن بالصبح »: ل ا ل 
المنبر » فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار » وأرسل إلى أمراء 
ألاجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ؛ فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن » ثم 
قال : أما بعد » يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا 
تجعلن على نفسك سبيلا ٠‏ فقال : أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده 





علي ؛. فد عوورته ؛ فناجاه حنلى ابهان يك |أنتصف" ثم قام 
مخ ثم قآل أدج لي عتمان فدعوتة فناجاه حتى فرق 


' صحيح البخاري ٠‏ الربع الثاني ٠‏ طبعة لندن »ء ص 433 


فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرين والأنصار ٠‏ وامراء الأجناد 
والمسلموت7!) 

مما تقدم يتبين أن البيعة لعثمان ابن عفان قد اختلفت عن سابقتها » من 
حيث أن عمر لم يعهد إلى شخص واحد كما فعل أبو بكر حينما استخلف على 
الناس عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ؛ وإنما عهد الأمر إلى ستة من 
خيار الصحابة وهم علي ابن أبي طالب وعثمان ابن عفان والزبير وسعد وطلحة 
وعبد الرحمن ابن عوف ؛ وجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون واحد من 
هؤلاء الستة . أي أن عمر رضي الله عنه لم يزد على أن رشح عددا أكبر مما 
رشحه أبو بكر » لكن أمر الاختيار متروك للمسلمين بما يروه مناسبا لهم 
وبرضاهم . وفي هذا أتكون فرص الاختيار. أوسيع. » دم إن أحد أ شحين وهو عبد 
الرحمن ابن عوف ان ب من.هذا الترشيح .وقال :ما أنا بلذإل ينافسكم على هذا 
الأمر » فمكث ثلاث لال يستشير, الصحابة بهولاء الستة ؛ : أن الرأي يميل 
إلى عتمان ابن عفان وبهذا يكون عتمان قد حصل على تزكيّة من أكبر مجلس 
للحل والعقد استحق بموجبها أن يخرج على المسلمين ليبايعوه ويختاروه. وحصل 
بذلك الإجماع من قبل الصحابة المهاجرين والأنصار وامراء الأجناد . 
مما سبق يتبين أن البيعة لعثمان تميزت بالميزات التالية : 
أ) اتساع دائرة المرشحين للخلافة . 


' فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص 323-320 


ب) اتساع دائرة الشورى حيث إن عبد الرحمن ابن عوف مكث ثلاث ليال 
يستقصي الرأي عند أهل المدينة حتى أنه استأنس بآراء النساء في خدورها أو في 
وي 
6) البيعة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه : 

عند استشهاد عثمان ابن عفان رضي الله عنه على أيدي الثائرين العابثين 
بقي الناس بلا خليفة يسوسهم ويرعاهم ٠‏ ولم يكن الأمر كما كان في العهد إلى 
معظم الناس ومنهم الثائرين إلى علي كرم الله وجهه ليلي أمر الخلافة ولكنه قال 


لهم : ليس هذا إليكم إنما هو إلى أهل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو 





عثمان رضي الله عنه فقام فدخل منزله فاتاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقالوا له : إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من أمام ولا نجد اليوم أحد أحق بهذا 
الأمر ولا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله منك ؛ قال لا تفعلوا فإني وزيراً 


خيرا من أن أكون أميراً ٠»‏ قالوا : لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال : ففي 


افو ال ص 491 . 


المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية و لا تكون إلا عن رضى المسلمين » فدخل 
المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايع الناس(!) 

في هذه البيعة نجد أن علي لم يرض أن يكون الترشيح من قبل أولئك الذين 
أتوه بمن فيهم الثائرين ٠‏ ربما لأنه أدرك أنهم ليسوا أهلا لأن يكونوا مجلس حل 
وعقد » فقد عبثوا وقتلوا خليفتهم فكيف يستأنس برأيهم ويرضى بترشيحهم ول ذلك 
قال بصريح العبارة : ليس هذا إليكم إنما هو إلى أهل بدر ... ثم إنه كرم الله 
وجهه طلب بأن تكون البيعة علانية وفي مكان عام وهو المسجد مع أنه لم 


يحصل له إجماع كما حصل للخلفاء من قبله . 


| جميع الحقوق ححفوظة | | 
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2 اكاك _المكسة وك لع مسا "لوس ا 


ا رةه -5” 


' المرجع السابق.ص 491 . 


رابعا : تقييم الانتخاب (البيعة) في نظام الحكم في الإسلام 
من خلال بحثنا لنظام الانتخاب في الإسلام » واستعراضنا للسوابق 
التاريخية (للبيعة) في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من 
بعده » تتضح لنا الحقائق التألية : 
1) إن (البيعة) جزء من نظام إسلامي جديد على المجتمع العربي المسلم حديث 
العهد بالجاهلية وتشكل مرحلة راقية من مراحل ظهور الدولة القانونية والحكومة 
بقواعد الإسلام وأحكامه ٠‏ وبالتالي فلا يمكن أخذ هذا الأسلوب مجرداً من نظام 
الحكم في الإسلام للحكم على مدى صلاحيته في عصرنا » ولا يمكن الحكم عليه 
من واقع ما وصلت إليه المجتمعات_الحديثة في أساليبها الديم 


1 جمحتررب يتويد ورور بوم و تمدن 95 5 اه ادن ابر ف 





2) إن البيعة أسلوب' لاختيار” الكليقة” أو +الإمام أق*ركيش الدولا مبني على مبدأ 
35 


0 


1 1 ١ 

رئيس من مبادئ نظاغ الحكم في الإسلام هي لبور التي اتير المبدا والاصل 
في اختيار الحكام . ودّلك يقبِغل اللْفريق بيخ النبدأ والأمتلؤبٌااء فالمبدأ ثايت لا 
يتغير وهو هنا الشورى ٠‏ والأسلوب هو المتغير تبعا لظروف الزمان والمكان 
وهي هنا البيعة ‏ أو الانتخاب بمفهوم العصر . 

ولعل سائلاً يسأل وهل تتشابه البيعة أو تنفق مع نظام الانتخاب أو 
الاقتراع ؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أنه ومع إدراكنا للفروق والاختلافات 
بين العصر الذي ظهرت فيه البيعة والعصر الحديث الذي اكتملت فيه الصورة 
لعملية الانتخاب ٠‏ فإنه يمكن لنا القول أن البيعة تتشابه مع الاقتراع من الجوانب 
التالية : 
الترشيح قيام أهل الحل والعقد بالبيعة الخاصة ثم يتبعهم المسلمون لمبايعة الخليفة 


"البيعة العامة" » وبالمثتل فإنه في بعض صور الانتخاب بعد أن يتقدم أحد 
الأشخاص لترشيح نفسه لرئاسة الدولة » يعرض هذا الترشيح على الشعب لينتخب 
ويقول رأيه في هذا المرشح ٠‏ وفي الغالب لا تعدو عملية الانتخاب هذه عن كونها 
عملية مبايعة وموافقة على هدا الشخص المرشح . 
ب) إن البيعة تعتبر وسيلة إسناد السلطة وهي الطريقة المشروعة لإس ناد 
السلطةء نرى ذلك في كيفية تولي الخلفاء الراشدين بواسطة هذه البيعة» وبالمئثل 
فإن الانتخاب يعد الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإضفاء المشروعية على النظام 
ولإسناد السلطة وتوليتها . 
3) وأهم ما يميز نظام البيعة في الإسلام هو ارتباطها بنظام الحكم في الإسلام 
ا 

الذي يعتبر جزء من الدين ».وبالتالي:فلها طابعها الديني الذي يضفي عليها قداسة 
من حيت وجوبها الش[عي لقوله تعالى : "يا أيها الذين أمنوا [أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر أمنكم '.آية رقم( ).سورة +١‏ وأولي الأمر هم الأمراء . 
أب وي و حي حب بتو 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : "من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية" وهذا نص واضح الدلالة على وجوب البيعة وبالتالي فوجوبها 
الديني قبل أن تكون حق سياسي هو أهم ما يميز نظام البيعة . 
4) إن المبايعة كانت عامة غير مقيدة » عامة من حيث أن من حق أي مسلم 


مباشرتها بنفسه وليست محصورة بفئة أو طبقة » ولا مقيدة بنصاب مالي أو 


7 


بمستوى اجتماعي معين » و إن كان تقييدها من ناحية ظروف الزمان والمكان؛ إذ 
أنها لم تكن للمسلمين في كل الدول الإسلامية؛ بل اقتصرت على من في المدينة 


' أحكام القرآن للجصاص .٠‏ ج2 . ص210 . تفسير القرطبي ٠‏ ج5 ٠‏ ص 259. 


وما جاورها ومن استطاع المجيء إليها » لكنها ليست حكرأ عليهم » وما متع 
الناس في الأماكن الأخرى عن المبايعة إلا بعدهم عن مركز الخلافة » فلم يكن 
بوسعهم الانتقال إلى مركز المدينة » للظروف المعروفة من حيث عدم وفرة وسائل 
المواصلات والاتصالات . 
5) إنها كانت مباشرة وعلنية 

كانت المبايعة تتم بصورة مباشرة وعلنية ؛ فلم يكن هنالك وسيط بين 
المبايع والمبايع له ٠‏ إذ كانت تتم مصافحة بالأيدي :وأما كونها علنية فلأنها كانت 
تتم على مسمع ومرأى من الناس في المسجد » وهو مركز التجمع الديني 
والسياسي والتقافي والاجتماعي . 


1غ 
6) التكييف القانويي للبيعة 

تعتبر البيعة تفويض | توكيك>كتماقرا متنا «الأقة الذن من أآهلا بالأخلافة و جديرا 
بالإمامة ليلي أمر المكدامي: روا بسرس الوسافلى (لمافاهية | يعتبر هذا الأمر 
جنب رصي لكك :لام > بعرت ١‏ ل قن بد امنا ١و‏ إن لد باد اللسن من فد 
الأمة و وافقه الرضا و القبول من بقية الأمة انعقدت الخلافة بشروطها الشرعية 


المعتبرة التي بحذناها سابقا. 
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تطور فكرة الانتخاب في الديمقراطية اللبرالية 

سبقت الإشارة في بداية البحث إلى أن الانتخاب بصورته الحالية اليوم لم 
يكن وليد فترة زمنية محددة » و إنما كان نتاج مراحل زمنية متعددة » و في هذا 
المبحث سوف ندرس تطور فكرة الانتخاب في مطلبين : 
المطلب الأول : سوف نعرض فيه أسباب تطور الانتخاب في العصور الوسطى 
المطلب الثاني : سوف نقيم مزايا و عيوب هذا التطور . 
المطلب الأول :أسباب تطور الانتخاب في العصور الوسطى 

ب الا و ودر رحد ا عن الإنتغاب به 
دعائمه الأساسية؛ لم أكن تطورة“بمعزل عن العوامل الاخرى [لبوء أكانت عوامل 
اقتصادية أو ثقافية | (الشفاعة ٠‏ و بالتالي فان المتتبع لأسب بإتطور الانتخاب في 
العصور الوسطى دلوا ل سد بال لتايس قم قر املية عموماً شو 
البرلمان البريطاني و هذا البرلمان كان نتاج مراحل و عوامل اقتصادية واجتماعية 
شكلت الأساس في ظهوره وتطوره ٠‏ و من هنا فإننا سوف نعرض نشأة البرلمان 
في بريطانيا و أثره على الانتخاب . 
أولا : نشأة البرلمان في بريطانيا و أثره على الانتخاب 

أدى تطور القوى الإنتاجية إلى ظهور طبقة جديدة في أوربا عموما و في 
إنجلترا بشكل خاص ٠‏ هذه الطبقة هي طبقة ( البرجوازية) ؛ فبعد أن كانت 
الإقطاعيات هي الطبقات السائدة والوحيدة في المجتمع بما تضمه من فئة 
الزراعيين و الفلاحين و بعد أن كانت الزراعة هي المسيطرة كان الاتجاه نحو 
الإنتاج للتبادل ٠‏ و من حاجة التبادل للبضائع والمواد نشأة طبقة جديدة في المدن 


هى طبقة البرجوازية تفتض بالحرف و الصناعة والتجارة و الخدمات الأخرى.. 
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هذا التغير في البنى التقليدي للمجتمع أدى إلى التغير في القيم الاجتماعية لهذه 
الطبقة الجديدة » فقد تشكلت البلدات أو الكومونات ؛» يديرها جهاز من القفضاة 
المنتخبين لا يخضع سكانها للسخرات و الرسوم الإقطاعية » يشكلون مليشيات 
للدفاع عن أنفسهم ضد مهاجمين محتملين ٠‏ خلف الأسوار التي تحيط بالمدينة : 
ليسو إذأ بحاجة إلى حماية الأسياد » لديهم محاكمهم الخاصة لتنظيم نزعاتهم و 
ضرائبهم الخاصة لتأمين الخدمات العامة في المدينة» تظهر هذه البلدات كجزيرات 
بلوتوديمقراطية (الانتخاب محصور و الأغنياء يسيطرون) في رحم عالم 

اسقراطي #7 . 

لهذا كان لهذه الطبقة الدور الأبرز في تطور فكرة الانتخاب » فإذا كانت 
جمعيات السلطات بما|فيها (. النبادء - الكهبوت .- البربجوازية ]| تجري في كل 
نيا لتقفايات السبدوء] انسلو كين لبانق ى الو ال يات إن (البر جو لزيين 
ينتخبون حسب أصول] حديثة. إلى حد كبير).!2) : ١‏ 

و حاجة الملك إلى فركل” الصدراتت” لي 555 الطبّقة”اتجديدة لتغطية النفقات 
الكبيرة التي لم تفي أملاكه الخاصة بتغطيتها أدى إلى أن تعي هذه الطبقة 
البرجوازية بحقوقها و واجباتها أكثر من أي طبقة أخرى ؛ لذلك فتسديد الضرائب 
واجب ربما أثقل كاهل البرجوازيين ما لبثوا أن استعاضوا مقابل هذا الواجب حق 
سياسي مكنهم من فرضضمه و القيام به و هو مراقبة الاعتمادات المالية ٠‏ و هو ما 
شكل أساس سلطة البرلمان في مراقبة الميزانية و كذا سلطة البرلمان في إجراء 
المحاكمة البرلمانية . 

كانت هذه كلها هي ثمار هذه الطبقة البرجوازية التي كانت عاملاً مهما في 
تطور البرلمان البريطاني حيث ' إن جزء من الأرستقراطية العقارية دخل بسرعة 
' موريس روفرجيه :المؤسسات السياسية و القانون الدستوري .٠‏ الأنظمة السياسة الكبرى ترجمة د. جورج 


فقت الطبعة الأولى 2 آمء اببرونت يسن ك. 
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في إنتاج من نمط رأسمالي مبني على الربح : فأصبحت إذا الحليف الطبيعي 
للبرجوازية .. فتكونت طبقة متوسطة لم تكف قوتها الإنتاجية حتى غدت مهيمنة 
صعود البرلمان » و هذا التغير عن هذه الطبقة المتوسطة ليس إلا نتيجة تطور هذه 
الأخير ةا !). 
ثانيا : الانتخاب المباشر و الشامل 

و لكن كيف يمكن لصعود هذه الطبقة و بالتالي صعود البرلمان أشذر في 
تطور فكرة الانتخاب؟ 

إن طبقة البرجوازية هذه لم يكن تطورها الاقتصادي بمعزل عن التضطور 
الثقافي أو الأيديولوجي ؛ لذلك فقد اصطحبت معها المفاهيم السياسية الجديدة مثل 
تحرير كل البشر ٠‏ المساواة في الجفوق.ى الوااجبات . 

و هن موضو |المساواة ولدت الديمقراطية"و جاع الانتخلاب لأنه " إذا كان 
البشر أحرار و متساوبين لا.أحد يسستطيع أن يأمرهم.إلا .إذا يتلق توكيلا منهم بذلك 

تسوونصج ز نت نع سور قود سيع ند سعد حفص مل 


بنسا 


و إذا كانت قد ولدت المفاهيم الجديدة بعد ذنلك مثل السيادة الشعبية » 
الانتخابات»: برلمانات؛ حريات عامة؛ فإنها لم تكن بادئ الأمر بالصورة المثلى 
الموجودة عليه اليوم ؛ فالانتخاب كأساس لإسناد السلطة أوجدتها هذه الطبقة 
الجديدة . 
" فالأرستقراطية الإقطاعية عندما كانت تهيمن كانت السلطة ترتكز على الوراثة . 
فون الأتتقانات 0 

و حتى عندما نادت الطبقة البرجوازية بالانتخابات لكي تحافظ على السلطة 
السياسية فإنها كانت متخذة كوسيلة تخدم مصالحها و أغراضها الاقتصادية و 

مورس روقفرجيه » مرجع سبق ذكره *ص 31 
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السياسية » فلم يكن الانتخاب مباشرا كما هو عليه اليوم . بل كان حق الانتخاب أو 
( الاقتراع) مقيدا بشروط منها " اقتراع دافعي الضرائب و هو الشكل الأول 
للاقتراع الضيق و الأكثر انتشار7''و قد اتخذته الطبقة البرجوازية لمقدرتها على 
ذلك و بالتالي فقد حرم الجمهور من حق الانتخاب المباشر و الشامل . إلا إن هذه 
الأفكار بدت غير مقنعة لما فيها من حرمان قطاعات واسعة من الجماهير من 
ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة » فتبرير اقتراع دافعي الضرائب بأنهم 
وحدهم مرتبطون بالوطن و يتحملون وحدهم القرارات الحكومية وبالتالي وحدهم 
يشاركون في اختيار الحكام تبرير تنقصه الدقة و الموضوعية ٠‏ فالحاكم المختار 
من قبل طبقة واحسدة -كالبرجوازية - لا يحكم هذه الطبقة فحسب بل يحكم 


رمم 


انتخابه هذا من ناحي » و مرزبزناحية أخرى,فان حق الإنتخاب!ينطلق من مبدا 
المساواة الأدمية بصفكهم بشبر قد ولدوا أخرارا.؛ و مبا. دارا لأفر اد دوادو 
متساويين فلا يستطيع أن يَأمَرَهم إلا من كلو +33 552 ألحاكم حاكما و لا 
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يكتسب حكمه المشروعية إلا إذا كان منتخب من قبل جميع أفراد الشعب ممن يحق 
لهم بذلك . 

لذلك فقد تطور الانتخاب المقيد من اقتراع دافعي الضرائب إلى قيد أخر أقل 
ظلما من الشكل الأول » و هو "اقتراع الأهلية و عبر منح حق التصويت 
للأشخاص الذين لا يملكون الثروة المطلوبة ؛ و لكنهم ينعمون ببعض الألقاب 
الرسمية(. 

لكن هذا الشكل لم يقض على الظلم »و لم يحرر الاقتراع من قيوده 
المفروضة عليه؛ و إلى جانب الاقتراع المقيد بدافعي الضرائب و الأهلية كان 


' نفس المرجع ص )8 
" مورس دوفرجيه نفس المرجع » ص 81 
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الاقتراع مقيدأ بالجنس و لم يكن عام للرجال و النساء إلآ في مراحل متأخرة مع 
بدايات القرن العشرين” الانتخاب محصور في الذكور فقط و يحرم منه الإناث ؛ و 
ينطلق من مفاهيم العادات المتأصلة من أن عمل النساء يخصص للجانب الأسري 
و المنزلي. 

و بجانب القيود المذكورة أنفا على حرية الاقتراع كان حق الاقتراع » غير 
متساوي بمعنى أنه و إن أعطى جميع من يحق لهم الانتخاب حق الاقتراع المباشر 
و الشامل ؛ فإنه لم يكن حفا متساويأ و عادلا ؛ فهناك ناخبين لا يملكون إلا صوتاً 
واحدا و آخرين يملكون حق التصويت في عدة دوائر انتخابية » أي إن لهم عدة 
أصوات " ففي إنجلترا و بفضل لعبة الإعفاءات الانتخابية » كان يستطيع الشخص 
ن يصوت قبل عام |95 ام في ,ل في المكتب الانتابي بمر]ز إقامته و في 
مركز عمله التجاري أ و في مكتب الجبامعة,التي تخر: ج مها ء شريطة أن 
يقوم بكل هذه التنقلادط. الضيرورية.|!!! +هذه لميزات كانت تهف في الاساس إلى 
منافسة الجماهير الشعبية دان الثثير الكبير قير إقطام الاترياء أصوات إضافية 
تمكنهم من وقف زحف للجماهير العريضة »٠‏ و بالفعل تم التخلي عن هذا الشكل 
ليحل محله '" الاقتراع العائلي ” حيث يعطى رب الأسرة أصواتاً بعدد أفراد 
عائلته » بحجة أن رب الأسرة يتحمل المسئولية أكثر من أفراد العائلة » و لكقن 
هذه التبريرات و غيرها لم تستمر و لم تدم طويلا ؛: فمع تطور الوعي للحقوق و 
الواجبات السياسية تطور الانتخاب ليصبح كما هو عليه اليوم و بصورته الحالية 
انتخاب حر عام مباشر عادل متساوي لجميع الأفراد إلآ من استثني بنص قانوني 


خاص ععديم الأهلية القانونية متل صغير السن والمجنون ومن صدرت بحقهم 


' في إنجلترا سمح للنساء بالانتخاب عام 1928م ؛ في أمريكا 1920م في فرنسا عام 1944م 
* نفس عر ع 84 
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أحكام لأفعال ارتكبوها تعد بنظر تلك القوانين محرمة » و هذه القيود ليست 
مناقضة لمفهوم الاقتراع الشامل والمباشر و العام و العادل و المتساوي. 
المطلب الثاني : مزايا و عيوب هذا التطور 

في المطلب الأول تحدثنا عن أسباب تطور الانتخاب في العصور الوسطى 
و تناولنا فيه نشأة البرلمان في بريطانيا و أثره على الانتخاب ٠‏ و في هذا المطلب 
سوف نقيم تطور نظام الانتخاب في بندين البند الأول مزايا هذا التطور ؛ و البند 
الثاني عيوب هذا التطور. 
البند الأول / مزايا تطور النظام الانتخابي 

يمكن القول إجمالا بأآن ظهور الانتخاب كطريقة لإسناد السلطة و اعتبار 

ا 10 

الشعب مصدر الدلننا يمارسيي عبرا وسيلة:الانتخاب .هؤ بحد دإته علامة من 
علامات الرقي و التم ر في..المفاهيم-وا الافكارا :السياشية و الاجتماعية التي 
ظهرت في أوربا أو الغربة: بشكل! عام؛-فبعدا أن كازيننض إل السلطة بأنها حق 
الهي للملك و تنقل بالوراثة إلى من يليه » أصبحت السلطة من حق الشعب : 
يمارسها عبر الانتخاب و تتقل إليه بذات الوسيلة بدلا من الوراتة و التعيين أو 
القوة والاستيلاء . و بذلك تضمن الشعوب إيصال الحكام برضاها و اختيارها 
فتنهى الصراعات الدموية على السلطة و نتائجها المأساوية. 

و بفعل هذه المنظومة الجديدة ( الانتتخاب) استمرت شرعية الأنظلمة 
السياسية » بل أن الأنظمة الديكتاتورية تلجأ إليه لتضفي الشرعية على أتظمتها و 
إن كانت في الحقيقة لا تطبق الانتخابات بصورة صحيحة ؛ و إنما تلجأ إلى 






التزوير لإرادات الناخبين ‏ الة أن ذلك يعيب الأنظمة نفسها و لاا يعيب 
الانتخابات هذا من ناحية » و من ناحية أخرى فإن الاعتراف بهذه المنظومة يؤكد 
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فإنها تشعر بعدم استتنادها على مبدأ المشروعية المتمثل بالرضاء أو الاقتناع من 





المطلب الثاني 
الاتتخاب في نظام الحكم في الإسلام 


يتميز نظام الحكم في الإسلام بأنه يقوم أساسا على دعائم تشكل حجر 
الزاوية في نظام الدولة في الإسلام » هذه الدعائم هي الشورى ؛ الحرية ؛ العدل 
؛ المساواة . 

ونظام الحكم في الإسلام له طابعه الخاص الذي يميزه عن الأنظمة 
الوضعية الأخرى »؛ حتى وإن تشابهت معه في بعض المبادئ التي تدعوا إليها 
الأنظمة الديمقراطية المعاصرة ٠‏ ودرمي إلى احنيده] تل [الحرية والعدالة 
والمساواة . ا : 

ولعلّ أبرز 55 نظام الحكم. في الإسبلام في أنه ينيع | لاسا من مجموعة 
من الفواعد الإلهية . تكن رق نه مشتيات التزنهزاقتكقها رود ونطاق سلطة 
الدولة » كما تحدد سلوك أفراد الجماعة الإسلامية حكاماً ومحكومين بحيث تعد هذه 


ا 


القواعد إطارا قانونيا ملزما للجماعة بأسرها(!) فهو نظام له تصوره الخاص 
للإنسان و الكون والحياة » يتلخص في أن الإنسان هو خليفة الله في 
أرضه ؛ خلقه الله ليخلفه في أرضه ٠»‏ ويستعمرها ويسكنها قال الله تعالى : ( وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعلُ في الأرض خليفة ) أية ( ) سورة البقرة . 


' د. فؤاد محمد النادي ؛ موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام ٠‏ الكتاب الأول نظرية الدولة في 
الفقه السياسي الإسلامي ٠‏ الطبعة الأولى 0 آم ؛ دار الكتلب الجامعي القاهرة » ص8 1 . عن الدقتور أخمد 
كمال أبو المجد : نظرات الفقه الدستوري في الإسلام » محاضرة . 


وغاية الإنسان من وجوده على هذه الأرض هي عبادة الله » قال تع إلى : 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أيه (| ) سورة الجن . كما أن هذه 
الحياة الدنيا إنما هي دار اختبار وامتحان لهذا الإنسان ٠‏ هل سيسير على النهج 
الذي رسمه له خالقه ودينه المنزل على أنبيائه بواسطة الوحي » أم أنه سينحرف 
عنه ؟ وفي كلا الحالتين فإن الآخرة هي دار الجزاء والحساب » فإما جنة 
عرضها السماوات والأرض ٠‏ لمن أآمن بالله واستقام على دينه » وإما نار لمن 
خالف أوامر الله فكفر بدين الله وصد عنه . 

وهذا الكون مخلوق من مخلوقات الله » سخره الله للإنسان ليعيش فيه 
ويستخرج ترواته » ويستفيد من خيراته 

والحيلة هي انان :حياة لديا ربا فيه من سان | حيوان وأفلاك 
وشموس ونجوم وكولأب ؛ وقالها. إلى: الفناء..والزيوال. ٠.قال‏ تألى (كل من عليه 
فان 4# ويبقى وجه رإلك ذي. الجلال, والإكرام ).اية ( ).سبوراة الرحمن ؛ أما 
الحياة الثانية » فهي حبَاة الآكر وني التتّاة الأبتيّة”الداتمّة”التيّ تعتبر دار جزاء 
وحساب لما عمله الإنسان في الدنيا . 

فهذا النظام الإسلامي المحكوم بقواعد منزله من عند الله » بتصوراته 
الخاصة للإنسان والحياة والكون ؛ من شأنه أن يطبع النظام السياسي الإسلامي 
بطابع خاص ٠‏ يدل على ذاتية الإسلام وخصوصيته » ولسنا هنا بصدد دراسة 
نظام الحكم في الإسلام » بل ما نريد بحثه في هذا الطلب هو طريقة إسناد الحكم 
في نظام الحكم في الإسلام ٠‏ وبعبارة أدق الانتخاب في نظام الحكم في الإسلام . 





أولا : الانتخاب فى نظام الحكم في الإسلام 

الانتخاب أو الاختيار في نظام الحكم في الإسلام » مبدأ وأساس لتشكيل 
النظام ٠‏ ولإسناد السلطة ٠‏ وهي الطريقة الوحيدة المشروعة لإسناد السلطة وقيام 
نظام الحكم في الإسلام . 

وحين بدأت نظم الحكم الوضعية بوسائل إسناد الحكم ( الأوتوقراطية ) أي 
المطلقة » وأهمها الوراثة أو القوة التي لا رأي فيها للشعوب ولا إرادة » ثم انتهت 
إلى الوسائل ( الديمقراطية ) التي للشعوب فيها الكلمة العليا » فعلى خلاف ذلك 
نجد أن نظام الحكم الإسلامي بدأ بالأساليب التي تعد بلغة الفقه الدستوري 
الإسلامي شورية .. سس اللشية_الاسلامية أو ممثليها من 
أهل الحل 0 الكلملة الفامئلة قي اختيار م ؛ وذلك عا هدى وفي نطاق 


ولقد تجسد .]كن عل تلك طتان” زر الصديق خليفة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بمثابة رئيس الدولة » وكذا عند 
اختيار الخلفاء الراشدين من بعده . وهو أمرٌ يبين بجلاء أن الأمة معنية بل مسئولة 
خن اختياز إمامها أو رئيسها + وقلك بعكس ما مرت به المجتمعات البشرية من 
قبل باستثناء الحضارة اليونانية التي عرفت الحرية والديمقراطية ‏ وإالا فإنه لم 
يكن من حق الشعوب اختيار حكامها ٠‏ وكان ذلك سمة تلك الأنظمة حتى القرون 
الوسطى ‏ و بالذات في الغرب ‏ إلى أن بدأت تباشير الأنظمة الديمقراطية 
تظهر في أوربا في القرن السابع عشر وما بعده » والتي ظهرت فيها الأفكقار 


ل ل 1 كلك كر 


1'أد. علي محمد حسنين مرجع سبق ذكره ص5 


والآراء التي تدعوا إلى الديمقراطية والحرية والمساواة » وحق الشعوب في اختيار 
حكامها وممثليها . وبالتالي ظهور الديمقراطية الغربية المعاصرة ( الديمقراطية 
اللبرالية). 

أمّا في الإسلام فإن الانتخاب أو اختيار رئيس الدولة » قد كان مبدأ من 
مبادئ نظام الحكم نفسه ٠‏ وكوسيلة لإسناد السلطة » وذلك تحت مسمى البيعة التي 
تعني اختيار أهل الحل والعقد في الأمة للإمام أو رئيس الدولة ومبايعة المسلمين 
وموافقتهم له ؛ وقيام السلطة فيه على الرضا والاختيار لا على الجبر والإكراه. 
وكان على من تتوافر فيه شروط الإمامة7! أن يحصل ولا على ترشيح و لو من 
قبل طائفة قليلة » ثم يتبع ذلك المبايعة الخاصة من قبل أهل الحل و لا عقد » ثم 
البيعة العامة من قبل أعامة المسلمين » و في كل الأحوال تكوّن الشورى هي 
ملازمة هذا الاختيار أو هذم البيعة ».و سنتداول فيما يلي الأسلل التي يقوم عليها 


نظام الانتخاب في الإبلام 





اق ا 0 
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ثانيا : الأسس التى يقوم عليها نظام الانتخا] 
الإسلام 


يقوم نظام الانتخاب في الإسلام على أسس تشكل جوهر هذا النظام 


فتك و لخ صيتة النايعة م" < صية الأسلام ذائه ؛: و بالد 3 صبة 
وو 2 و خصو صدند ٍِ من حصيو صني وبالتالى خصو 2 


في 


(''وهي شروط متفق عليها ومختلف فيها + فأما المتفق عليها فهي العلم بكتاب الله وسنة رس وله والعدافة 
والكفاية وسلامة الحواس ٠‏ وأما المختلف فيها فهي شروط القرشية والهاشمية وأن يكون الإمام أفضل من 
الرعية وما يشترطه غلاة الشيعة علاوة على ذلك أن يكون صاحب معجزات عالما بالغيب وجميع اللغات 


نظام حكمه » وسوف نتناول في هذا البند الأسس التي يقوم عليها نظام الانتخاب 
في الإسلام وهي كالتالي : 


) : قيام الانتخاب على الشورى . 
5 نيك الانتعلب علق الست : 

) : قيامه على مبدأ الوجوب . 

( 


: قيامه على مبدأ المساواة . 


1) قيام الانتتخاب على مبدأ الشورى : 

يقوم الاختيار ب الاتتخاس .ات البسعة على دياس مدل شورى » مما يضفي 
على الانتخاب مفهو ما دينيا عمَيق”.. قالاتخآات في“ الإسّلام ليس]عادة سياسية كما 
لقائمة » بغض النظر| عن كؤنه قذ تم طرق صلحيحة أر حير إأسحيحة ؛ بل هو 
وسيلة لإسناد الحكم والسلطة ؛» لتنفيذ واجب شرعي هو الشورى . هذا الواجب 
الديني لم يكن وسيلة عصرية طارئة في حينها نادى بها مفكرون أو فلاسفة أو 
سياسيون ولكن أوجبها الخالق سبحانه في كتابه الكريم حيث يقول الله تعالى : 
( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 


ا 


2 0 5 2 8 2 
درجت عليه الاثة الوصعية إضفاء المشعحر وعية ١‏ 


عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ) أية (159) ( سورة آل عمران) وحيث قد ورد الأمر من الشارع عز 
و جل ٠‏ فإن هذا الأمر يفيد الوجوب . ويقول جل شأنه : ( والذين استجابوا لربهم 


وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) ء الآية( 38 ) 


( سورة الشورى) ٠»‏ فذكر الشورى بين فريضتي الصلاة والزكاة وهذا يدل على 
أهميتها وعظم شأنها . 
وأما السنة النبوية فإنها مليئة بالشواهد العملية التي تدل على فرضية 
الشورى وإنه - صلى الله عليه وسلم ‏ لم ييدعهها لا في سلمه ولا في 
حربه » وكذا في سائر شئون حياته » ولهذا فالشورى في الإسلام ليست من الأمور 
التنفلية » التي تترك لرغبة الحاكم » فإن شاء استشار وإن شاء ترك » بل الشورى 
في الإسلام واجبة على كل حاكم أو مسئول أو أمير )!'! ء ولذلك فهي تقوم على 
قواعد أساسية حكمها حكم المبدأ نفسه وهو الوجوب . ومن أبرز القواعد الأساسية 
التي يقوم عليها مبدأ الشورى هي : إن الشورى حق مقرر للحاكمين بدي 
؛ وليس أحد الطرفين) أ حق به من الآخر :.فكما يستطيع , الحاكللون أ أن يبدوا 
في كل أمر من أمور| الأمة. »“يستطيع:كل فِرّد ,من لمتتكرمين أن يبدي رأيه في 
كل أمر من أمور الأملة 2 و إذا؛كان ؛اختيان:الخليفة أو اكلام يقوم على 
الشورى ٠‏ فالاختيار أو الانتخاب في الإسلام من الأمور التي جعلها الله شورى 
بين المسلمين إن الم يكن من آهم لمورهاء فتامة أن تفتان رتيسا اللدولة كلما خلى 
منصب الرئاسة بموت أو عزل أو استقالة » ولا يجوز أن يفتات عليها في ذلك 


بأي وجه من الوجوه وإلا تعطل قوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) 





ّ 3ت سكمك عبدالقادر أبو فارس 3 النظام السيامسي فلي الإسادم 0 دار الفرقان مم 0 ص 859 . 
اك لأ 3 عبد القائر عودة . الإسدم وأوضاعنا السنياسية 4 مؤاسسةٌ الرسالة حص 99 2100-1 


..... الفقهاء متفقون على أن اختيار الإمام لا يكون إلا عن طريق أهل 
الشورىء وأن بيعته لا تتم إلا إذا تم الاختيار على هذا الوجه/" . 

ولا شك أن تتفيذ هذا الواجب في المجال السياسي لن يتم إلا بالاختيار أو 
الانتخاب ؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ وهذا المفهوم الديني للانتخاب 
يجعل منه وسيلة تعبيرية على كل مسلم منوط به تنفيذ هذا الواجب . وهذا بخلاف 
الانتخاب في الأنظمة الوضعية التي جعلت الانتخاب كوظيفة بناءً على شروط 
متعلقة بالنصاب المالي والمركز الاجتماعي ؛ أو كحق من حقوق المنتخب 
فللمنتخب استعمال هذا الحق كما أن له تركه . 

ماح جا حير بن لحا اد انه يل مدر الواح - 
في عرف الأنظمة الدإإمقر اطبة - وانحب وفاتير بمفيوم الإسلاق » وشتان ما بين 
هذين المفهومين » فإئل كان الانتتخاب, فني .عرف الإنظصية الديللمعقراطية حقا 
سياسياء فإنه بناء علر| يمفووم "لق" فعنة ترك بهذا دق بزة أل طائفة كبيرة: قن 
يؤول إلى ضياع هذه الوسيلة الشورية المتمئلة بالاختيار أو الآتشخاب: وبالتالي 
تترتب الأضرار الكبيرة بالمصلحة العامة و المتمثلة بغياب الشرعية للنظام أو 
السلطة القائمة» وكل ذلك يحدث نتيجة عدم استعمال هذا الحق . 
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ا 


أما الواجب الكفائي في الإسلام إن لم يتنفذ ولم تقم به الأمة» فإنه بسبب عدم القيام 
به تأثم الأمة كلها » ولا شك أن الأمة في مجموعها لن ترضى بأن تكون آثمة » 
جراء عدم قيامها بهذا الواجب الكفائي ؛ وبالتالي فلا بد من القيام به ولو من قبل 


الشورى كفريضة » واستمرار البيعة كوسيلة لتحقيق هذه الفريضة ؛ وإعمالها فيه 


. 2105 ييه عبد القادر عودة : المرجع السابق : ص ك1 و ص‎ 3١ 


باعتبار الترجمة الحقيقة لمبدأ الشورى » هو الأمر الذي يحد ‏ إن لم يوقفه ‏ 
جنوح الحكام إلى النزعة الديكتاتورية وكذا استمرار بقية الأنظمة؛ لمسوغات 
شرعية ٠‏ وضمان التغيير السلمي والتبادل السلمي للسلطة بهذه الوسيلة السلمية 
الانتخاب ‏ التي لا شك أنها باستمرارها وتكرارها سوف تفضي في النهاية إلى 
مطوق عاية الآئنة :وى خيتها لقي التطرور : 

و هذا بخلاف ما إذا كان الانتخاب حقاأ سياسيا فقط ؛ فإنه قد يترك من قبل 
جل الشعب ؛ أو قد يعتبره الحاكم منحة منه . ويترتب على تركه وعدم القيام به 
إما نزعة الحاكم إلى الهيمنة والتفرد ؛ وإما رغبة الشعب بالتغيير في الوسيلة 
الثورية واستعمال العنف » مما يسبب الكوارث وسفك الدماء للشعوب » خاصة 
بع حوس لل ا 22 5355252 ] ليم دنه المطلق 
والطاعة العمياء . : ا 

و لكل ما تقدا], نخيص ,إلى, أن مفهوم الانتخاب فِي الإلللام ؛ مفهوم خاص 
ومتميزء ينبع من قيامة على أساس مبَدا الشورى أو قاعدة التمورى لأنها بذاتها 
تتطلب خمسة أمور يجدر بنا أن نوردها كما يراها الأستاذ أبو الأعلى 
المورودي؛ حتى تظهر العلاقة ما بين الاختيار والشورى ؛ وأن الاختيار ما ههو 
إلا طريقة لتنفيذ الشورى و هذه الأمور هي : 

(أ) : أن ينال الناس الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم في أمور المجتمع التي 
تتعلق بهم وبحقوقهم ومصلحتهم ؛ ويعلموا تمام العلم كيف يجري تصريف هذه 
الأمور . 

(ب) إن مسئولية تصريف أمور المجتمع لا بد أن تلقى على كاهل من يتم تعيينه 
أو اختياره برضا الناس ؛: وهذا الرضا لا بد أن يكون حرا . 





ل تل 


(ج) أن يختار للتشاور مع القائد أو الملك الذين يحصلون على ثقة الشعب بعيداً 
عن طريق الضغط والإكراه والنفوذ » وشراء الأصوات والتزوير ؛ وغير ذلك من 
وسائل الغش والخداع . 
(د) أن يشير هؤلاء الممثلون بما يمليه عليه إيمانهم وضميرهم وأن ينالوا حرية 
التعبير عن رأيهم كاملة وتامة . 
(ه) التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثرهم ؛ فلا معنى للشورى إذ 
استمع ولي الأمر إلى آرائهم ثم يختار ما يراه هو نفسه بحرية تامة7!) 
2 قيام الانتخاب على مبداأً الحرية 

فالاختيار أساسا ناتج عن مبدأ الحرية. فلو لم يكن الشعب حرا لما كان من 
حقه الاختيار. إذ يكنيا أن يستوليج أأي*مبع الاشتتفاصن" ا لاقور 3 على السلطة 
ويغتصبها لنفسه ويحكّم الشعمجكباقفططبا بالقكؤلة ودونمقٍ ما لأيرضاهء الشرع 
بدا ولا يسم موسي العلا والمنطق .من نا تدر الاملام يدحو إلى 
الحرية في كثير من الآيات في القرآن الكريم في متل قوله تعالى : ( لا إكراه في 
الدين ) أية (256) سورة (البقرة ) ٠‏ وقوله تعالى : ( لست عليهم بمسيطر ) 
آية (22 ) (الغاشية) » وقوله تعالى : ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) 
أية (99) (يونس) ٠‏ فإذا كانت هذه الأيات تدعوا بصسراحة إلى حرية الاعتقاد 
فمن باب أولى أن تولي حرية اختيار الحاكم أهمية أكبر » فالاختيار مرتبة دون 
الاعتقاد . وقد دعا الإسلام من أول يوم إلى تحرير العقل من حجاب التقليد وأوهام 
('' د. عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية والقانون الدستوري » منشأة المعمارف 1997م » ص 306 


عن الأستاذ ح 5 الأعلى الموررودي - الحكومة الإسلامية طّ ترجمة الأستاذ أخمد إدريس 03 المختار الإسلامي 
03 القاهغرة ص 94 5 


الخرافة » وتحرير النفس البشرية من العبودية الأمر الذي أفضى بها إلى حرية 
اختيار حاكمها ومسئولها - بل أن دولة الإسلام تتأسس بعهد واع من شعب حر 
يرضى أن تكون له مكانة الخليفة و أن يطبق أحكام وقوانين المالك الأصلي 
الواردة في القرآن الكريم ........ وهي دولة ذات سيادة تقوم على اختيار حر في 
اعتناق الأفراد لفكرتها وفي اجتماع المجموع لإقامة تلك الدولة»؛ فهذه السيادة 
تأسست على تقديس الحرية واعتبرتها أساسها الفكري(!) 

وتتجلى الحرية في اختيار أهل الحل والعقل للخليفة أو الإمام » وفي مبايعة 
الأمة له » وفي عدم إكراه أمته على المبايعة » فلا 3 تتعرض لأي لون من ألوان 
الضغط أو الإكراه أو طن من مزلت لخر ينكان ان تعب الإوعة تبي أن 


151 تياد 7 انار 1 :1 الو 177117117 الت 11 جاسم . المعارضة. 


تتوافر المعارضة لاأ: | يلزم من ترقرة العفر وه اص عاد ا | 


وهكذا نجد الأختيار, أو الانتخاب.أو.:البيعة تفوم:على الأحرية » الحرية في 
النقاش وتبادل الرأي 
يتأمل المناقشات التي جرت في تلك أ ١‏ الى كين ابن كر تو اسقيوراك 
التي تمت تمت بشأنها يجد أن الحرية كانت هي الطابع الأساسي الذي ساد طوال إجراء 
هذه المناقشات والمشاورات وخاصة قبول الرأي خلال المناقشات7" . ففي البيعة 
الأولى لاختيار خليفة المسلمين بعد موت الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ‏ 
اختلفت وجهة نظر المسلمين » فجرى الحوار في سقيفة بنى ساعدة بين المهاجرين 
والأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة » وتجلت الحرية في أنصع معانيها بمحاولة 





وجهات النظر وصبولا إلى الرأي لود بالاضرب » فالذي 


7 د. عبداك محمد جمال الدين : نظام الدولة في الإسلام دائرة الثقافة للنشر والتوزيع 1990م ص 235- 
256 
2 نفس المرجع ص156 . 


لد علي محمد حسنين ؛ مرجع سابق ٠‏ ص 1 ك4. 


كل فريق إظهار حججه وبراهينه لدعم رأيه وموقفة حيث ( دفع أبوبكر الصديق 
منازعة الأنصار والمهاجرين على رئاسة الدولة بالحديث المروي عن النبي ‏ 
صلى الله علية وسلم ‏ بكون الأئمة من قريش )7 . 

ولولا الحرية لما جرى النقاش ؛ ولما ساد الحوار ولما اقتنع الطرف الآخر 
بوجهة النظر الأخرى . وإذا نظرنا إلى الحرية التي كانت تسود الانتخابات في 
الدولة اليونانية مثلا لوجدنا رغم ازدهارها ومحاولة المفكرين والمسلمين إلى 
جعلها مبدأ المدينة اليونانية الذي اقتصرت بنظرتها بجعل هذه الحرية حكرا على 
سكان المدينة الأصليين 


3) قيام الانتخاب في الإسلام على المساواة : 


مبدأ المساواة للبدأ إسلاميه أطحيلة» تجعلكاش من ليلد ااه لهذا 
1 : 


الدين » وتمخضت 1 هذا المبدأالكثين: مت- النتائج كالمشاواة في الحقوق السياسية 


وغيرها. ‏ أمركز ايداع الرسائل المتامعية) 

والقران الكريم ينص على هذه المساواة في كثير من أياته حيث يقول الله 
تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) أية (13) (الحجرات) ٠‏ فما دام أصل الخلقة متساو 
واختلاف الناس شعوبا وقبائل لم يكن إلا للتعارف ؛ فإن معيار التكريم عند الله 
هو التقوى وليس هناك من معيار سواه . ولهذا فجميع أحكام هذا الدين تخاطب 
الناس جميعاً » وتفرض على المسلمين الالتزام بها بالسويةءلا فرق بينهم بين 
شريف ووضيع أو غني أو فقير أو رئيس أو مرؤوس ؛ ولهذا قال الله تعالى 


وس 1 


('! د. فؤاد محمد النادي : موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام ٠‏ الكتاب الثاني » طرق اختيار 
الخليفة ط 1980م » جامعة صنعاء » صس277. 


لقريش :( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) آية(199 ) سورة(البقرة ) » وذلك 
أنهم كانوا يحددون لهم مكانا خاصا لهم للإفاضة يتميزون به عن من سواهم؛ فجاء 
النص صريحا بالمساواة في اتخاذ مكان واحد للإفاضة للمسلمين جميعهم وليس 
هناك ما يبرر أو يفضل قريش عن من سواها عند الله إلا بما نص عليه القرآن 
الكريم أو السنة النبوية المطهرة 

والسنة النبوية أيضاً جاءت مؤكدة لهذا المبدأ الأصيل ؛ حيث يقول 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( الناس سواسية كأسنان المشط )! ويقول 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى )2) 
وأرسى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم هذه المساواة عمليا فأخى بين 





1 نا و1 قا ا 1711ل الك 11 وهم 01 
المهاجرين والأنصار أوقال سسلمان|منا:آل:البيش:)/:و: سلمان|أهو ذلك الفارسي 
1 
الذي لا يدلي إلى عصأبية قريةته يأيا طيلة : 
: 


وفي مجال الحقوق السياسيية؛نجد :أن تراه صيدة ا راق بحق عل 
فلم ووانيياته + قلي كناك ها دمدز مسلم عن خدر» في مال الشيقديع والشتورق 
السياسية » فكل مسلم حر بالغ عاقل من حقه أن يكون مبايعا ومن حقه كذلك أن 
يترشح أمام المسلمين إذا استوفى الشروط الأخرى المتعلقة بالكفاءة الدينية والعلمية 
وبايعه المسلمون. ولقد عرفنا أن البيعة تؤخذ من المسلمين عامة وفي هذا 
دليل المساواة ( ففي رواية أبي إسحاق التي أوردها ابن هشام عن كيفية اختيار 
أبي بكر رضي الله عنه يقول " فبايع الناس أبابكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة' 


١ 


ويذكر ‏ ابن حجر أن عمر ابن الخطاب بعد أن قدم المسلمين في المسجد 
مناقب أبي بكر قال : فقوموا فبايعوه » وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعته العامة على المنبر قال الزهري عن أنس بن مالك 
: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ أصعد على المنبر فلم يزل حتى بايعه الناس 
0 
هذا يدل على أن المسلمين قد تساووا في الحقوق السياسية وبالذات في 
ا " والخلافة بهذا التصور حق مشاع بين 
المسلمين جميعاً وكل مسلم حر عاقل بالغ من حقه أن يشارك في تلك البيعة "©) 
ولكن يبرز سؤال في هذا الموضوع هو إذا كان من حق كل مسلم حر 


1 771 الب وين 
عاقل بالغ ان يشارك افي ” تلك.,البيعة: »! فهل يمن جقّه أن:يتر شحااللخلافة إذا ١‏ ستوفى 
الشروط المتعلقة 







ا 
7 


بالكفاءة العلميّة والدينية ؟ ! وما.ضحة لشرة الذي يشترطه 
ن الخليفة قرشئ ؟.وهل يخل هذا الشلاط بمبدأ المساو اه 
ا 

للإجابة على هذه الأسئلة نقول : أن ما اشترطه معظم الفقهاء بأن يكون 
الخليفة قرشي يستند إلى أدلة من السنة النبوية المطهرة وأجمع الصحابة » فأما 
السنة النبوية فإنها قد أكدت ذلك بصورة واضحة لحديث رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ( الأئمة من قريش ) ؛ وهذا حديث صحيح روي من غير وجه 


الفقهاء بضرورة أن 


الذي يعتبر مبدأ من مبادئ 


('' فتح الباري ٠‏ ج16» صن 335 عن د. . علي محمد حسنين. 


إكاى عبدالله محمد جمال الدين: نظام الدولة في الإسادم ؛ مرجع سايق ص 156 , 


وأحتج به الفقهاء!2 » وكذا حديث ' أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه 
الله 17 إلى جانب أحاديث أخرى وردت بطرق مشتلفة أدت إلى قبول هذ؛ الشرط 
والعمل بمقتضاه ؛ كما انعقد الإجماع عليه فأصبح من قبيل المتواتر . ولكن برزت 
اتجاهات ثلاثة بشأن فهم الحديث و العمل به على النحو التالي : 
الاتجاه الأول : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه حتمية هذا الشرط وعدم جواز العدول عنه وذلك 
لأن الحديث صحيح في سنده ومتنه ولا مجال للطعن فيه » وعلى ذلك فلابد من 
اشتراط النسب القرشي في الخليفة . 
الاتجاه الثاني اا 

ويسلم أصحاب] هذا الاتجاة باحتحة الحديكث::, 'وبالتالي 1 ة الشرط :ولكن 
هذا الشرط - بحسب أهذا الاتكاية_ايزماء حم اوه 
للاجتهاد » ولأنه شرط: متوقف أعل_إمثشن:“ فإ نتفنتافقةق]ة اتتفى هذا الشرط 
ويمتل هذا الاتجاه ا لفقي والسنورخ ابن خل دون الذي يبرر رأيه بقوله: ( فإذا 
ا ل ل ا 
وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمّة وعلمنا أن ذلك إنما 
هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلّة المشتملة على المقصود من القرشية 
وهي وجود العصبية ٠»‏ فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي 


د. عبدالكريم زيدان: أصول الدعوة الإسلامية » مؤسسة الرسائة ص عن الملل والنعل لابن حزمء 


والموردي وأبو يعلى ص4. 
ل 


على حسن الحماية )0 . 


الاتجاه الثالث : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن القرشية ليست وصفا لازم في المرشح لتولي 
رئاسة الدولة الإسلامية » ويبرر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بالقول إن اشتراط 
الفرشية في الخليفة يخل بمبدأ المساواة ٠‏ وأنه وإن كان هذا الشرط محتما في 
صدر الإسلام الأول فلأن ذلك كان من مستلزمات الواقع الاجتماعي الذي كان 
وبي ري ا ا سات علد وي وير 
قريش الاجتماعي والشياسي :دو .عليد فد يقبل-القول بإستمرارا| هذا الشرط بعد ان 


ا ٠‏ 
تغير الوضع الاجتماعلي واتسعث.الدؤلة الإسلامية!!) 


له-6" 


و بعد استتس اا 00 المختلفة -بشان اشتر“اطه النسب القرشي في 


|| 
عآ. اا71 117 “رت لفن .1 الى اتاتب اراك زا #رترببع 11 لاوا لااكياسر جود صن جد ححص | 


من يتولى رئاسة الدولة الإسلامية » نرى أن أصحاب الاتجاه الأول الذاهبين إلى 
عدم جواز العدول عن هذا الشرط » إنما يقفون موقفاً جامدا من فهم مقاصد 
الشريعة الإسلامية في أمر الخلافة » وأنها إنما شفرعت لأجل حراسة الدين 
وسياسة الدنيا وهذا الأمر يمكن القيام به ممن توفرت فيه الشروط الأخرى 
المعتبرة في الخليفة ٠‏ والقول بأن أحدا من الآخرين لا يمكنه القيام بأعباء هذه 
الخلافة يصادم الفطرة التي عليها الطبيعة البشرية » فمن المعلوم أن الله تعالى لم 
يخص فئة من الناس أو قبيلة من القبائل بهبة وفطرة لا توجد في من سواهم » يؤيد 


© مقدمة ابن خلدون ص 198 . 


1')د. فؤاد محمد النادي مرجع سبق ذكره ص 


ذلك أن الأحكام الشرعية مطالب بها جميع المسلمين من مختلف الأجناس 
والأعراف . كذلك فعدم جواز العدول عن شرط النسب القرشي في الخليفة أو 
رئيس الدولة يصطدم بالواقع » فالواقع يؤكد وجود غالبية الرؤساء للدول الإسلامية 
التي تعتبر بمثابة إمارات إسلامية ‏ من غير النسب القرشي ٠‏ ولم يقل أحد 
بعدم صحة توليهم لإمارة بلدانهم . وقد يقول قائل أن ذلك متعلق في الإمامة العامة 
أو الولاية العامّة للمسلمين جميعهم » وليس بالإمارات أو الدول الإسلامية 
المجزئة. 

ولكن الحال يصدق على الخلافة الإسلامية الكبرى أو الإمامة 
العظمى؛ فمن الور وجود المسلم الكفء لولاية أمر المسلمين العامة من غير 


فوع سد ا نظ ةك لالت 11 وار زر يموت د 


القرشيين » كما أنه المتصيور وجود. القرشي الذي |يتساوى ا أو يفضل عليه 


؛ و علية فالواقع يخالفك ما ذهب اليه أصحاب شذه الأاتجاة الأوللا . 
3 
كذلك فإن أصكلاب-الاتجاه, الثالث,:القائلين) بعدم صيجة ردلا الشرط أو بعدم 


استمراره في وقتنا الحاصر يوقعون أنقسهم بالمحطور أو بَالإثْم ؛ وذلك بتعطيل 
نص شرعي قطعي في دلالته وفي ثبوته » وهو ما لا يجوز شرعا كما لاا يجوز 
أخلاقيا ردّ حديث الصادق المصدوق ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وعليه فالذي يخرجنا من هذا المأزق الخطير الذي وقع فيه أصحاب هذا 
الاتجاه بدعوى أن اشتراط القرشية يخل بمبدأ المساواة الذي يعتبر أحد دعامات 
نظام الحكم في الإسلام » ليس برد الحديث أو عدم العمل به » و لكن بالجمع بين 
العمل بالحديث و العمل بمبدأ المساواة أو بدون الإخلال بمبدأ المساواة كالتالي: 
فإذا ترشح اثنان وتساويا في شروط الخلافة وكان أحدهما قرشيا وجب اختيار 


القرشي ولهذا لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة لأنه لم يتقدم المفضول على 


الفاضل . ولكن إذا كان القفرشي غير مر لشروط الخلافة وكان غير مستوف 


وه لال نر ا ا . الكفه القدير » لأن الأصل 


العام في الولايات لزوم توافر القدرة والكفاءة وقد وجدتا . وإن لم يوجد القرشعمي 
أصلا كانت الخلافة لمن تتوافر فيه بقية شروطها(!!) 

ومن هنا نرى أن المساواة مبدأ إسلامي أصيل تمخض عنه المساواة في 
البيعة أو الاختيار أو الانتخاب ٠‏ فمن حق بل من واجب عامة المسلمين مبايعة 
الخليفة » ومن حق كل مسلم حر بالغ عاقل استوفى بقية الشروط الأخرى المتعلقة 
ا 00 


قا ال ل ا ا ا ع ار ل 28 اش زه لي اده وت امد 





قرشي 0 فلريما ة 8 على القر شي بكفأ عتة الدينية و العلمية ل الاختيار عليه 
بحسب ما ترجح لدينااء وان تشساوبا كاد انه رجمب_لارب نمل الحديث يكون 
الاختيار للقرشي ٠‏ ور ثمي.لا يعتير_ذللك إخلال بمبدأ لميباواة » لأننا بذلك نكون 
6 وفقنا بين 1 أ المت وج سي - بأ راقع 8 ] ل 


و بالنظر إلى ما قررته الأنظمة الديمقراطية في بداية ظهورها . من 
اشتراط بشروط معينة كتوفر النصاب المالي أو المركز الاجتماعي فيمن يحق له 
ممارسة الانتخاب ناخبا أو مرشحا ٠‏ نجد أن الإسلام منذ ظهوره قد تفرد بتقرير 
المساواة في الانتخاب » بجعله واجبا كفائشئيا من واجبات الأمة كلها 
ممارسته؛ ولا يشترط فيمن يمارس هذا الحق السياسي توفر نصاب مالي أو مركز 


اجتماعي معين » بل شروط شخصية ترجع إلى الأهلية والكفاءة الدينية والعلمية . 


ثانيا : النموذج الذي جاء به الإسلام فى عملية الاتتخاب . 


(!) كك عبدالكريم زيدانَ : أصول الدعوةٌ الإسادمية م مر جم سايق سس 165-25ك. 


بعد أن عرفنا المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام وكذا 

المبادئ التي يتأسس عليها الانتخاب وهى الشورى والحرية والمساواة »و كيف أن 
هذه المبادئ شكلت أساسا لجعل السلطة حق من حقوق أي فرد من أفراد الأمة 
يتمتع بالشروط التي نص عليها الفقهاء والمتعلقة بالكفاءة الدينية والعلمية . 

ظهر لنا أن الإسلام جاء بوسيلة جديدة لإسناد السلطة » أو نمط جديد لم 
يكن موجود من قبل ؛ ولم يوجد إلا في قرون متأخرة من الحضارة الغربية . هذه 
الوسيلة وهذا النمط هو الاختيار أو الانتخاب » وبمصطلح إسلامي أكثر دقة 
( البيعة) التي تعنى اختيار الأمة للحاكم . 

لوج حر اج م را سروه برو إذ كانت 
السلطة تتتقل أما يطرلق الكوة و الغلية: ناما _يطريق الودراته" بأملآثنا هما وجد فى 
الحخضارة اليوناتية عنلا وجود“الديمقراطية المفاشوة , ولكن ومع وجودها فان التمط 
التى تكون فيها لتشكيال. اجهزة السلطة.هوا النمط ال ديفقر إبلين الى الانتغفاب او 
الاختيار » وهو نمط ي5 مقاركة بآ لمتظ الذى جاء 37 الاستتلام ناقصا لطبيعة 
الديمقراطية وذائها والمبادء التى قامت عليها ؛ ولسنا هنا بصدد اجراء مقارنة بين 
النمط اليونانى والنمط الاسلامى فيما يتعلقبعملية الانتخاب ؛ ولكن ولكن لابد من 
الوقوف على اهم مايميز النمط الذى جاء بة الاسلام لعملية الانتخاب . 
من حيث اساس مشروعية السلطة . 
جاء الاسلام باساس جديد لمشروعية السلطة التى تتولى امر تنظيم المجتمع 
الاسلامى » فالاسم نظام حياة جاء بتصور شامل كامل للانسان والكون والحياة »: 
وهواى الاسلام _ دين ودولة او عقية وشريعة والانسان فى هذة الحياة هو خليفة 
اللة فى ارضة قال تعالى ( واذ قال ربك للملاائكة انى جاعل فى الارض خليفة ) 


البقفرة : 30 وقال تعالى ( وهو الذى جعلكم خلائف الارض ) الانعام 165؛ بعد 
ان جاء الاسلام بهذا المبادى وبهذا التصور كان لابد وان يجعل امر تنظيم 
المجتمع الاسلامى او اقامت الدولة من الواجبات العامة التى لايتحقق اقامة النظام 
الاسلامى الا بها. يقول ابن تيمية (يجب انيعرف ان ولاية امر الناس من اعظم 
واجبات الدين لاقيام للدين الا بها(1) 

فاساس مشروعية السلطة واصل وجودها واستمدادها هو القران الكريم والسنة 
والاجماع وكذا طبيعة احكام الشريعة الاسلامية ذاتها : 

حيث يقول تعالى : ( ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر 
منكم ) (النساء 59) 

ويقول الرسول صلى الله عليه وبيلم (.من هات-وليس:فني عنقا بيعة مات ميتة 
جاهلية ) . واما الاجه ع فقد_قال_الفقهاء .»صنب الخليففة والأب بالاجماع 5 
واقوالهم في هذا كثير] ومتعددة 1 1 

ولهذا فالسلطة في حياة المجتمع السلني. ستربور 5 اوبكدها للدين ٠‏ ذلك ان دور 
الدين فى حياة النلس ليس قائما على هدايتهم نحو صحيح العقيدة ؛» وانما هو ايضا 
هو ايضا لة دورنحو انتضام حياتهم وفق منهج اللة وشرعة ٠»‏ وهذا لا الا اذا وجد 
صداة ١‏ فى التطبيق احكام وقواعد مطبقة فى حياة الناس وعلاقتهم » وهو ما يتتبع 
وجود قدرة اعلا منهم تملك انزال احكامها فيهم 2. 

ومن الناحية التأرخية والعلمية فقد اقام الرسول صلى اللة علية وسلم الدولة 
الاسلامية فى المدينة بعد ان تحقق لها الاقليم المناسب الذى ييحتضنها وكان 
الرسولة صلى الله عليةوسلم هو رئيس تلك الدولة وقد ادرل الفقهاء اجتماع صفة 





الامم _ الرئاسة _ مع صفة النبوة فى شخص الرسول الكريم صلى اللة علية وسلم 
وبينوا احكام ما يتصدر عنة بهذة الصفة او بتلك 1 . 

ولذك كان الرسول صدىاللة علية وسلم يتصرف بحكمة رئيسا للدولة الاسلامية فى 
جميع علاقات هذة الدولة بغيرها كابرام الاتفاقات والعهود والمواثيق وبللنظر إلى 
اساس مشروعية الدولة فى الاسلام وبالتالى مشروعية السلطة فيها ومقارنتها 
باساس مشروعيته السلطة فى النظم الوضيعة الاخرى هى القوانين الأخرى هى 
القوانين البشرية . وشتان ما بين شريعة اللة وشريعة البشر . 

غير ان الاسلام لم بنكر دور الامة ولم يشا ان تكون السلطة فى الاسلام سلطة 
الهية على غرار نظرية الحق الالهى المباشر الف سق كدره «نوانها كر بد ان 
تكون السلطة مستمدة[مشروعها من الامة التى.هى ( مسول عَلِن تنفيذ اخكام 
الاسلام » ومطالبت ب ٠‏ نهى تملك | بداية..: لبلطة على هذا لتتفيذ _ بتمليك من 
الشارع وحيث ان جماعة المسلمين ,لاتستطيع ان تباشر سلطانياا بصفتة الجماعيه 
لتعذة في الواقع ؛ فقد ظهرة النيابة فى الحكم والسلطان ن بان يختار الامة الخليفة 
لينوب عنها فى مباشر سلطاتها لتنفيذ ماهى مكلفة لتنفيذه شرعا » لأن إنابة المالك 
غيره في مباشرة ما يملكه أمر جزاء كما هو معروف في نظرية النيابة في الففه 
الإسلامي ولذلك فقد كانت الخلافة إو إقامة الدولة في الإسلام من الواجبات العامة 
التي تعتني في حراسة الدين ٠‏ وسياسة الدنيا فهي إذن مسئولية الأمة في تتفيذ هذا 
الواجب عن طريق انتخاب الخليفة عبر الاختيار الحر » لأن مشروعية هذه 
الخلافة أو السلطة يجد أساسه في رضا المسلمين واختيارهم للخليفة أو الإمام أو 
الرئيس عبر طريقة جديدة جاء بها الإسلام تسمى ( البيعة ) أو هو ما نسميها اليوم 
بالانتخاب » فما هي البيعة وما هو مضمونها هذا ما سنتناوله في البند التالي . 


البيعة : 
هي مصدر للفعل باع يبيع ببيعة قال ابن منظور رحمه الله : ( هي الصفقة على 
إيجاب البيع على المبايعة والطاعة ٠‏ والبيعة : المبايعة والطاعة » وقد تبايعوا على 
الأمر كقوله : ( اصفقوا عليه وبايعوه مبايعة : عاهده ومبايعته من البيع جميعا 
والتبايع مثلهم . وفي الحديث أن لا تبايعوني على الإسلام ) وهو عبارة عن 
المعاقدة والمعاهدة كان كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة 
نفسه وطاعته ودخيلة أمره » وقد تكرر ذكرها في الحديث وفي المعجم الوسيط 
بايعه مبايعة » وبياعا عقد معه البيع » فلانأ بايعه على كذا : عافده وعاقدة 
عليه وقال الحافظ بن حجر جح وك اه الجا ا تحن يجا بيد 
بذلك تشبيها للمعاو 
وفي الاصطلاح : 1 
البيعة هي العهد على|إلطاعة لأن. المبايع يعاهد ,أميره أن يسلماله النظر في أمر 
وأمور المسلمين ٠‏ تيعطية نيما يلق ب م1 مسح ا ل ا 
وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده كتأكيد للعهد فأشبه ذلك 
فعل البائع والمشتري نسمي بيعه مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي 


د سوه ل ا اع ار 2 أشن ع ا زه وك امد 
المالنة با 
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ا ا يت ابن 


وهذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع أو هي التزام مشترك بين جمهور 
المسلمين ممثلين في أهل الحل والعقد وبين من أختاره ليكون صاحب الأمر 
والمضطلع بأمر الخلافة الك رى وللحافظ بن أبي جمرة مزيد تفصيل . 
فيقول وأمّا حقيقة معناه فهي بيع من البيوع لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
بايعوني ولم يقل عاهدوني وهذا الذي يتضمن بمعناه شيئا من أوساط الرق على ما 


سأبينه إن شاء الله تعالى . 


إذا كانت البيعة بيع من البيوع فيحتاج إذا إلى بيان المبيع ما هو ؟ والثمن ما هو ؟ 
فأما المبيع في هذا الموضوع هو ترك للنفس من الاختيار وتفويض الأمر لصاحب 
البيعة ليتعرف صاحب البيعة في من بايعهم بحسب أمر الله عز وجل وأما 
الثمن على هذا البيع على أي وجه من الوجوه المتقدم ذكرها فهو الجنة بشرط 
التوفيق فيها لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في بيعة العقبة إذ سأله الصحابة 
رضوان الله عليهم على مالهم من العوض على بيعتهم فقال الجنة وقالوا رضينا لا 
تنقض البيع » فقد سمى الشارع عليه الصلاة والسلام البيع والثمن والمثمن . 
وكذلك من باع بيعة من البيوع بعد ذلك على مقتضى لسان العلم الذي ذكرناه . 
فهذا ثمنه مالم يقع نقضها . 
والبيعة : هي المعاقدم عام على الإساام والإمامه والإمارة.و المعاهلاة على ما يقع عليه 
اتفاق مما هو مشروع وجائز -. وبمفهوم العصر فالبيعة. عقد بل الأنة وبين من 
ا د ع ع د رفسا كن عله اهم طرفي العف 
بالتزامات محددة فيلتزة مرتتخ” للتاتقة بَأن بتكم بَكتأب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم - وأن يقيم الولجبات الدينية ويحكم بين الناس بالعدل كما 
ل ا 0 مسنقيماً على 
منهج الله أي أنه تعاقد سياسي يشترك فيه جميع أفراد الشعب إلا ما أستثنيى منهم 
بنص الشرع لعدم أهليتهم في ممارسة هذا الحق في قوله تعالى [ إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن 
أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرأ عظيما ] فهل من اختلاف بين العقد والبيعة 
؟ والحقيقة أن العهد لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتومه الإنسان من بيع أو 


صلة أو موثق في أمر موافق للديانة وعلى ذلك ولما تقدم في الآيات القرآنية 


فالبيعة عهد من العهود يتميز بمجالها وضوابطها فهي تختص بالسياسة وأمور 
الحكم كطريقة لتنصيب الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة ولها ضوابطها المعروفة 
الحكام. 





02] 
المبحث الثالث 
النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية 

قام النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية على مفاهيم سياسية جديدة لم 
تكن موجودة من قبل » سواء في شمال اليمن أو في جنوبه سابقا » هذه المفاهيم 
تمثلت بقيام النظام السياسي الجديد على التعددية السياسية و الحزبية » و ما ستتبعه 
من إطلاق لحرية الرأي و الفكر و الصحافة » مما يعني قيام النظام على 
الديمقراطية الذي يشكل الانتخاب قاعدة هذا النظام . 

و إذا كنا قد درسنا الأنظمة الانتخابية في شطري اليمن قبل الوحدة » و 
عرفنا مدى تقرير اكوا وام بوت وي ووو » فإننا في هذا 
المطلب سوف تدرس| النظام الآنتخابي للجٍمهورية أليمنية مر خلال القوانين 
الصادرة في هذا شاي »٠و‏ هي القوانين الانتخابية التالية : ا 

1) قانون الانتخابات الملمقَيقم(41) اسه 992ل 0 
2 قانون رقم (27) لسنة 1996 بشأن الانتخابات العامة (!1) 
3) قانون رقم (27) لسنة 1999 3) 
4) قانون رقم (13) لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء (. 
و تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م 


هو الأساس للقوانين الانتخابية اللاحقة » إذ أنها لم تتضمن سوى تعديلات بسيطة 


'الجريدة الرسمية العدد السادس عشر لعام 996آم. 

* الجريدة الرسمية العدد الثامن لعام 999 آم. 

* الجريدة الرسمية العدد الحادي و العشرون الجزء الأول الصادرة بتاريخ 20 شعبان 1422ه الموافق 15 
نوقمبر 2)00)001م. 
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للقانون رقم (41) لسنة 2 م 1 لذلك سيكون هذا القانون هو محور شذه 
الدراسة مع الإشارة إلى التعديلات التي طرأت على بعض مواده في القوانين 
الانتخابية اللاحقة . 


أولا : القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة 

صدر القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة مؤسساً على 
الدستور الجديد للجمهورية اليمنية التي قضت المادة (4) منه على أن ( الشعب 
مالك السلطة و تصن | ينا يمارسها بشكل مجاشر.عن طريق الاللتفتاء و الانتخابات 
العامة » كما يزاولها أطريقة عير مبائئرة عن طرزيق الهيئات الأشريعية و التنفيذية 
و القضائية و عن طرأيق المجالس المحلية المنتخية) --ا-حية | 

كبا سك ان (19) من هذا السترر بان تسم لفن يعسن 
الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً و 
مهنيا و نقابيا .... الخ)و بذلك أتاح الدستور قيام التعددية السياسية و الحزبية التي 
كانت محظورة دستوريا في دستور الجمهورية العربية اليمنية سابقا بنص المادة 
(37) من الدستور الدائم لعام 1970م و التي نصت على أن ( الحزبية بجميع 
أشكالها محظورة ) و كذا أتاح فرصة قيام الأحزاب التي كان دستور جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا قد أتاحها لحزب واحد هو الحزب الاشتراكي 
اليمني فقط. 
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و من هنا فلا بد أن يتميز قانون الانتخابات للجمهورية اليمنية عن قوائين 
الانتخابات الشطرية السابقة ٠‏ و هذا التميز ناتج عن الحرية السياسية و الفكرية 
التي أتاحها الدستورء الأمر الذي عكس نفسه على قانون الانتخابات بمقدار إقراره 
لحق الانتخاب بشكل ينسجم مع مضمون الانتخاب. 

تألف قانون الانتخابات رقم (41) لسنة 1992م من ثمانية أبواب و (95) 
مادة قانونية » حيث تضمن الباب الأول ( التسمية والتعاريف » حق الانتخاب) . 
الأسلوب المباشر و الانتخاب الفردي 

و أهم ما تضمنته التعاريف تعريف القانون للانتخابات العامة بأنها : ههي 
الأسلوب المباشر لممارسة الشعب حقه في انتخاب ممثليه في مجلس النواب و 

ااا 00 
الهيئة التشريعية و الطّجالس_المحلية فقرة (ط) -المادة (2). و لذلك أقر الأسلوب 
المباشر في الانتخاب أمما يعنيّ. أن المشرع. أستوحب مادكان تلما في القوانين 
الانتخابية الأخيرة لما أقيل الوحدة:::وإقواارها بطبدأً الأسلوية المباشر ع الطلت 
أن الدستور ( دستور الجمهورية اليمنية ) قد نص في مادته (41) على أن ( يتألف 
مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر و 
المتساوي و تقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني 
مع التجاوز عن نسبة (05؟) زيادة أو نقصان و ينتخب عن كل دائرة عضو واحد 
في مجلس النواب ) و هو ما أكدته المادة (48) من القانون رقم (41) لسنة 
2م التي نصت على أن (يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريقة 
الاقتراع السري العام الحر و المباشر و المتساوي .... الخ ) .مما يعني أن 
القانون قد أخذ بنظام الأسلوب المباشر في الانتخاب . 
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و الانتخاب المباشر قد تدرج في قوانين الانتخابات فيما كان يسمى 
بالجمهورية العربية اليمنية من الانتخاب على ثلاث درجات في قانون رقم ( 1 ) 
لسنة 1971م . إلى الانتخاب المباشر في القانون رقم (8) لسنة 1975م بشأن 
الانتخابات ؛ و كذا قانون رقم (29) لسنة 1980م بشأن الانتخابات . 

أما فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا » فإننا نجد 
أن القوانين الانتخابية فيها قد أقرت الانتخاب المباشر منذ البداية ( قانون رقم 
(18) لعام 1977م » قانون رقم (18) لعام 1978م » قانون رقم (9) لعام 
9م). 
(ب) الانتخاب العام الشامل 

ومن الأهمية |[ نشيرجان-القاازِجَ ,فقي, تعويفه ,لتو اطن ‏ | بأنه كل يمني و 
وحي الانتقغاب وفقا لأحكام هذا القانون الفقراة (ب )أمدة (2) .قد أقفر 

الانتخاب الشاما| «للذكّز ؤ+اللاناكا ؛ وساالذزي أكان محرا للذكور فقط في 
لتولنين الأنتخانية ( الجمهورية العربية اليمنية سابقا) > و يمتير انأخبا يموجنة هذا 
القانون كل مواطن ذكر بلغ من العمر ثمانية عشر عاما فقرة (1) المادة الأولى 
من القانون رقم (1) لسنة 1971م .و تبعتها بقية القوانين الانتخابية أيضا في حين 
أن جميع القوانين الانتخابية في ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا ) 
كانت قد أقرت حق الإناث بالانتخاب و بإقرار قانون الانتخاب. 


١ ار‎ 5 





| ظهر الاقتراع للاناث بعد اقتراع الذكور بفترة طويلة و البلد الذي اعتنقه هي ولاية ويو مينِغغمفي 
الولايات المتحدة ّ عا م 8900 آم ثم صبار #«اشستت أ في كل الولايات المتحدة عا م 920 م و شي انكلترا عام 
8م بعد إن أعتتقته قد عذة اقول أدريقية :.ى الدرديتن الالكيزية فن الصغيط اليادى , عدفتيل فد 
أوربا الشمالية عام 1939م كانت فرنسا الدولة الوحيدة التي لم تعتنقه بعد ففعلت ذلك عام 1944م ( أنظر 
موريس دو فرجيه صفحة 81 + 82 مرجع سابق) 
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و بإقرار قاتون الانتخابات رقم (41) لسنة 1992م لحق كل يمني و يمنية 
في ممارسة حق الانتخاب يكون قد أخذ بمفهوم الانتخاب العام بمعناه الشامل 
للذكور و الإناث ٠‏ بل أنه شجع المرأة لممارسة هذا الحق بتشكيل لجان 
نسائية تتولى إدارة الانتخابات في الدوائر الانتخابية مادة (5) من هذا القانون . 
(ج) تحرير الانتخاب من القيود المفروضة عليه : 

أقر القانون رقم (41) لعام 1992م حق الانتخاب لكل مواطن بلغ من العمر 
ثمانية عشر سنة شمسية كاملة » و استثنى المتجنس الذي لم يمضي على كسبه 
للجنسية المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية كاملة » مادة (3) . و بذلك لم 
يختلف هذا القانون عما كان معمولا به في الشطرين من تحديد عمر الناخب 

ب بت سم 
ارا 7 القانون. أخذ بعين الاحتيار:تظابق سلل الرشد المدني مع 
سن الرشد السياسي ل في.ذلك أخذا القانون”بمنا+آلت. إليه ٠‏ تريعات الانتخابية 
الحديثة » من جعل 1 .الانتخلب:هو الثامنة عشر ».حيسش :كانت التشريعات 
الانتخابية السابقة نتجه إلى تأخير سن الرشد السياسي استتاد؟ إلى أن الشبان هم 
لساري 0 
تحو اسلاحية حذد 21 : 

و لم يستثني القانون الذي نحن بصدده إلا المتجنس الذي لم يمضي على 
كسبه للجنسية المدة المحددة في قانون الجنسية” . و بذلك لم تكن هناك موانع 
لمباشرة هذا الحق غير ما ذكر » مما يعني أن القانون تجاوز ما كان سائدا من 
تضييق لهذا الحق خاصة فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


' موريس روفرجيه : المؤسسات السياسية » مرجع سابق ص 82 
[] حدد هذا القانون رقم (6) لسنة 1990م بشان الجنسية اليمنية (بخمسة عشر سنة) مادة (23) 
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سابقا » الذي قرر دستورها و كذا قوانينها الاات خابية ( عدم أهلية سياسية ) 
لطائفة من الشعب بدعوى مواقفهم العدائية لنضال الشعب العامل ؛ مع ما ينطوي 
عليه هذا النص الفضفاض من الحرمان من حق الانتخاب » و مفهوم عدم أهلية 
سياسية مرتكز على الآراء المفترضة للأشخاص. تعتبر جرائم الرأي أو الصحافة 
كجرائم حق عام و بالتالي تؤدي إلى الحرمان من حق الانتخاب : قانونيا إنها 
عدم أهلية جزائية و لكن عملياً عدم أهلية سياسية » مما يشرع الباب أمام كثير من 
التجاوزات 7!). كما تجاوز القانون أيضا ما كان سائدا في القوانين الانتخابية في 
الشطرين سابقا من حرمان المحجور عليهم و كذا المصابون بالأمراض العقلية و 
المحكوم عليهم من حق الانتخاب ؛ فالمشرع سكت عن ذلك و لم يستتني من حق 
الانتخاب غير المتجدبل لذي لم يمضي .علي كنيبه للجنسية المّة المحددة في قانون 
الجنسية.و ربما أدرك] المشرع أن .المجنون و. من.في حكمه ليوو أهلا للتكليف . 
و بالتالي لم ينص عليلهم . 

غير أنه في حق الترتتيخ” بَجَاتب تروط الترتتيخ الأكرلى ؛ قد نص أن لا 
يكون قد صدر ضد المرشح حكمأ في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه 
اعتباره ؛ و أن لا يكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات الجزء الأخير من الفقرة 
(د) مادة (51) . 

ولم تكن هناك من قيود لحق الانتخاب إلا القيود التي هي في مصلحة هذا 


الحق؛ مثل ما قررته المادة (6) من أن لكل ناخب صوت واحد »و لاا يجوز 
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7 


رن إلا 1 5 


للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد » و في هذه المادة 
يظهر معنى انتخاب متساوي . و كذا الفيد الذي يجعل حق الانتخاب منظماً من 


1 : 00-0 
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أجل ضمان ممارسته بشكل صحيح مثل ما قررته المادة (4) من ممارسة كل 
ناخب لهذا الحق بنفسه في دائرته الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي و إن تعدد 
هذا الموطن فللناخب تعيين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه :و 
في كل الأحوال لا يجوز للمواطن أن يسجل أسمه في أكثر من مركز انتخغابي 
واحد؛ كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه. 
و هذا النص يأتي لضمان ممارسة هذا الحق بشكل صحيح و متساوي. 


(د) جداول الناخبين 

تضمن الباب الثاني الأمور الإجرائية السابقة على إجراء الانتخابات ٠»‏ بأن 
يكون لكل دائرة انتخائد 5 جدول تأخيين يشدل أسناء الفسجلين الى الدائوة الذين 
توافرت فيهم الشروط اللازمة .لمباربية ,جق:الإنتتخاي متضمدا|اللقب » المهدة : 
تاريخ الميلاد ٠‏ الموطن الانتخابي. .و تعد هذه لجداول لجنة. إيألسية و لجان فرعية 
تشكلها اللجنة العليا للانتحابآت و تمارس عملها وققا لهذا القاتون المواد (7 -8) 
من القانون رقم (41) لسنة 1992م . و يحرر جدول الناخبين من خمس نسخ 
موقع من رئيس اللجنة و عضواها مادة (10) » كما أن هذه الجداول يتم مراجعتها 
بإضافة أسماء من لم يضافوا إليها و هم مستحقون لذلك ؛ أو حذف من فقدوا 
الشروط المطلوبة » و بيان سبب الحذف كالوفاة » و النقل ... الخ مادة (11) . 

كما أن لكل مواطن تنطبق عليه الشروط و مقيم في الدائرة الانتخابية الحق 
أن يطلب من اللجنة إدراج ج أسمه إذا كان قد أهمل بغير حق أو أسم غيره أيضا ٠‏ و 
طلب حذف أسم من أدرج بغير حق ؛ و يسجل ذلك بتاريخه في دفتر خاص ؛ لكل 
ناخب الحق في الاطلاع عليه مادة (13). 
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و لكل مواطن الحق في أن يطعن في قرارات لجنة إعداد و مراجعة 
الجداول أمام المحاكم الابتدائية المختصة لتفرر صحة أو عدم صحة هذا الطعن في 
موعد أقصاه (22) يوما من يوم الانتخاب مادة (16) . 

و بناءً على هذه الجداول ؛ يعطى كل مواطن شهادة مؤقتة تدل على أنه 
مسجل في الدائرة الانتخابية » و تستبدل فيما بعد بالبطاقة الانتخابية التي لا يجور 
لغير صاحبها استخدامها ٠‏ المادة (18) . 

و الأهم من هذا كله أن جداول الناخبين النهائية » تعتبر حجة قاطعة وقت 
الانتخاب » و لا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن أسمه مقيدآ بها . 
ماذة (19) 5 

شاه ا ري 
و هذا قيد إجرأتي في ممارسة إحق الانتخابي ؛ .الا يشكل إتضييقا لهذا الحق » 
ا 


بل هي مسائل فنية لماتكن منظمة:فئ_القوانيق الانتخابية: السابة 


رمم 


3 


ا 0 


القانون رقم (41) لعا 19920م: 


1 #باارتكة الل < .لان لاتب حت إن #سكربع ب الاوك موتكيم تور وك سروو ير عور رده سر مه 


(ه) اللجنة العليا للانتخابات و مهامها 


-- 


تضمن الباب الثالث من هذا القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات » و 
عددها خمسة أعضاء و يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة من بين قائمة تحتوي 
على (15) اسمأ » يرشحهم مجلس النواب ٠‏ و يجوز لمجلس الرئاسة أن يضيف 
إلى هذه اللجنة عدد من الأعضاء من بين المرشحين خلال السنة الانتخابية بهدف 
معاونة اللجنة أثناء عملية الانتخابات مادة (20) » كما حدد القانون مدة هذه اللجنة 
و هي أربع سنوات و تبدأ هذه الإجراءات لتشكيل اللجنة قبل نهاية المدة بثلاثة 


أشهر على الأقل » و يجوز أن يعاد تعيين من سبق تعيينه في هذه اللجئة لدورة 


)5 ]1 
ثانية فقط . أما الشروط المطلوبة فيمن يعين في اللجنة العليا للانتخابات فقد حددتها 
المادة (22) كالتالي : 
أ) أن يكون قد بلغ من العمر (35) سنة. 


أن يكون من أبوين يمنيين. 


ب 
ت( أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة. 
تث) أن يكون مستقيم الخلق و السلوك. 


ج) أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في أي من جرائم الانتخاب ٠»‏ أو في 
جريمة مخلة بالشرف و الأمانة . 
ح( 9 كان ١‏ : 2 بن هن اللجنئة منثمنا الى انى حب او 3 2 بتياتية وجلبا' 
عليه إعلان استقالقه من ذلك_-الحزت-أو* التنظيخ.-:مدة:عضويئة فى اللجنة . 
ْ في 


و بالعودة إلى |القوانين الاتْتخْابِيّْة' المتابقة “في التشطرر] + تحد أن هذه 
الشروط تكاد تكون متطابقة مع ما حدده القانون رقم (1) لسنة 1971م و القوانين 
رقم (8) لسنة 1975م و كذا رقم (29) لسنة 1980م . مع حذف أن يكون ملم 


بالشريعة الإسلامية و زيادة إعلان الاستقالة إذا كان عضو اللجنة منضويا في أي 


خ( أن لا يرشح :ة أ في أي أنتخابات غاتة مدة عضوايته في [اللجنة. 


حزب سياسي. ٠‏ أما قانون رقم (18) لعام 1977م و كذا القانون رقم (18) لعام 
8م أوجب أن تشكل لجنة الانتخابات العليا بقرار من مجلس الرئاسة » و 
تتألف من رئيس و سكرتير و عدد من الأعضاء من ممثلين لمنظمات التنظيم 
السياسي الموحد ( الجبهة القومية) في المحافظات » و المنظمات الجماهيرية على 
مستوى الجمهورية المادة (11) . 
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و إذا كانت لجنة الانتخابات العليا تتناول وسائل إجرائية لتنظيم الانتخابات: 
فإنها أيضا تتناول مسائل موضوعية » تمس حق الانتخاب تتمثل في حق رئيس 
لجنة الانتخابات في المحافظة بحرمان بعض الأشخاص من ممارسة حقوقهم 
الانتخابية والترشيح بدعوى عدم انطباق شروط الأهلية السياسية عليهم » بناءٌ على 
معرفة هذه اللجنة بهؤلاء الأشخاص. 

كما تضمنت المواد (23 ؛. 24) من القانون رقم (41) لسنة 1992م 
درجة عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير » و كذا قسم اللجنة العليا 
للانتخابات اليمنية أمام رئيس مجلس الرئاسة » و تضمنت المواد من (25 - 33) 
من نفس القانون مهام اللجنة العليا للانتخابات في الإدارة و الإأشراف و الرقابة 


ا ا يي ا ل ا 

على إجراء الانتخابادي العامة.ء و لهازفي سبيل. ذلك .أن تشكل ]أ شوق لاساو 

١ 1 1 ٠ 1 7 3 1‏ م - م 

أعضباء لجان اشر افية ؛ 8 لجات اعداد: حجداون النالخيين الأساسالية والفرعية 6ق 
ا 0 


لجان الانتخايات الا 





ية 3.الفرعية » و.توزييعها فبيجوتائألر انتخابية في 
الجمهورية » وكذا شروط هذه اللجان و مسئوليتها أمام اللجنة العليا للانتخابات و 
كذا ميزانية اللجنة العليا المحددة من الحكومة و تمتعها بالشخصية الاعتبارية و 
الاستقلالية الكاملة. و هي أمور إجرائية ليست موضوع بحثنا و قد تطرقنا إليها 
للاستشهاد فقط. 
(و) تنظيم و ضوابط الدعاية الانتخابية 

تضمن الباب الرابع من القانون رقم (41) لعام 1992م » تنظيم الدعاية 
الانتخابية بقواعد تضعها اللجنة العليا للانتخابات » و كذا توعية المواطنين بأهمية 
الانتخابات » و الدعوة للمشاركة فيها » و المساواة بين المرشحين في الدعاية 


الانتخابية » بتخصيص مواقع معينة متساوية للمرشحين ؛ هأدذةٌ (34 » 35) .٠و‏ 
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ذلك من أجل ضمان انتخابات متساوية كما عرفها القانون » كما أن الدعاية 
الانتخابية للمرشحين سيكون لها مساحة أكبر من الحرية السياسية في التعبير و 

تعدد البرامج في ظل إقرار الدستور بالتعددية السياسية و الحزبية . 
(ز) إجراءات الانتخابات 
حرص المشرخ اليمني على ضمان إجراء انتخابات عامة مباشرة و 
متساوية و بطريقة الاقتراع السري » لأعضاء مجلس النواب و على أن يكون 
التمثيل متساوي بحسب عدد السكان بتجاوز (55؟) زيادة أو نقصان » و أن يكون 
لكل دائرة انتخابية عضو واحد و مجموع الدوائر (301) . مادة (48) » (50) . 
و بذلك تجاوز القانون ما كان سائداً في القوانين الانتخابية السابقة فيما كان 


ع ا ا ا ل ل ا عن ار ا لل اهن ير ات ف وك م 


اليمن .الديمشسن اظية الشعبية. سابقا بن لون (التمقل يشت 


2 


الوحدات الإدارية مدير ب اكز ء! محافظاءته . .و كذلك تجاوز ها كان امقر ؟ 
فيما كان يعرف ترا الجمهورية: العربية اليمنية سايا)ذ] قوانينها الانتخابية 
ع عي لح حك ا ] رهن ممما 
التمثيل المتساوي لعدد السكان ؛ و قد تجاوزه قانون الانتخابات العامة رقم (41) 


يعرف ب ( جمهورد 


لسنة 1992م . 
(ح) حق الترشيح : 

حرص المشرع اليمني في قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 
2م على ضمان الحق لكل يمني في الترشيح لعضوية مجلس النواب في 
الدائرة التي يكون أسمه مقيدأ فيها بناءً على موطنه الانتخابي على أن تتوافر فيه 
الشروط التالية : 
أ) أن يكون يمنيا 
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ب) أن لا يقل سنه عن خمسة و عشرين سنة. 
ت) أن لا يكون أميا 
ث) أن يكون مستقيم الخلق و السلوك » محافظا على الشعائر الدينية ؛ و أن لا 
يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف » ما لم يكن قد رد إليه 
اعتباره » و أن لا يكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات . مادة (51). 
إن هذا الحق بهذه الشروط لم يكن معروفا من قبل ؛ إذ أن حق الترشيح 
كان خاصا بالرجال دون النساء في قوانين الانتخابات في ( الجمهورية العربية 
اليمنية سابقا) » و بذلك لم يكن حق الانتخاب و الترشيح عاما و لا شاملا »كما 
أن حق الترشيح في قوانين الانتخابات في ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
سابقا) » كان حكرا على التنظيم.السداشي ,أو الحزب الاشتراكيأو المنظمات التابعة 
له » أي أن هذه القواأين فرضّت.( أهلية.سياسية"معينة): تكلمنأعنها في بحثنا عن 


اي ع 1 


(ط) الأخذ بمبدا الفصل بين السلطات و الانتخاب الوا 

إذا كان دستور الجمهورية اليمنية ٠‏ قد أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات » 
فإن قانون الانتخابات العامة رقم (41) لعام 1992م » قد مضى متتبعاً هذه 
الخطي ؛ فحضر الجمع بين النيابة و الوظيفة العامة ؛ المواد (55 » 56) و 
استثنى من ذلك رئاسة الوزراء و الوزراء » مما يعني وصف النظام السياسي 
بالنظام البرلماني » و هو ما يعني أيضا إمكانية وجود برلمان يمثل الشعب »: 
مي ا عاب ا 

كما يعني عدم تركيز السلطة ؛ الذي كانت تأخذ به القوانين الانتخابية فيما 
كان يعرف ( بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا ) » و المأخوذ من نظام 


14 
الجمعية في النظرية الاشتراكية . و التي بموجبها تقرر الدساتير و كذا القوانين 
الانتخابية الجمع بين النيابة و تولي الوظائف العامة في الدولة. 
كما أن نظام الانتخاب في ظل القانون رقم (41) لسنة 2م يعتبر 
انتخاباً فرديا أيضا » يتأكد ذلك من خلال ما قررته المادة ( ) 


(ي) الأخذ بنظام الأغلبية النسبية * 

أخذ القانون رقم (41) لسنة 1992م - و تبعته بقية القوانين الانتخابية 
اللاحقة - الأخذ بنظام الأغلبية النسبية في اعتبار فوز المرشح » إذ نصت المادة 
رقم (69) على :2 | ( يعتبو_فائزا في, الانتخابات .المنزشح الذي يحوز على 
الأغلبية النسبية - أ 











| أكثر .الأهبونات ددا جمز الأصنوقت الطا 
ظ :مرشحان: أوا .اكثرا غلى! أصنوات ْ 
أجرت اللجنة ( لجنة الفرز) القرعة فيما بينهم » و يعتبر فائزا من تحدده القرعة). 

إن نظام الأغلبية النسبية يعتبر من أسهل الأساليب و أقدمها في اعتبار 
فوز المرشحين »٠‏ إلا إن له سلبيات تتمثل في أن هذا النظام لا يعصي صورة 
صادقة و أمينة للتمثيل بين الأكثرية و الأقلية » إذ يؤدي في أغلب الأحيان إلى 
المبالغة في تمثيل الأكثرية البرلمانية رغم عدم حصولها على أكثرية الأصوات في 
الاتتكاباك 1 





في الانتخابات » فإذا إ. 


' يراجع نظام الأغلبية النسبية من هذا البحث ص 
'د . إسماعيل الغزال : القانون الدستوري و النظم السياسية - المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و 
التوزيع - الطبعة الأولى 2م » ص 1538 
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و إذا كان الانتخاب في اليمن قد مر بمراحل ابتداءً من الاعتراف و الإقرار 
به تشريعيا لتشكيل الهيئة التشريعية » دون ممارسته في الحياة العملية » إلى الأخذ 
به في اختيار البرلمان بجانب نسبة محددة للتعيين ٠‏ لعدم الثقة في إمكانية تحقيقه 
الغرض المقصود في تشكيل السلطة التشريعية ؛ و كذلك من الأخذ به على 
درجات إلى الانتخاب المباشر » و بالانتخاب المحصور ( الذكور دون الإناث) . 
إلى الانتخاب العام و الشامل لل ذكور و الإناث ( القفوائين الانتخابية في 
الجمهورية العربية اليمنية سابقا) ٠‏ و من حرمان ممارسته من قبل من لا يدينون 
بسياسة النظام الواحدة و الوحيدة » و اشتراط الأهلية السياسية المقيدة » و التجريد 
من الحقوق المدنية و السياسية ؛ ( القوانين الانتغابية في جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية ملابنا ) ٠»‏ إلى جعله حنا لكل يمني او يمني و اشتراط أهلية 
معينة تتمثل ببلوغ المأواطن اليمني سن ثمانية عشر سنة,.كاملةأفقط ٠‏ في ظل 
قانون رقم (41) ا : ْ 


1 بون تحمل اقنحة 





انتخابات علنية إلى انتخابات سرية ؛ و من احتكار الترشيحات من قبل هينات و 
منظمات معينة إلى اعتبار الترشيح حق لكل يمني و يمنية » تنطبق عليه شروط 
الترشيح ( أنظر المادة 51 من هذا القانون) ٠»‏ التي كفلت حرية ممارسة هذا الحق 
٠‏ كما أن القانون قد أقر ضمانات ممارسة هذا الحق ؛ كالإجراءات الفنية السابقة 
للاقتراع ( كالإجراءات الفنية السابقة للاقتراع و عملية الاقتراع و إجراء الفرز ) 
٠‏ ولم تشهد هذا التطور من قبل ؛ مما يعني أن الانتخاب أصبح اليوم ( عاماً 


حرأ مباشرا حرأ متساويا ). 
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(ك) استمرار الأخذ بنظام الانتخاب الفردي 
لم يغير القانون رقم (41) لسنة 1992م نظام الانتخاب الفردي ؛ الذي كان 
معمولا به ابتداء من صدور القوانين الانتخابية الأولى في اليمن - باستثناء 
قوانين الانتخابات العامة » في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا » التي 
كانت تأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة - و ظل هذا الأسلوب ثابتا في كل القوانين 
الانتخابية المعدلة حتى اللحظة . 
إن نظرة للواقع السياسي اليمني - من خلال الانتخابات البرلمانية التي 
مرت بها بلادنا- » يجعل من الضروري أن يستلهم المشرع » نتائج تلك 
الانتخابات و عكسها في تشريعات تواكب المتغيرات ٠»‏ بما يعني تمثيل المجتمع 
اطغ 


اليمني بكافة قواه و تأرائحه نحه السياسيةبفي البرلهان : لإيجاد لأمادلة متوازنة تمنح 


8 


ا ال ا ن. التو يحصل: عليها كل حزب » حتى 


م 


خا. ١‏ اتا 111 الل للح الى لاتب رك و #سكربع. :ا الاوك كمسر جود حوصن ده جح جل 


يكون التمثيل واقعيا وا معبرا. عن المجتمع و قواه الحية . 
(ل) توقيت زمن ا 

إن توقيت زمن الانتخاب بيوم واحد يعد ضمانة أساسية لانتخابات (عامة 
حرة متساوية ) تتتفي بغير هذا التوقيت الضمانة الأساسية » و عليه قرر القانون 
رقم (41) لسنة 1992م مادة (65) على أن تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة 
صباحا حتى الساعة السادسة مساءً » و إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب 
؛ تستمر عملية الاات خاب حتى الساعة الثامنة مساء ؛ ثم يعلن رئيس اللجنة 
ختام عملية الانتخاب . 

إن توقيت الانتخاب بيوم واحد يرتبط بالانتخاب المباشرء إذ أن الانتخاب 


على درجات يجعل العملية الانتخابية لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان تأخذ وقتا 
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أطول من اليوم الواحد . لقد كان الانتخاب يتم خلال ثلاثة أيام » بموجب القوانين 
الانتخابية فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا . كما أنه لم 
يحدد بيوم واحد إلا في القانون رقم (8) لسنة 1975م بشأن الانتخابات و كذا 
الفوانين الصادرة بعده فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية سابقا . 
القضاء كمرجعية لضمان ممارسة حق الانتخاب 

تضمن الفصل الأول من الباب السادس من قانون الانتخابات العامة رقم 
(41) لسنة 1992م دور القضاء في ضمان انتخابات حرة و صحيحة » مما يعني 
أن القانون و إن كان قد تضمن في مواده ضمانات لممارسة حق الانتخاب بشكل 
متساوي و مباشر و م ع ا 000 
القانون » مما يستو جل تدخ القيضاء القياج بدصرع, لذلك قررءك المادة (72) 
وديا الانتخايات الحدق.في االاعتر اض د ( عمليات 
التصويت) نتا ئج الانذ بات ؛ و.ذلك:بعريضية :طعن عادية.بتجبة يودعها لدى 


لت >تيهرة كك مهس للا 


المحكمة العليا خلال الثمائية والأريعين ‏ 48 ساعة التالية لإعلان النتائج 


يت 


و حينها فإن المحكمة العليا تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بصورة من 
العريضة لغرض ايقاف منح شهادة الانتخاب مؤقتأ حتى تبث المحكمة العليا في 
عريضة الطعن مادة (73) .كما تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي أعترض 
على انتخابه بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو 
أوجه دفاع كتابة و ذلك خلال أربعة ة أيام من تاريخ إعلانه للطعن ٠و‏ تبث 
المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء هذا الأجل . و إذا تبين لها أن الطعن 
قد قام على أساس صحيح » كان لها أن تصدر قرارا مسببا إما بإلغاء الانلتخاب 


المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدة و إعلان المرشح المنتخب 
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قانونا بفوزه؛ و يبلغ قرار المحكمة العليا إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات و 
يعتبر قرار المحكمة نهائيا » مادة (74) . 

ولا يقتصر دور القضاء على ( عمليات التصويت) بل إلى العملية 
الانتخابية منذ مرحلة القيد و التسجيل ٠‏ حيث نصت المادة (16) : (أ) أن لكل 
مواطن في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد و مراجعة الجداول 
أمام المحكمة الابتدائية المختصة في موعد أقصاه الخامس من شهر إبريل .... الخ 
٠‏ "و لكل مواطن و لممثل النيابة العامة في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في 
قرارات المحكمة ' الفقرة (ب) . 

و بذلك الإجراء تضمن ممارسة هذا الحق الانتخابي بشكل قان وني 

اي 0 

عادل + بقياء 0 الأجكلم: هالعقو بات عل مخالفة أأحكام هذا القانون 
مما يمكن تسمية هذه االمخالفات» بجرائم الانتخابات. (. الباب السالع أحكام جزائية) 
.إن دور القضاء في |العملية. الانتخابية يصبغ_الانتخاب بصبيغ] قانونية خاصة .: 
حيث يذهب كاريه دي ملبرج ...إلى أن الدعوى القضاتية تَجِعلٌ من الانتخاب حقا 
شخصياً » فيكون الانتخاب في نظره حقا شخصياً طالما يطلب الناخب قيد اسمه 
في جداول الانتخاب »؛ أو حينما يطلب الاعتراف له بصفة النالخب . و هذا الحق 
الشخصي يحميه القانون بواسطة دعوى قضائية!. 

من هنا كان لا بد للقضاء أن يقوم بدوره على أكمل وجه ؛ حتى تقوم 


انتخابات عامة و حرةاو متساوية و مباشرة بطريقة صحيحة. 


' د.فروت بدوي : النظم السياسية » مرجع سابق » ص238 .عن كاريه دي ملبرج : النظرية العامة للدولة » 
الجزم الأول ٠‏ 922 آَم 0 ص 4413 1 ما بعدها ٠»‏ رقم 12 ؛ 423. جنك . 
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ثانيا : قانون رقم (27) لسنة 172-1996) 

تألف هذا القانون من ثمانية أبواب و جاء بفصل جديد تضمنه الباب 
الخامس و هو ( انتخابات رئيس الجمهورية و إجراءات الاستفتاء العام ) بالإضافة 
إلى تعديلات للقانون رقم (41) لسنة 1992م: و لم تتضمن هذه التعديلات 
تغييرات جوهرية و سنشير إلى هذه التعديلات فقط في كل باب منعا من التكرار 
في الباب الأول التسمية و التعاريف : 
عرف القامن: اولان ياه كل وتيا وي ار )بل 3 فيحن ل 
القانون السابق كان قد عرف المواطن بأنه : كل يمني و يمنية يتمتع بحق 
الانتخاب وفقا لأحكام القانون فقرة. (ب) مادة (2)._______ 

وجاء بتعريفا ا و تضيمة رتمو ,عاب :6 0 
بالحقوق الاتتخابية 8 لأحكام” هذا القانون“فقراة: (ج) من نفس| 
(ةطادائرة اقارة_بط)نمن كاين الماذة باد بأنها : هي كل 
يب 1100 
الدستور و نصوص القانون ؛ و يمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية . و كان 
الأصح أن يقول الناخب بدلا عن المواطن ؛ لأن المواطن هو كل يمني و يمنية » 
بينما الناخب هو كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقأ لأحكام هذا القانون » و 
لأ يعارن الحقوق الاتتكابية إل الناخب: . 

كما جاء هذا القانون بتعريفات لجدول قيد الناخبين النهائي ؛ الاقتراعح؛ 
الاستفتاء العام . 


و 
2 
0 






' صدر هذا القانون بتاريخ 17 ربيع الثاني 1417ه الموافق 31/ أغسطس /1996م 
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أما في الفصل الثاني ( حق الانتخاب) 

فقد جاء بفقرتين جديدتين للمادة (4) هي الفقرة (ب » ج) و التي تقرر 
جواز تغيير الموطن الانتخابي بطلب إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الموطن 
الانتخابي الجديد ؛: و كذا بعدم إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين 
أو اختيار مرشح معين » و معاقبة كل من استخدم نفوذه و سلطته بشأن ذلك 
بموجب القانون ٠»‏ مع إبعاده من وظيفته . 

و في المادة (5) عدل القانون كلمة (شخصيتهن ) في القانون السابق إلى 
( شخصياتهن) في القانون رقم (27) لسنة 1997م و هو بذلك قد أحسن صنعا 
لأن لكل امرأة شخصية فلذلك يكون اللفظ و التثبت من شخصياتهن . 


تحص و مص “كعمد وناك "ممه 2 
و في الباب الثاني (لجداول“الناخبين) م 

كانت المادة (9) من “القانوية التتابق* قد قزرت أذ على لجان إعداد الجداول 
التثبت من عمر الموالّلن الذي يطلب قيذ اسنمه في جِدَوَلَ قدا لأداخبين و التأكد من 
بلوغه السن القانونية 'بالطرق المناسبة" فجاء هذا القانون ليبين هذه الطرق و ذلك 
بنفس المادة (9) بأنها : 
1) بطاقة إثبات الهوية أو أي وثيقة رسمية. 
2) شهادة شاهدين في حالة عدم وجود الوثيقة 
وكان الأفضل أن يكتفي بالبند (1) من هذه المادة 
و في الباب الثالث ( اللجنة العليا للانتخابات و مهامها 

حدد القانون عدد اللجنة العليا للانتخابات بسبعة أعضاء ملدة (2)20: في 


حين إن القانون السابق جعلها لا تقل عن خمسة و لا تزيد عن سبعة مادة (20). 
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كما حدد القانون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثثشي 
أعضاء المجلس فقرة (ب) من نفس المادة ؛» في حين سكت القانون السابق حول 
ذلك. 

لوكي رو و ل 
تشكيل اللجنة خلال خمسة أشهر من تاريخ أول انعقاد للمجلس ؛ في حين قررت 
المادة (20) من القانون السابق بتشكيلها قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر 

و الحكمة من ذلك هي ترك وقت كافي للجنة لتمارس عملهاو تعد 
للانتخابات بشكل متأني و منظم. 

اجا روطس رتح في اللجدة المليا للاتكابات فااعظ أن الجشرع ند 
جام رشان م ا 1 001 1 7017 ليبن برضم لجز 
على الشهادة. الجامعية. أو ما يعادلا فقر ة (زج)مددة 
(22) ء و في الفقرة أه) مَم: نفني_المإدةاكان_التنعديا يل.(تجميتا) بدلا عن 
يستقيل » و ذلك بخصوص استقالة العضو المعين في اللجنة إذا كان منتميا إلى 

كما أضاف المشرع في شروط أعضاء اللجنة ٠»‏ إلى جانب شرط عدم 


العليا: بأن يكون حا 





ترشيح نفسه في أي انتخابات عامة أضاف ( أو يشترك في الدعاية الانتخابية 
للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة ) فقرة (ب) و ذلك حرصا من 
المشرع على حرية الانتخابات و عدم ترك ثغرة للتأثير على إرادة الناخبين من 
خلال جهة يفترض فيها الحياد و الاستقلالية . 

كما تضمن هذا الباب تعديل أيضا . يتمثل في قسم اللجنة العليا للانتخابات 


و ذلك بتضمنه عبارة ( أن يكون متمسكا بكتاب الله و سنة رسوله ) مادة (24) و 
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كذا معاملة عضو اللجنة معاملة الوزير فيما يتعلق بالحقوق و الامتيازات خلال 
مدة عمله في اللجنة فقرة (ب) مادة (23). 

كما أنيطت باللجنة مهمة تقسيم الدوائر في الجمهورية و تحديدها على 
أساس المساواة بين السكان فقرة (أ) مادة (25). 
الباب الخامس ؛ إجراءات الانتخابات 
أ) شروط الترشيح : 

فيما يخص شروط الترشيح نلاحظ أن المشرع قد حافظ على الشرط 
الموجود في القانون السابق و بالذات فيما يتعلق بالجانب العلمي للمرشح . فقد 
قرت العو را )01 على أن يكون المرشح مجيدا للقراءة و الكتابة » و 
كان الأحرى بالمشر] أن يتتيان يشائظ شري الكفاء: افجلمية لأصرشح لمجنس 
النواب » كون انقب يدم بأهَم. عمل يتميل في التشويع:و الر 
يكفي فيه مجرد إجادة القراءة و؛الكتابة. 5 

و إذا كان المشرع قد عدل في 21 امنا انمد كينا سان تشوة 
العضو حاصلا على الشهادة الجامعية » فقرة (ج) مادة (22) و هو مالم يشر 
إلى هذا الجانب القانون السابق . و كذا عدل القانون الجديد باشتراطه للشهادة 
الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل لرؤساء و أعضاء اللجان الاتتخابية فقرة 
(ج) مادة (27) بدلا عن إجادة القراءة و الكتابة » و هو أمر حسن إلا أنه كان 
الأحرى بالمشرع أن يسير على نفس المنوال بشأن اشتراط الكفاءة العلمية أو 
الشهادة العلمية فيمن يرشح لعضوية البرلمان ؛ لأن عمل النائب أهم بكثير من 
أعمال اللجان الانتخابية فلا بد أن يرتفي المشرع باشتر تراط الشهادة العلمية للنائب. 
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ب) توسيع دائرة المشاركة الشعبية : 

حرص المشرع على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الانتخابات » حيث 
قررت المادة (64) فقرة (د) على أنه يجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز 
عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين 
لتثبيت رأيه في ورقة الاقتراع تحت إشراف رئيس اللجنة أو أحد أعضائها دون أن 
يكون لهم أو للمرشحين أو مندوبيهم الحق في التأشير على ورقة اقتراع أي ناخب. 
الباب السادس : الطعون الانتخابية 
تضاؤل دور القضاء 

كنا قد عرفنا عند تتاولنا للقانون رقم (41) لسنة 1992م كيف أن القضاء 
شكل و يشكل ضمانةٌ من ضمانات |ممارسة هذا الحق + بتلقيه[الطعون في كل 
مو كلمن عد ندل اليه 1 لانتخابية:؛ ؛ ور خاصة.«الطعون حول صحة ععلية 
الاقتراع أو الفرز ء ليث كان اللقضاء بطوجبة القانويك ارقم امم ) لسنة 1992م إذا 
تبين له صحة الطعن المقدم بشن الاقتراح أو اقرز أن يقر آم بإلغاء الانتتخاب 
المتنازع فيه ٠‏ أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدة و إعلان المرشح المنتخب 





قانونأ بفوزه » و يبلغ قرار المحكمة العليا إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات و 
يعتبر قرار المحكمة نهائيا . و هو إجراء سليم من شأنه إيجاد ثقة الناخب و 
المرشح بالقضاء و ضمانة أساسية لعملية الانتخاب . 

إن دور القضاء كذلك يظهر من خلال إبلاغ المحكمة العليا عند إيداعها 
عريضة الطعن المقدمة من الطاعن ٠‏ اللجنة العليا للانتخابات بشأن إيقفاف منح 
شهادة الانتخاب مؤقتأ حتى تبت المحكمة في عريضة الطعن مددة (73) من 
القانون السايق. 


64] 
لكن القانون رقم (27) لسنة 1996م لم يشر إلى ما الذي يمكن أن يقرره 
القضاء و ما هي الخيارات المتاحة أمامه بعد أن يقدم إليه الطعن بنتائج الاقتراع و 
الفرز ٠‏ فبعد أن قررت المادة (89) بأن : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على 
نتائج عملية الاقتراع و الفرز ؛ و ذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى المحكمة 
العليا وفقا لشروط معينة » كتقديمه خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز في 
الدائرة » و أن يكون مسببا » و أن يرفق بالطعن مبلغ و قدره (50000) ريال 
خمسون ألف ريال يودع خزينة المحكمة .... الخ. 
بعد أن قرر ذلك » جعل المحكمة العليا أن تشكل هيئة مساعدة لهامن 
رؤساء محاكم الاستئناف في أمانة العاصمة و المحافظات أو : نوابهم للتحفيق و 


بدا ا “ل ل ا ل او ع ا ا 2 أشي انه وك امد 


ايداع لراي في عدا للعو د المقدمة حول .احجىاوات! الاقتر ا أو الفرز. وو تصدر 
المحكمة العليا قرارات في ضكاء ذلك خلال مدة الا تتجاوز عنارة ة أيام من تاريخ 
تقديم الرد » على أن الاميتجفوز إلفضل الفتررة التلى قبل" انعقادٍةالأأجلس المنتخب » و 
يعتير قرار ا المحكمة نهائيا مادة مالل 

وما يؤخذ على هذه المادة أنها شعبت عمل المحكمة العليا من ناحية؛ كما 
أنها لم تحدد ما هو القرار الذي يمكن للمحكمة اتخاذه كما كان منصوص عليه في 
القانون السابق رقم (41) لسنة 1992م. 

فإذا تبين للمحكمة مثلا صحة الطعن المقدم شكلاً و مضمونا . فهل يمكن 


للمحكمة أن تتخذ قرارأ بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه ؟ و ماذا يعني حذف هذه 






العبارة من القانون رقم (27) لسنة 1996م. 
لو فرضنا أن من حق المحكمة اتخاذ قرارا مناسبا بدون الحاجة إلى النص 


على خيارات القرار في القانون ٠»‏ فماذا يعني منطوق المادة (92) من القانون رقم 
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(27) لسنة 1996م بأن لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا للانتخابات 
بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات 
الاقتراع و الفرز في دوائرهم ؛ كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز 

بعضوية مجلس النواب » و حضورهم اجتماعات المجلس. 
إن ما قررته هذه المادة يجعل أمر تقديم الطعن محكوم عليه بالعدم و 
الإلغاء من الناحية النفسية و العملية للطاعن ؛ إذ لا يحول تقديم الطعن دون منح 
المرشح المطعون ضده شهادة الفوز من اللجنة العليا » و كذا حضور جلسات 
مجلس النواب . فأين دور القضاء في هذا الشأن ؟ لقد أغفل القانون دور القضاء 
بإعلان اللجنة العليا بعدم تقديم شهادة الفوز للمرشح المطعون حتى يبت في 


القضاء ]1 قل الولو 1 :11 1 وز بابز "1711ل اقلت ]1[ وال قل تسق ] تن مر 19 
إن هذا الأمر إٍ يحاد نقأه المشراح يي الهو انيز" ل 4 قم (27) أنه 9 إأم و كذا 
القانون رقم (13) لسث.1 200م1 1 


عم دف 


ثالثا : القانون رقم (13) لكام يح يت كامة و الاستفتاء 

جاء القانون رقم (13) لسنة 2001م بعد القانون رقم (27) لسنة 1999م 
الذي تضمن تعديلات قانون رقم (27) لسنة 1996م ؛ و لهذا سنتتاول القانون 
الأخير و للتعديلات التي طرأت عليه . 
أولاآ : تسمية هذا القانون 

سمي هذا القانون بقانون الانتخابات العامة و الاستفتاء؛ ذلك أنه صدر قبل 
التعديلات الدستورية و الانتخابات المحلية التي جرت بعد صور القانون » و كان 
لا بد للمشرع أن ينظم عملية الاستفتاء و كذا الانتخابات بأنواعها النيابية و 


الرئاسية و المحلية في هذا القانون . كما استحدث القانون فروع الأمانة العامة في 
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للجنة العليا للانتخابات » في أمانة العاصمة و عواصم المحافظات للقيام بكافة 
المهام و الأعمال الإدارية التي تسند إليها » فكان لا بد أن يأتي بتعريفات جديدة 
ضمتها الفقرات (ز) و (و) مادة (2) كما عرف القانون اللجنة الفرعية الأولى : 
فقرة (ل) مادة (2) بأنها : اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي و اللجنة 
الأصلية في الدائرة المحلية . و بشأن تعريف الناخب فقرة (ج) من نفس المادة و 
تعريف الدائرة النيابية فقرة (م) من نفس المادة » نرى أن تستبد تستيدل كلمة المواطن 
من هذه الفقرة بكلمة ناخب ؛ للأسباب التي أبديناها في الحديث عن القانون رقم 
)27 لسنة 1996م . 
71 17 جلا الال 1 أ لوزت أت 71717 الاك 313511 لل 217 تق ا السو تلم 
القواتين الانتخابية المقابقة » 5د إنما تَضْمن #أحكاما. جديدة ؛: مثلارا حق المغتربين 
ا 0 1 
اليمنيين المشاركة 7 الرئاشيلة.-ر الاشتفقاء في أي إسفار ة أو قنصلية 
يمنية في الخارج يكوانوا| امققدين في جداوك فاضي | بللحدى نوائر 
ج بشرد ران #3177 تال .ا امسوئبةن رت كك ون #سترتم 1 لووك لكام كود د عد عوج ”| 

الجمهورية 42 حاملين للبطاقة الانتخابية مادة )6( مسن القانون رقم (13) لسنة 
01م . و بالتالي فإن الجمهورية تعتبر دائرة انتخابية واحدة فيما يخص 
الانتخابات الرئاسية و الاسدفتاء العام مادة )5 و إذا كان هذا القانون قد صدر بعد 
القانون رقم )27( لسنة 999 1م. 

فان أغلب أحكامها متشابهة و لذلك سنركز على أبرز المآخذ على هذا 
القانون سواءٌ من حيث مدى مساسه بمضامين حق الاتتخاب الأساسية أو من 
' إذا كان الناخب : هو كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية و الاستفتاء وفقا لأحكام الدستور و هذا القانون . 
فإن تعريف الدائرة النيابية : كل مكان يكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ٠»‏ وفقا لأحكام 
الدستور و نصوص هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى ٠‏ و يمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية ” فإن 


كلمة المواطن في تعريف الدائرة الانتخابية كان في غير محلة و لذلك كان الأحرى أن تستبدل كلمة مواطن » 
لتحل محلها كلمة ناخب. 
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ناحية» تعديله للأمور الإجرائية لعملية الانتخاب في مرحلة القيد و التسجيل و في 
مرحلة الاقتراع و الفرز ٠‏ أم في ( صياغته) هادفين من وراء ذلك تلافي أوجه 
القصور التي لا يسلم منها أي تشريع و بذلك بما يحقق انتخابات عامة حرة و 
متساوية و مباشرة و سرية".و المنصوص عليها في الدستور و القانون نفسه . 
أولا : المساس بسرية الانتخابات ' 

لقد تضمن القانون رقم (13) لسنة (2001) فقرة قانونية نعتقد أنها تمس بسرية 
الانتخابات : و هي الفقرة (ب) من المادة (58) التي نصت على أن " يشترط 
لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة من 
الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب ؛ يمثلون أغلب مراكز الدائرة الانتخابية 
و يشترطفي زكك ماسليرة تر د02 ] 


1) أن يكونوا من ا م 
2 أن لا تتكرر تزكية ٠الناخب‏ الوناحد لأكثر- مز نامر شج.وولحدة | 


إن هذا الشرط الجديد الذي تضمنه هذا القانون فى الفقرة (ب ب( من المادة 






دين في دول الناخبين في «الدائرة: الانتخللبية . 
| 


(58) يشكل مساسأ بمضمون المساواة في ممارسة حق الانتخاب و الترشيح 
٠و‏ يشكل تعارضا مع المادة (56) التي قررت حق الترشيح لمجلس 
النواب لكل ناخب بالشروط التالية : 

أ) أن يكون يمنيا . 


ت)أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة . 


68] 
ث) أن يكون مستقيم الخلق و السلوك مؤديا للفرائض الدينية ؛ و أن لا 
يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف و 

الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 
إن الفقرة (ب) من المادة (58) حصرت شروط الترشيح المذكورة في 
المادة (56) من هذا القانون لكل يمني منضوي في حزب سياسي معين » و مكان 
هذه الفقرة هو أن تأتي ضمن فقرات المادة (56) فيما يخص شروط الترشيح ؛ هذا 
من الناحية الشكلية و الفنية ؛ أما من ناحية المضمون فاإننا نعتقد أن هذا الشرط 
الجديد الخاص بترشيح المستقل يشكل قيدا على حرية الترشيح التي لا نلمسها من 
شروط المادة (56) ؛ و يشكل مساساً بالمساواة كمبدأ من مبادئ الانتخاب ؛ فلم 


17551121771171 120373777171771 
تساو هذه المادةٌ بين ١‏ مرشح الجؤب] 4ةالمؤشج الصتفك » و لأسترطت شروط 


٠‏ اموا 


مقيدة من ممارسة حو الترشيح: لكل من الا-يفتطئ' لحزنبة سياس » كما أن هذا 

الشرط مس بسرية الأنتخاب.. كاشتر راطا تزكية ثلإئماثة ناخببة أن مختلف فراكة 

الذائرة تلمرح المستقل .»و اشترط أن لا تتكرر تزكية الناخب الو احد لأكثر مسن 
مرشح واحد. فهذا سباق للأاقتراع قبل موعده » و كشف لنية الناخبين التي يجب 
أن تكون سريتها محل اهتمام المشرع و صيانته ؛ لا أثناء التصويت فحسب بل 

مدة العملية الانتخابية كاملة. 

ثانيا : المآخذ على الأمور الإجرائية : 

1- للتثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جداول الناخبين ٠‏ و التأكد 
من بلوغه السن القانونية قررت المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 
1م ؛ أن يكون التثبت ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية 
أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل و الأمين بعد أخذ اليمين منهم. 
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إن التأكد من عمر المواطن عن طريق بطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي 
وثيقة رسمية أخرى أمر منطقي و مقبول ؛ فبطاقة إثبات الهوية تتضمن محل و 
تاريخ الميلاد فتعتبر حجة قاطعة إذا أيدتها قرائن الأحوال » و الوثائق الأخرى 
الرسمية كشهادة الميلاد و الملف المدرسي للطالب يعتبر كذلك حجة مقبولة » غير 
إن التثبت من عمر المواطن عن طريق شهادة العاقل و الأمين بعد أداء اليمين 
منهم أمر دلت عليه الممارسات العملية بأنه غير ذي جدوى ٠‏ لسهولة التأثير على 
العاقل و الأمين من قبل الشخصيات الاجتماعية و السياسية . لذلك كان يستحسن 
أن ينص المشرع بدلا عن عبارة" أو بشهادة العاقل و الأمين بعد أخذ اليمين منهم' 
بعبارة أو بشهادة متواترة من أهالي الحي أو القرية . 
2 - يلاحظ على 1 حلي اخلارك عتلاعة 0 | لتو الم 
تطويل ما ينبغي أن تأخذ وقتاتأقمس يتتى_يتسادي: تجقيقه الغر ضٌ من إعطاء المدة 
و هذه المدد اا | 


كي 5 1-1 


00“ 


أ) إعلان صور رسمية لجداول الناخبين في كل دائرة انتخابية في الأماكن العامة 
في نطاق الدائرة » حددها القانون رقم (27) لسنة 1999م و كذا القانون رقم 
(13) لسنة 2001م ٠»‏ بخمسة أيام مادة (13) ٠‏ في حين كانت في القوانين 
السابقة خمسة عشر يوما مادة (12) من قانون رقم (27) لسنة 1996م. 

ب) حدد القانون طلبات حذف و إدراج الأسماء المستحقة للحذف أو الإدراج وفقاً 
للقانون بخمسة عشر يوما فقرة (ب) مادة (13) من هذا القانون؛» و القانون رقم 
(27) لسنة 1999م . في حين كانت القوانين السابقة عشرين يوما مادة (13) 
من القانون رقم (27) لسنة 1996م. 
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ج) كما أن مدة الفصل في طلبات الحذف و الإدراج من قبل لجنة إعداد الجداول 
هي خمسة أيام مادة (14) فقرة (أ) في القانونين الأخيرين و قد كانت المدة ههي 
د) تعرضت قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن العامة بعد الفصل في 
الطلبات لمدة خمسة أيام فقرة (ب) مادة (14) ٠»‏ أي أن المشرع عاد إلى هذه المدة 
التي كان قد غيرها في قانون (27) لسنة 1999م إلى ثلاثة أيام مادة (15). 

ه )مدة الطعن في قرارات لجنة إعداد و مراجعة الجداول أمام المحكمة 

الابتدائية خمسة أيام مادة (15) فقرة (أ) من هذا القانون . في حين كانت المدة 

ا الى 

و) مدة الطعن أمام الاستثنافدفي: قؤازَات #المحكمة الانتدائية كشرة أيام من نهاية 

ئ : 

فترة الفصل في الطعوان فقزة (ب) مادة (15) ا-“في: حين كانم في قانون رقم 

ا 

7) لسنة 1996م حمتعة عشرا يؤاهاً. 

) ساس اح ثااك 0 اسوك كييمر كود جد ده سيج "| 

2- يلاحظ على المشرع أيضا في هذا القانون إغفاله لبعض الأمور الإجرائية التي 

ينبغي أن يذكرها و يحددها المشرع منعا من اللبس و الغموض و الإبهام و هفي 

كالتال : 

أ) قررت المادة (94) فقرة (ب) أن يقدم كل مرشح اسم مندوبه إلى اللجنة 
الانتخابية و ذلك قبل موعد الاقتراع بثمانية و أربعين ساعة على الأقل » و إذا 
لم يقدم المرشح اسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه و لم يحضر وقت الاقتراع يتم 
إثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة اس تيداله بمندوب 


1/1 


إن وقت الاقتراع هو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً 
و الثامنة مساءٍ كما حددتها المادة (101) من هذا القانون » و تحرير المحضر 
باستبدال المندوب إن لم يحضر تتم بداية عملية الاقتراع » فبحسب نص المادة 
و لم يحضر الاقتراع ‏ نكون أمام إشكالية إذا حضر المندوب في أي وقت من 
أوقات الاقتراع . لذلك كان لا بد من الإبقاء على النص السابق في القانون رقم 
(41) لسنة 1992م و هو ( و لم يحضر عند بدء الاقتراع ) مادة (58) فقرة (أ) . 
ب) أغفل القانون مسألة إرجاع البطاقة الانتخابية للناخب بعد الإدلاء بالرأي و 
التأشير عليها من قبل رئيس اللجنة فقرة (ج) مادة (100) . و الأفضل أن 
يضيفها في آخر تحط ( و إرجاعها لصاحبها ). 
ج) أغفل الققون مساةة تشميج إقل الصناهق و.كتف:بالنص ]على تشميع فتحة 
000 تقزم كل لجَتة من لجان داز إلاتببواع علد ختام عملية 


مق 


«مركز عظلها فق الاجتير أءايثت لمتقملة. بختم فتحة 


الاقتراع الذي تديره ؤ 
الصندوق أو صناديق راع بعد تشميعها بالشمع الأحمر ..... مادة (102). 

و كذا تقوم اللجنة بمعاينة و فحص كل صندوق و التأكد من سلامة فتحاته 
و تحرير محضر بذلك فقرة (أ) مادة (103) . 

و كان الأولى أن يحرص المشرع على النص على تشميع فتحات الصناديق 
و الأقفال كما هو النص في قانون (27) لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم (27) 
لسنة 1999م ٠»‏ و ذلك منعا من اللبس و تأكيدا لضمان سير الانتخابات بشكل 
3) هناك بعض النصوص بحاجة إلى إعادة صياغتها صياغة فنية لتتوائم مع بافي 

النصوص و لا تظهر تعارضا فيما بينها و هي كالتالي : 
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أ) تعريف الدائرة النيابية : كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم 
إليها الجمهورية ٠‏ وفقا لأحكام الدستور و نصوص هذا القانون و القوانين 
النافذة الأخرى و يمارس فيها ( ا حقوقه الانتخابية فقرة (م) مادة (2). 

ينبغي أن تستبدل كلمة ( المواطن) بكلمة ( الناخب) لأن الناخب هومن 
يمارس حقوقه الانتخابية بحسب تعريف الناخب في هذا القانون الفقرة (ج) من 

نفس المادة . 

ب) نص المادة (44) التي تنص على أن " لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو 
يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تفديم ترشيحه و عرض برنامجه 
الانتخابي » كما لا يجوز لآى مرشح أن وتكلى لغيره عن المكان المخسصصضن 

د كدحو اتام م ه11 مسو تومت نج ' ْ 
لإعلانه " كان كان المشرع أن!يصيغها كالتالئا: ' لا يوز لأي مرشح أن 
يستعمل لوحة إعالأناته إلا فيما يخصنى .تر شبيحه و عرطل برنامبجه 
الانتخابي ؛ و لا , ز له السماح باستعمال غيره لهاء'مية | 

ع) يستسن أن تضاف إلى المادة (40) عار | جا لعلوم في نهية 

النص » بحيث يكون نصها كالتالي ( يحضر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من 

المال العام أو من ميزانية الوزارات و المؤسسات و الشركات و اال هيئات 
العامة ؛ أو من دعم خارجي ؛ كما يحضر استخدام المؤسسات و المرافق العامة 
للدعاية الانتخابية خلافا للقانون . إن هذه الإضافة تمنع التعارض بينها وبين 

المادة (47) التي تجيز للضرورة السماح باستخدام مقار المؤسسات التعليمية و 

بصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض اللقاءات الانتخابية . 

د) نص المادة (111) التي تنص على ( أن لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على 

نتائج عملية الاقتراع و الفرز ) و يستحسن بالمشرع أن ينص على ( الاقتراع أو 
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الفرز) و ذلك لان الطعن قد يكون في عملية الاقتراع نفسها أو يكون في عملية 

الفرز لوحدها ؛ و بالتالي لا بد من إضافة (أو) التخييرية » فبقاء الواو العاطفة يدل 

على أن الطعن لا بد و أن يكون لكل من الاقتراع و الفرز ٠‏ و هو ما لا يتصور 

حدوثه في كل الأحوال .. 

4) و هناك نصوص تشكل تعارضا لبعضها البعض في الحكم وهي كالتالي : 

أ) النص في المادة (114) التي تنص على أنه ( لا يحول تقديم الطعن دون قيام 
اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم الطعون 
حول إجراءات الاقتراع و الفرز في دوائرهم ٠‏ كما لا يحول ذلك دون منحهم 
شوافة اللو4 بسشرية مجلين التوات و مسوم امتداضاك المطين:. 

و كان من الأفأضل للمشرع العودة إلثى النض .البتابق فر قانون رقم (41) 

لسنة 1992م مادة ( بسك يكذ دز بامااك تسفل” الطهرة لمقدا الى القطناء . 

قأضإء كني الأمرا و يقول-كلفئه :+لماءإعيقا أأشهادة الفوز و 

السماح للمرشح المقدم ضده الطعن حضور جلسات مجلس النواب قبل أن يفصل 

ققه' التشناء اقلعلة :نهد كسان 1 ؟ ليينة التتاية و الست اسه 

ب) المادة (130) التي تنص على ( أن يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب 
أعضاؤه في عرقلة العملية الانتخابية مما أدى إلى تاجليها أو إلغائها بالعقوبات 





الانتظار حتى يبت ١‏ 


التالية : 
هذه المادة تشكل مخالفة لمبدأ دستوري أكدته المادة ( )و هو( 
المسئولية الشخصية). 
و لذلك كان من المفترض أن يعدل النص كالتالي ( يعاقب كل من تسيب 
في عرقلة سير العملية الانتخابية سواءً كانوا أفرادا أم أحزاباً مع معاقبة الحزب أو 
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التنظيم السياسي في نطاق الدائرة أو المنطقة التي حدثت فيها العرقلة بالعقوبات 
التالية حتى تكون المسئولية شخصية عن الأعمال المرتكبة " . 

و هناك الكثير من الإيجابيات التي تضمنها القانون قم (13) لسنة 2001م 
أبرزها الإيجابيات التالية : 
1. شكل الانتخابات الرئاسية 
2. انتخابات المجالس المحلية 

و سنتتاولها بإيجاز فيما يلي 
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الفصل الثاني 
الطبيعة القانونية للائتخاب 


كنا في الفصل الأول تحدثنا عن نشوء وتطور فكرة الانتخاب تناولنا فيه نشر فكر الاتتغاب 
في مبحث خاص وبدأنا بالبحث في نمو فكرة الانتخاب في الحضارة اليونانية ثم عرجنا إلى 
الاتتخاب في نظام الحكم في الإسلام في مطلب مستقل » كما تناولنا في الفصل الأول أيضا 
تطور فكرة الانتخاب وأخيرا تناولنا في الفصل نفسه التطور التشريعي للنظام الانتخابي في 
الك * 

وفي هذا الفصل سوف نتناول بالدراسة والبحث الطبيعة القانوئية للاتتخاب في ثلاث مباحث : 
المبحث الأول : سنبحث فيه في التعريف ٠‏ المفهوم ٠‏ الانتخاب ؛ وكذا مصدر الانتخاب . 
أما المبحث الثاني : سنبحث فيه السمات العامة للانتخاب وطرقه . 

وفي المبحث الثالث : م: 
المبحث الأول : التعرية 


في التكييفة الفانو ني للانتخاب:.:. 









والمفهوم.: 


د | 3 ااكمدضاء ١‏ 216 1 ا 5 1 
ف على معنى الانتخاب لغه وأصطالحا في 


ب » وفي الطلب 


كر يف القتدات لكة و لسطلاهاً 
الانتتخاب اغة : 


وفي الاصطلاح : 

عرف عدة تعاريف نسوق منها التعريفات التالية : 

الانتخاب هو قاعدة النمو الديمقراطي إنه طريقة لتعيين الحاكم متعارضة مع الوراثة والتعيين 
أو الاستيلاء التي هي طرق ارتوقراطية ( استبدادية )!!! . 


]! 


موريس و وفرجية » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري صس585 » مرجع سبق ذكره . 


الانتخاب سلطة قانونية مقررة للناخب يحدد مضمونها وشروطها القانون!' والانتخاب سلطة 
قانونية تنبع من مركز موضعي » ينشأه القانون من أجل اشتراك الأفراد في اختيار السلطات 
العامة في الدولة حسب الشروط التي يراها الشرع مناسبة في كل وقت طالما لا يخالف من 
خلالها الدستور نصآ وروحا© . 

والانتخاب هو وسلة لإسناد السلطة السياسية أو طريقة لاختيار الحاكم والممثلين السياسيين في 
الهيئات والمؤسسات المختلفة للدولة . 

وممكن ان نعرف الانتخاب تعريفا عاما يفي بالغرض من لفظه بأنه ( وسيلة قانونية مؤقتة يتم 
بموجبها تخويل ما للناخب من سلطة أو صلاحية مشروعة للمنتخب لاستعمالها واستغلالها 
للغرض الذي أعدت من أجله في فترة زمنية محددة . 

وهذا التعريف يعد في نظرئا جامعا مائعا لتضمنه الأمور التالية : 

أولاً : إنه هذا التعريف جمع بين الانتخابات بأنواعها سواءً انتخابات نيابية أو رئاسية أو 


اا ا ل ل ا تر ا ل ام نر نا هوت م 
محلية » وكذا الانتخابا 






التي ي تجوبي في مقف :الهيئات:و البنؤتيسات | بهامة في الدوله ٠‏ وكذا 


في الهيئات الخاصة كالالحزاب والتنظيمات :السياسية والجمعيات لطوغلة الخيرية » والمتأمل 





رة سلفا يجد أنه يجري فيها تخويل سلطة رمبّلاحية الناخب لمنتخبه 
ففي الانتخابات السياسيةأمثلا نحد أن الانتكناب هو_عيا لنل في اختيار من 
يقومون باستعمال السلطة و الصلاحية المقررة أصلا الشعب » غذ الأصل أن الشعب هو 
صاحب السلطة ومصدرها » ولتعذر ممارسته لهذه السلطة بشكل مباشر في الحياة العملية » 
فإنه يخول من يفقوم بها باسمه ولحسابه . 

إن التواب عندما يعملون ويزاولون سلطتهم إنما يعملونها ويزاولونها باسم الشعب ولحسابه 
خلال مدة انتخابهم لا يملكون بعد انتهائها مزاولة هذه السلطة والصلاحية ؛ وكذا الحال في 
انتخاب الهيئات والأحزاب والجمعيات ويجري نوع من تخويل السلطة والصلاحية من قبل 
الناخبين باعتبار أن كل قرد من التاخبين يملك هذه السلطة والصلاحية المخولة ولتعثو 
ممارستها من قبل الجميع ‏ لما فيه من الصعوبة فإنه يتم تخويلها لمن يقوم بها عن رضا 
ولكن لم نذكر هذا الرضا والاقتناع في سياق التعريف فكيف أضعناه الآن وهل يمكن اعتبار 
إمكان أن يتم هذا التخويل بالجبر والإكراه ؟ 


(') د. نعمان احمد الخطيب »٠‏ الوحيز في النظم السياسية دار الثقافة للنشلر والتوزيع 1999م - صر279 عن 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية ص197 . 
3 نفس المرجع السابق . 


إن التعريف قد قيد ابتداءً هذه الوسيلة لكونها قانونية فمن غير المتصور إمكان قيام تخويل 
اغتصابا واعتبار ذلك قانوني إذ أن التعرف المبني على الضغط والجبر والإكراه يعد غير 
مشروع وبالتالي غير قانوني إذأ فكون الانتخاب وسيلة قانونية فلا بدأن يقوم على الرضا 
والاختيار وهذه بديهية قانونية » وقد دل عليها التعريف الذي نحن بصدده . 
ثانيآ : إن هذا التعريف جامعا لكل سلطة أو صلاحية للناخب كسلطة الأمر والنهي والتقرير 
والاختيار والاعتراض » فهذه أصلاً من حقوق الناخب المعترف له بها باعتباره إنسانا حرا » 
يخول منها ‏ ما يخول ‏ في حدود ونطاق عمل الهيئة أو المؤسسة المنتخبة ولكن هذه 
السلطة والصلاحية مقيدة لكونها ( مشروعة ) وعليه فهذا الغير يخرج الأعمال والتصرفات 
التي يمارسها الرؤساء أو الهيئات المنتخبة التي ينطوي عليها مساس بالحقوق السياسية أو 
المدنية بدعوى المصلحة الوطنية العليا وكذا بالاستناد على تخويل السلطة والصلاحية » من 
قبل الناخب » فلابد أن تكون السلطة والصلاحية المخولة مشروعة ما كون التخويل مشروعا 
لص المستي لفسم مامتها 
فيدل عليه الوصف بكونة وسيلة قانونية : ١‏ 
وإننا لم نقل في تعريفنا| تخويل خق وإنما قخويل سلطبة » فهل ذلك [أسيؤدي نفس المعنى ؟ 
الحقيقة أنه يجري عأدة استعمال " حق الانتخاب " دون قصد إعطاء الانتغاب صفته 
بشكل قطعي على أنه حو وتحدي طبيعة_القانون: بشكل تهائي و انملح كك العادة والعرف على 
ذلك )!') ولا يغير من عدم وصفنا للتخويل بالحق أو الانتخاب بالحق من الأمر شيء . 
ثالثا : ما الذي يدل على اعتبار هذا التعريف كافيا لأن يدخل فيه الاتتخاب المعروف اليوم أو 
الاقتراع وهل هو جامعا مانعا بالعقل ؟ إنه التخويل يمكن أن يستخدمه الأفراد في أي لحظة إذ 
هو حق طبيعي للأصيل يمكن أن يعمله أو يتركه في أي وقت شاء فكيف يدخل في هذا 
التعريف ,٠‏ الانتخاب أو الاقتراع كما يجري اليوم للمؤسسات السياسية كانتغاب أعضاء 
البرلمان و أعضاء المجالس المحلية ٠‏ وانتخاب الرئيس وكيف يدخل في الانتخاب عموما في 






المؤسسات والهيئات و المنظمات ؟ 

ان إجابة هذا التساؤل يكون من خلال العودة إلى النص المشار إليه في التعريف فقد عرفنا 
الانتخاب بأنه وسيلة قانونية مؤقتة » ومعنى أنها تجري في زمن محدد كاليوم أو الساعة ‏ 
بحسب ما يحدده القانون ‏ ومن خلال هذا التأقيت المشار إليه في التعريف ‏ فإنه يمكن 
القول بأنه ينطبق على الانتخاب أو الاقتراع الذي يجري اليوم إذ أنه يجري عادة خلال فترة 
زمنية محددة بغيرها كل معنى للتخويل والاختيار بغير هذه الفترة » كما أن الانتخاب في 
الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة أيضا يجري خلال قترة محددة . 


('' د. نعمان أحمد الخطيب مرجع سبق ذكره ص 275 . 


القيد الآخر الذي يميز هذا التعريف بانطباقه على الاقتراع هو تحديد زمن هذا التخويل فليس 
هناك تخويل عام أو مطلق بل تخويل لفترة زمنية محددة وهو الحال أثناء الاقتراع يتم بمعرفة 
القاخب سلقاً بفترة العضو الذي اختاره ليمارس ساطته وصلاحيته أو يمثله 

المطلب الثاني : 

مصدر الانتخاب : 

من الطبيعي أن تستند القاعدة القانونية ‏ أي قاعدة ‏ إلى فكرة ما » هذه الفكرة قد نسميها 
مبدأ أو عقيدة تترسخ في أذهان معانقيها لتنتج طريقة عمليه تترجم وتفحص عما في داخل 
النفس من اعتقادات ومبادئ ما يختزنه العقل من تصورات تجاه العلاقات الاجتماعية لإيجاد 
والشر بور يكو امي ا ل 0 
والانتكاب ج كعككة لاما بين الحاك و المجكرر وهو عبارة عن مساواة أقرزتها المعادلة 
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الجوهرية لشريعة الأنة ة السياسية _.هذة المعادلة هيج معادلة قساطة و(أآحرية تفط أصبح 





]- | 


الاتتخاب اليوم قانونا مؤكلساً لإسناد. السلطة :( تسليمها.وتسلمها ).فيا ترك ما الأساس الذي بني 
عليه هذا النظام وما هي باد الذي ارتكز عليها ؟ 

الاتتخاب أساس النبمر لق للد ليلذات_المدادئ لد عليها الانتخاب 
والتقفاب: نقد إلى الفيدا القاكل بن كل البشو يزلفؤن لعن ١‏ واذا كاق كل البشن امتساريين 
وأحرارا لا يستطيع أن يأمرهم الأمن ثم اختياره لهذا الغرض من قبلهم!!) 

إذ يستند إلى الحرية والمساواة وهذه حقيقة فنظرية إذ ان كل البشر يولدون أحرار ٠‏ ويقول 
سيدنا بن الخطاب (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ) واما المساواة فان ذلك 
يدل على وحدانية الخالق إذ كان المخلوقين متساويين فان حالتهم واحدة فهذه قضية منطقية 
والنظرة خير شاهد على تساوى المخلوقين وان الناس لادم أدم من تراب غير ان هذا المفهوم 
لان قد خالطت تصورات واعتقادات خاطئة نظرة فيها على ان الحاكم هو الآلة وبعبارة أخرى 
ان الآلة مستجد في شخص الحاكم وهو وان كان بشر مثلهم يأكل ويشرب إلا أنة له سلطة 
مطلقة وطاعة واجبة » ومن هنا شاع الظلم والاستبداد والطغيان وأرادوا بهذه المفاهيم 
الخاطئة تبرير سلطة الملوك المطلقة . 


(1) مرسي روفرجية » المؤسسة السياسية القانون الدستوري مرجع سبق ذكره ص58 . 
)2 


لكن هذا الوضع لم يدم طويلا ٠‏ فقد تحررت العقول من المفاهيم الخاطئة وجاء الفلاسفة 
والمنظرون في أوربا أمثال لوك ٠‏ ورسو وهو بز وأبدعوا نظرياتهم في العقد الاجتماعي 
وعلى اختلاف في ما بينهم _ شكلت تمهيد المفاهيم الحرية والمساواة والعدالة .. 
أما في لجزيرة العربية _ والعالم العربي _ فقد جاعت دعوة الإسلام التي جاء بها خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد صلى الله علية وسلم لتشكل تحررا واعترافا من ظلم الجاهلية وعاداتها 
الظالمة في الحكم والسياسة وفى المجالات الاجتماعية و الاقتصادية لهذا المطلب سوف 
نتناول نظريات السياسة بنوعبها سياسة الأمة وحرية الشعب على اعتبار ان الانتخاب يؤسس 
على هذه السيادة وهو نتيجة أيضا من نتائج هذه السيادة . فما هي نظرية السيادة ؟ 
( نظرية السيادة نظرة فرنسية الأصل ٠‏ نشأت في فرنسا في نهاية العصور الوسطى دفاعا عن 
سلطة الملوك ٠»‏ وتميزا لها عن السلطات الأخرى التي كانت تنازعها ».وهى سلطة أمر 
الإقطاع في الداخل وسلطة الإمبراطورية والباب ة بالخارج) ل 
ة أول .مط ظهرت :على بان تدرجال: الفقه الفرن| القدماء الذي كانوا 
ني فرنسا إزاء البابا والإمبراطور في ي العصاار الوسطى ويؤكدون 
في مملكته . فقد تأكدت هذه الفكرة ووضه 550 
السناتسن عفش :4+ سيد ٠‏ الساد م تلك السلطة ل لعلدا 0 أو مساويا لها في 
السلطة داخل الدولة . وهذه السيادة _ كما يقول فقها أوربا القدماء _ كانت للملوك .2 
ولكن فكرة السيادة ليست حكا على المفكرين الفرنسيين وليس أول من أبدعها فقد سبقهم في 
ذلك أول من فقد عرفنا في بداية البحث بان الفكرة الأولى في الديمقراطية كانت قد نشاعت 
عند اليونان والرومان وفكرة السيادة فكرة ظهرت أول مرة في عهد الرومان وقد عبروا منها 
بإصلاح الذي كان يطلق على سلطة بعض الحكام في عهد الإمبراطورية 
الرومانية إلا ان أبرزها في الفكر السياسي الحديث ........يرجع الفضل فيه إلى الفكقر 
الفرنسي وبخاصية القضية الفرنسية ( بودان ) في مؤلفات الجمهورية )75.1 








انه يتمتع بالسيادة الكا 


' 1) د صلاح الصاوى _ نظرية السيادة واثرها على شرعية الانظمة الوضعية الطبة الثانية 1992م دار 
الاعلام الدولى _ مديئة نصر القاهرة ص 9. 

* 1 د_ صبحى عبدة سعيد _ السلطة السياسية فى المجتمع الاسلامى _ 1991م وكالة الاهرام القاهرة ص 
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3 ) د. حازم عبد اقمتعال السعيدى 


فبوذان يعرف السيادة بأنها ( السلطة المطلقة والدائمة للجمهور وقد تنازل بها الشعب لصالح 
الأمير بوصفة صاحب السيادة ء وبالتالي تخلى الشعب عند كل حق في ان يحكم نفسه وبذلك 


نشا للملك حق طبيعي ومطلق في حكم اتباعه لا يجوز التصرف فيه أو النزول عنة ولذلك قيل 
( ان ملك فرنسا لا ينزل عن العرش 2) 

وعندما جاعت الثورة الفرنسية عام 1789م _ ( ظله فكرة السيادة قائمة بمالها من صفة الإطلاق و السمو 
ولكنها انتقلت من الملك إلى الأمة لتصبح بذلك إرادة لامة هي السلطة العليا التي لا تتنافس 3 

إذا فالسيادة وفقا لما اصطلح علية في فقه القانون العام السلطة العليا التي تملك حق التشريع » 
والتي لا تعرف بجانبها فيما تنظم من علاقة سلطة عليا أخرى فهي تسمو فوق الجميع 
وتفرض نفسها على الجميع بما تملك من سلطة الأمر والنهى العليا (1) . 

إذا فالسيادة في فكرتها الأولى إرادة تبرير سلطة الملك وارتباطه بشخصية ٠‏ وكان لها طابع 
سلبي من حيث انتفا الخضوع لأي سلطة أخرى يؤيد ذلك ما كنت قائم قبل الثورة الفرنئسية من 
مزج شخص الملك وبين الدولة ٠‏ ذلك المزج الذي عبر عنة لويس الرابع عشر بقولة المشهور 
أما بعد قيام الثورة الفرنطلية فقد تحون مفهوم الشيادة ولم يَعْد الملك هو إوساحبها بل الأمة هي 


صاحبة السيادة » وحين ألاءت الشدك الفر لتنا حلم :789اى تضييةرجال الثورة الفرنسية إلى 







الاحتفاظ بنظرية السيادة ‏ 
وبثلك ظهرت سيادة الأ 
سبادة الأمة : 

) جماعة معنا سيادة الأمة ان السيادة لا يملكها المواطنون على نحو شائع ٠»‏ بل ( الأمة 
المواطنين بما هي كينونة فعلية متميزة عن الأفراد الذي يؤلفنها (1) . 

وفى ذلك ليس لكل فرد جزء من السيادة وهى لا تتجزأ يل لسيادة صاحب واحد هي الأمة » 
فهذه النظرية تنظر إلى الأمة باعتبارها شخصا معنويا مجرد عن الأفراد المكونين له يختلف 
عن مجموع أفراد الشعب ويستغل عنهم (2) . 

وتجد هذه النظرية أساسها في أفكار رسوا في كتابة العقد الاجتماعي كما أنة يرجع لسيز 
الفضل في بلورة هذه النظرية التي أعدت الفقها خير ممثل لها (3) . 

ولهذه النظرية نتائج تترتب عليها من أهمها النظرة الانتخاب على أنة وظيفة وذلك ان 
البرجوازية إرادة ان تقوم السلطة على الانتخاب التمثيل وكان الانتخاب مقيد بشروط الثروة 
والمال الذي تستطيع ان تلعب به كورقة رابحة لإزاحة منافسيها ومنع الجماهير تاشعبية من 
استخدام هذا الحق حتى تستولي بمفردها على السلطة . 

نتائج الأخذ بنظرية سيادة الأمة : 


لكنهم تقلوها:يخصائضيها من الملك_الئن الآمة 3 


بما ان سيادة الأمة كل لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام على الأفراد المكونين لها فقد أصبحت هذه 
السيادة تتجسد في الأمة وصارت الدولة هي التشخيص القانوني للامة وبالتالي توسع مفهوم 
السيادة واصبح له مظهران . 

مظهر داخلي : ويعنى ان السلطة السياسية تبسط سيطرتها على كل إقليم في الدولة ولها 
السلطة الإمرة الوحيدة في هذا الإقليم . 
مظهر خارجي : 
ويعنى عدم خضوع الدولة لدولة أجنبية ٠‏ وبالتالي تتمتع بالاستقلال الكامل وتكون بمنا ء ى 
عن التبعية . وعلى صعيد تبرير سلطة الأمة وكيف ستطيع سياستها فقد كان من شأن الأخذ 
بهذه النظرية الأخذ بالنظام التيابى ( الديمقراطية النيابية ) أي ان الشعب باختيار ممثليه 
الذين يمارسون السلطة نيابة عنة عبر الاقتراع_وذلك لان النظام النيابي هو النظام الأنسب 
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لسيادة الأمة فلا يناسبها أنظام الميشر. »بولا شيثيمبائس خكيفنةيتم الانتلاب وفقا لهذه النظرية 





بنى عليها هذا النظام ٠‏ فإذا كانت سيادة الأمة قد اقتضت إلى ان تمارس الأمة سيادتها 
وسلطتها فبأي وسيلة تمارس الأمة هذه السيادة أو هذه السلطات . ؟ 

ان الانتخاب هو أولى » ذلك ان أدار الأمة وسيادتها مستقر هذه السلطة » كما نقرر دائما لغة 
الأدب السياسي ٠‏ وتمثل وظيفتها في ان يتم بطريق الاقتراح العام اختيار السلطة التشريعية » 
أما اختصاصها فهو التعبير عن إرادة مضمرة ؛ أو مادة خام لم تنضج بعد ء ولهذا يعهد بها 
إلى جمهور الناخبين .(1) 

1) الانتخاب واجب وليس حق ( الانتخاب وظيفة ) . 

إذا كانت الأمة صاحبة السيادة وليس المواطنون الذين يؤلفونهاء فان الصلاحية الاتتخابية لا 
تمنح لهؤلاء إلا بصفتهم أعضاء مكافين بتعين ممثلي الأمة . وبممارستهم هذه الصلاحية » 
يقرمون يزظيفة غامة ء لا مماؤسة دون حقا + لان خق الاتتكاب ليس .ملكا خاضا لأي موراطن 
٠‏ فان الأمة تستطيع منح هذه الصلاحية الانتخابية لؤؤلاك فقط الذين ترى انهم الأكثر أهلا 


وجدارة .(2) حشية (1» 2) 


طبيعة لعدم تجزأت السيادة » ولهذا يسوق تفسيره بما تفيد به الوظائف عامة من الشروط 
والقيود (1) . وهذا يفسر لنل إلى أي حد استطاعت البرجوازية ان تفرض سيطرتها وتحكم 
قبضتها ء بفرضها شروط على الانتخاب يتمثل ببلوغ نصاب معين من المال والثروة . 
3 الفككاب سفن 
ان اختيار ممثلي الأمة من قبل محور الناخبين بواسطة الاقتراع ٠‏ تمثل _ وفقا لهذه النظرية _ 
تمشيل الصادر من هؤلاء الناخبين أو من الأمة ء ولذلك قعلامة الناخبين بالنواب علاقة تمثيلية 
٠‏ فالنائب لا مثل ناخية وادائرتة » بل مجموع النوائب يمثلون مجموع الأمة . من ناحية ثانية 
إذا كانت الأمة هي التي تمنح وكالة التمثيل » وهي جماعة لا يسعها التعبير عن نفسها بنفسها 
» فان النواب هم التعبير الوحيد الممكن لإرادة الوطنية : هم يمارسون ( وكالة تمثيلية ) تقضي 
نيا إلى الشوافة البر افيه 2 . 
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السيادة بل أن السيادة 





أحر ارو[ بآر انهم اواعمإلهم ولا:يرجغون إلى تأخبيهم أصحاب 

ت في حقيقة الأمر من الأمة. إلى البرلمانية » فألنواب يعملون وبصفة 

دائمة من اجل الأمة » وألصالج العام وليس من اجل من انتخبهم أو الالح الخاص . هذا ما 

عبر عنة روسو بان الإرلادةالعمة هي إرادة الأغلبية» وى دانما صَحيقة يجب على الأغلبية 
إلا تعارضها بأنها دائما مخطئة وتعبر عن مصالح محدودة » بينما الإرادة العامة هي مصلحة 

المجموع لكل المجموع (3) ٠.‏ ثلاث حواشي . 

إبراز الانتقادات الموجهة إلى نظرية سيادة الأمة : 

تعرضت نظرية سيادة الأمة إلى انتقادات كثيرة نعرضه إلى أبرازها : 

1) ان نظرية سيادة الأمة كانت وليدة مرحلة تاريخية معينة وقد كانت سلاح من أسلحة الكفاح 
ضد الفئة الحاكمة . فما دامت هذه الفئة قد تخلت عن اسنداها المستند والمبرر من 
نظريات الحق الإلهي » فأنة لم تعد الحاجة إلى هذه النظرية والمبدأ (1) . 

2) هذا المبدأ (سيادة الأمة ) ينزع بأصحابه إلى اعتبار إرادة الأمة مشروعة بدايتها اى إلى 
اعتبار إنها تمثل دائما الحق والعدل » وينطوي على الادعاء بان السلطة تكون مشروعة 
نظرا لمصدرها (2) . بغض النظر ان كان هذا العمل الصادر من السلطة موافق للعدل 
والحق أم غير موافق وهذا يؤدى إلى الاستقرار بالسلطة والى الاستبداد .. 

3) تضيف دائرة الحرية فالحرية السياسية لا تؤدى دورها في ضل هذه النظرية إلا مرة 
واحدة » وهى المرة التي يذهب فيها الأفراد إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأشخاص 
الذين سيمارسون هذه السيادة »وبعدها يتم تجريدهم من كل شي فلا يقدرون على ممارسة 
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اى نوع من أنواع الحرية السياسة مباشرة كحق الاعتراض الشعبي ء أو الحل الشعبي أو 
الاقتراع الشعبي وحق الناخبين في اقوال نائبهم على مستوى الدائرة الانتخابية » والصلة 
فى ذلك ان هذة الممارسات تعى تجزء السيادة » والسيادة فى ظل هذة النظرية كل 
لايتجزء (3) حاشية (3) 

4) تؤدى نظرية سيادة الامة تضيق دائرة الاقتراع باعنبارها وظيفة من الوظائف تضع لها 
من الشروط ما يناسب السلطة ء ولذلك راينا شروط النصاب المالى والثروة قد برزت 
خلال حكم البرجوازية لان هذة الشروط كانت مناسبة لها . 

5) وفى الواقع العمبلى فقد ارتكبت الجمعية النيابية التى عرفت فى التاريخ بأسم ( 
) من الاستبداد بل ومن الجرائم ما لايوجد مثلها فى تاريخ الملوك والقياصرة المستبدين » 
ولقد كان ذلك بأسم الامة وفى عصر كان فية الإيمان بنظرية أو مبد الامة على اشدها (1) 
. ولهذة الانتقادات الفرجبة إلى نطرية سباذة الم الجبت الارا"7الافكار إلى طرح جديد 
يتجاوز سليات النظرة السابقة ويداعو إلى تمَثيل حقيقي لكل أفراد ب بوصفهم افاد 
مكونين لهذة السيادة |إجزء منها ٠‏ فاجأت نظرية السيادة الشغب التم]إسنتاولها فى بند 

عد سد مجم ععسصيد جمد وج سعد و سمت مد ممم جد سوج حبمه سح لل 

نظرية سيادة الشعب: 

تقوم نظرية سيادة الشعب على ان السيادة للجماعة _ لاباعتبارها وحدة مستقلة عن الأفراد 

المكونين لها _ ولكن باعتبار السيادة مجزءة للكل وافراد الشعب ٠‏ فالسيادة وفقا لهذة النظرية 

شركة بين جميع أفراد هذة الجماعة لكل امرى فيها نصيب معلوم (1) . 

وينتمى جان جاك روسوا إلى الاتجاة الأول . بنظرة سيادة الشعب هى مجوع الاجزاء المختلفة 

للسيادة والتي يشك كل جز منها حصة كل فرد على انفراد ( فلنفرض ان الدولة مؤلفة من 

عشرة ألف مواطن ٠‏ لايملك كل عضو من الدولة إلا جزء 1/10000 من السلطة السيدة ) 

(2) 

فطبقا لهذة النظرية تكون السيادة لكل فرد للجماعة . فهي نظر إلى الأفراد ذاتهم وتجعل 

السيادة شوكة بينهم » ومن ثم تنقسم وتتجزء بحسب عدد أفراد الجماعة السياسية (3) 

النتائج التي تترتب على الاخذ بهذة النظرية : 


تترتب على الاخذ بهذة النظرية عدة نتائج كانت اهمها على صعيد الانتخاب فاذا كانت السيادة 





مجزءة بين الأفراد بحيث يصبح لكل فرد جزء من السيادة فلابد ان يمارسها كل فرد متن 
أفراد الشعب حق القانون بنفسة وبذلك نكون أمام نظام الديمقراطية المباشرة ؛ والذى يعطي 


للشعب القدرة في الاشتراك في مباشرة بعض مظاهر السلطة عن طريق الاستفتاء الشعبي » 
أو الاقتراع الشعبي للقوانين ٠‏ أو الاعراض عليها . لذلك ذهب البعض إلى الغول »؛ بان مبدء 
سيادة الشعب اكثر ديمقراطية من مبدا سيادة الامة ؛ مادام ان المبداء الأول يفسح مجال 
للشعب للمارسة السلطة » اما بنفسة فى جميع شئون الحكم (الديمقراطية الماشرة ) » أو 
بممارسة بعض مظاهر السلط ٠‏ إلى جانب المجالس النيابية ( الديمقراطية شبة المباشرة ) » 
وذلك على خلاف سيادة الامة الذى لايتناسب إلا مع النظام النيابي (1) . 

1) الانتخاب حق وليس وظيفة : 

اهم نتيجة تترتب عن الاخذ بنظرية سيادة الشعب تحول الانتخاب من واجب ( وظيفة ) إلى 
حق سياسي ٠‏ بآعتبار ان كل واحد يملك جز من السيادة الشعبية » وعلى ذلك فانة طبقآ لهذة 
لنظرية يجب ان يكون الاتنيا العام هو ار ان الانتخاب حق من حقوق 


1 ا توصك رع ا ل شن تر ف وتنك 
الطبيعة التى لايجوز ‏ 


بها من الافراد.ء ولا يجوز ان-يفيد. حق:الاقتراع العام بسبب الثروة أو 
الانتماء إلى طبقة معيئة ألما تذهب إلنظرية السابقة.(2) .. حاشية 
2) الاقتراع عام و لئس 
إذا كان الاقتراع طبقا لتقادوت لبح يي سد ب مل معن أو 
ان يكون من طبقة معينة ٠»‏ فأنة وفقا لنظرية سيادة الشعب »٠‏ الاقتراع عام غير مقيد بالشروط 
المذكورة » فكل من استوفى الشروط القانونية العامة يحق لة ممارسة هذا الحق » وفى هذا 
توسيع الدائرة الحرية السياسية التى كانت محصورة بطبقات معينة هي الاثرياء أو الحكام 
واصبح بامكان الشعب المشاركة السيا سية وبالتالي المشاركة في السلطة بهذة الطريقة . 

3) وتبعآ لذلك فالعلاقة بين الناخب وعضو البرلمان هى علاقة توكيل فقد سارت نظرية 
الوكالة الالزامية زمنا طويلاً فبل الثورة الفرنسية ثم هذا المفهوم وضاع ابان الثورة 
الفرنسية بسبب نظرية سيادة الامة ؛ وعاد مفهوم الوكالة الالزامية بعد ظهور نظرية سيادة 
الشعب ٠»‏ وتفسيرها ان النائب يعتبر وكيل عن أبناء دائرتة وليس عند الامة كلها » وبذلك 
تكون علاقة علاقة مباشرة ٠‏ وتأثير الناخبين بالنائب تأثير مباشر كونة وكيل عنهم 


يستطعون عزلة وتغييرة متى شاؤا. 
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الطبيعة القانونية للانتخاب 

كنا في الفصل الأول قد بحثنا نشوء وتطور فكرة الانتخاب » تناولنا فيه 
نشوء فكرة الانتخاب في مبحث خاص ٠‏ وبدأنا بالبحث في نمو فكرة الانتخاب في 
الحضارة اليونانية » ثم عرجنا إلى الانتخاب في نظام الحكم في الإسلام في مطلب 
مستقل ٠‏ كما تناولنا في الفصل الأول أيضا تطور فكرة الانتخاب في الديمقراطية 
اللبواقية .. 

وفي هذا الفصل سوف نتتاول بالدراسة والبحث الطبيعة القانونية للانتخاب 
المبحث الأول : 
الانتتخاب . 
المبحث الثاني : فسنلكث فيه تطؤز أنظعة” الانتخاب 
المبحث الثالث : سنبحث في التكييف القانوني للانتخاب . 

المبحث الأول 
التعريف والمفهوم . ْ 

في هذا المبحث سوف نتتعرف. على معنئ الانتخاب لغة واصطلاحا في مطلب + وفي 

المطلب الثاني سنبحث مصدر الانتخاب . 
المطلب الأول 
تعريف الانتخاب لغة واصطلاحاً 

الانتخاب لغة : الانتزاع . 
و الانتخاب : الاختيار و الانتقاء » و منهم النخبة » و هم الجماعة تختار من 
الرجال ٠‏ فتنتزع منهم . و في حديث علي » عليه السلام » و قيل عمر : و خرجنا 


فيه التعريف و““المفهو لاحت !م سدق 
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في النخبة ؛ النخية بالضم : المنتخبون من الناس ؛ المنتقون . و في حديث ابن 
الاكوع : انتخب من القوم مائة رجل . و نخبة المتاع : المختار منتزع منه!!" 
والانتخاب كما جاء في معجم المصطلحات القانونية : : مأخوذ عن اللاتينية؛ وناععاء ‏ : عأمظطة 
اختيار . انظر : الناخب- عباعاععاء . 

1)عملية » على نقيض التسمية ٠‏ يولى فيها عدة أفراد أو مجموعات ٠‏ يشكلون هيئة انتخابية » 
احد الكفاهئ نقدلا ام طرقة عن طروق التسومك كن عتلمةة التعفداته. راسم + 
نقيب المحامين معنهمه:)2طد ء ولي العهد منطمسدل . 

الاتتخابات السياسية دعداونانامم ودمتاءعاء . هي انتخابات النواب (المسماة 
التشريعية)»والشيوخ » ورئيس الجمهورية . 

وفي الاصطلاح : 


عرف عدة تعاريف : فات ١‏ 






:“إنداً طريّقة لتعيين الحكا 
الوراثة والتعيين أو الإستيلاء ؛ التي هي طزق اؤتوقراطية ( المتبدادية )© . 
الانتخاب : سلطة قانوائةقرمقززرة للقاخق اإجدط تضاح تنازلويفة أروطها القانون37) 
والانتخاب : سلطة قانونية تنبع من مركز موضوعي ؛ ينشأه القانون من أجل 
اشتراك الأفراد في اختيار السلطات العامة في الدولة حسب الشروط التي يراها 
الشرع مناسبة في كل وقت طالما لا يخالف من خلالها الدستور نصا وروحا . 
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الانتخاب شو قاعذةٌ متعارضة سصع 
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' معجم المصطلحات للقانونية : أر ش جيرار كورنئو ترجمة منصور القاضي ٠‏ للطبعة الأولى 1998م ء المؤسسة 
الجامعية للدراسات و للنشر و التوزيع ء بيروت » صن292-291 

9" موريس دوفرجية ء المؤسسات السياسية والقانون الدستوري » مرجع سبق ذكره . ص58 

ا د. نعمان احمد للخطيب ٠‏ للوحيز في للنظم السياسية دار الثقافة للنشر والتوزيع 1999م عص279 » عن الدكتور 
ثروت بدوي : النظم السياسية ص197 . 

(') نفس المرجع العلل 


46 


والانتخاب هو : أن يختار المواطن الذي بلغ سن الرشد السياسي طبقا لنصوص 
القانون » المرشح أو المرشحين الذين يفضلهم على غيرهم من المرشحين!!). 
الانتخاب هو : وسيلة لإسناد السلطة السياسية أو طريقة لاختيار الحاكم والممثلين 
السياسيين في الهيئات والمؤسسات المختلفة للدولة . 

و عرفه القانون اليمني رقم (13) لعام 2001م بشأن الانتخابات العامة و 
الاستفتاء بأن الانتخابات العامة هي : ممارسة الشعب حقه في انتغاب رئيس 
الجمهورية ٠‏ وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية و أية انتخابات 
عامة أخرى ٠‏ بطريقة حرة مباشرة و سرية متساوية. 

و يلاحظ ان هذه التعريفات السابقة قد ركزت على الانتخابات العامة فقط » و لم 
تتناول | لالظ قي مقط 

ويمكن أن نعرف الاي تعريفا عاما يفي بالغرض من لفظه أبن " وسيلة قانونية 
مؤقتة ؛ يتم بموجبها الخويل ما ناخب من”سلطة أو طتلاحية أشروعة للمنتخب 
لاستعمالها واستغلالها|لتغرضن الاي أعدت من أجله في كر منية محددة . وهذا 
التمريف: بغ فى نظرنا جامعا ناكما التتعدد الأمور التالية : 

أولأ : إن هذا التعريف جمع بين الانتخابات بأنواعها سواءً انتخابات نيابية أو 
رئاسية أو محلية » وكذا الانتخابات التي تجري في مختلف الهيئات والمؤسسات 
العامة في الدولة » وكذا في الهيئات الخاصة كالأحزاب والتنظيمات السياسية 
والجمعيات الطوعية الخيرية + والمتأمل في هذه الانتخابات المذكورة سلفا يجد أنه 
يجري فيها تخويل سلطة وصلاحية الناخب لمنتخبه . ففي الانتخابات السياسية 
مثلاً نجد أن الانتخاب هو عبارة عن قيام الناخبين في اختيار من يقومون باستعمال 
النلطة واللاكعية النقروة اعلا للشعي: + لذ امل أن الشعب نو هيافب 


(') د. قائد محمد طربوش : تطور النظم الانتخابية في اليمن » مرجع سابق + ص 1 1. 
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السلطة ومصدرها » ولتعذر ممارسته لهذه السلطة بشكل مباشر في الحياة العملية 
فإنه يخول من يقوم بها باسمه ولحسابه . 

إن النواب عندما يعملون ويزاولون سلطتهم إنما يعملونها ويزاولونها باسم 
الشعب ولحسابه خلال مدة انتخابهم ٠‏ لا يملكون بعد انتهائها مزاولة هذه السلطة 
والصلاحية ٠‏ وكذا الحال في انتخاب الهيئات والأحزاب والجمعيات يجري نوع 
من تخويل السلطة والصلاحية من قبل الناخبين ٠‏ باعتبار أن كل فرد من الناخبين 
يملك هذه السلطة والصلاحية المخولة » ولتعذر ممارستها من قبل الجميع ‏ لما 
فيه من الصعوبة ‏ فإنه يتم تخويلها لمن يقوم بها عن رضا واقتناع . 

و إذا كنا لم نذكر هذا الرضا والاقتناع في سياق التعريف فكيف أض فنا 
الآن ؟ وهل يمكن ا مبعيايب تبي ير ؟ 

إن التعريف ا قيد ابتذا-هذه الوشميلة بكونها قاثونية وموك 
إمكان قيام تخويل اغلساباً ,اعت ذلك قانوني » إد أن التصرف المبني 
الفنفطة نالفو وال سيم نمراك لور رياني ييتافتيية إل ما دام 0 
وسيلة قانونية ‏ كما جاء في التعريف ‏ فلا بد أن يقوم على الرضا والاختيار 


5 1-3 


وهذه بديهية قانونية ؛» وقد دل عليها التعريف الذي نحن بصدده . 

كانيا : إن هذا التعريف جامعا لكل سلطة أو صلاحية للدافنب: + كسلطة الأو 
والنهي والتقرير والاختيار والاعتراض ؛ فهذه أصلاً من حقوق الناخب المعترف 
ا 0 
الهيئة أو المؤسسة "المتتخبة" ولكن هذه السلطة و الصسلاحية مقيدة يكورنها 
'مشروعة ' ء وعليه فهذا القيد يغفرج ‏ من نطاق التعريف ‏ الأعمال 
والتصرفات التي يمارسها الرؤساء المنتخبين أو الهيئات المنتخبة التي ينطصوي 
عليها مساس بالحقوق السياسية أو المدنية بدعوى المصلحة الوطنية العليا وكذا 
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بالاستناد على تخويل السلطة والصلاحية من قبل الناخب »٠‏ فلابد أن تكون السلطة 
والصلاحية المخولة مشروعة . أما كون التخويل مشروعا فيدل عليه الوصف 
بكونه وسيلة قانونية . 

وإذا كنا لم نقل في تعريفنا تخويل حق وإنما قلنا تخويل سلطة » فهل 
ذلك سيؤدي نفس المعنى ؟ " الحقيقة أنه يجري عادة استعمال " حق الانتخاب " 
دون قصد إعطاء الانتخاب صفته بشكل قطعي على أنه حق وتحديد طبيعة 
القانون بشكل نهائي وإنما جرت العادة والعرف على ذلك !! . هذامن 
ناحية ؛ ومن ناحية أخرى لا يغير من عدم وصفنا للتخويل بالحق أو الانتغفاب 
بالحق من الأمر شيء . 
ثالث : ما الذي يدل | ووس مود و 1 فيه الانتخاب 
المعروف اليوم أو الأقتراع وهل هو جما مانعاآ بَالفعلٌ ؟ إن |التخويل يمكن أن 
يستخد مه 0 ي لحظة إذ م ايم اسل أن أ يسدر 
يتركه في أي وقت شإ ذكينا يهل ذي.34؟ التعريق'الانشكب أو الاقتراح كما 
يجري اليوم للمؤسسات السياسية كانتخاب أعضاء البرلمان و أعضاء المجالس 
المحلية » وانتخاب الرئيس ٠‏ وكيف يدخل فيه الانتخاب عموما في المؤسسات 
والهيئات و المنظمات ؟ 

إن إجابة هذا التساؤل يكون من خلال العودة إلى النص المشار إليه في 
التعريف ٠‏ فقد عرفنا الانتخاب بأنه وسيلة قانونية مؤقتة » ومعنى مؤقتة : أنها 
تجري في زمن محدد كاليوم أو الساعة ‏ بحسب ما يحدده القانون - ومن خلال 
هذا التأقيت - المشار إليه في التعريف - فإنه يمكن القول بأنه ينطبق على 


('اد. نعمان أحمد الخطيب مرجع سبق ذكره ص لبد 7 
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الانتخاب أو الاقتراع الذي يجري اليوم ٠‏ إذ أنه يجري عادة خلال فترة زمنية 
محددة ينتفي بغيرها كل معنى للتخويل أو الاختيار بغير هذه الفترة ء كما أن 
الانتخاب في الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة أيضا ليتم خلال فثرة زمنية 
سصحذدة . 

والقيد الآخر الذي يميز هذا التعريف بانطباقه على الاقتراع هو تحديد زمن 
هذا التخويل » فليس هناك تخويل عام أو مطلق ٠‏ بل تخويل لفترة زمنية محددة 
كما هو الحال أثناء الاقتراع هحيث أنه يتم بمعرفة الناخب سلفا بفترة العضو الذي 
اختاره ليمارس سلطته وصلاحيته أو يمثله . 

المطلب الثاني 
مصصدر- الانتخاب م 

من الطبيعي أن تستند القاعدة القاتؤنية ‏ أي قاعدة ‏ إلى فكرة ماء هذه 
الفكرة قد نسميها مبدأ|أو عفيدة تترسخ في أذهان مغتنقيها » لتنيّج طريقة عمليه 
تترجم وتفحص عما فِي“داخل التف-من :اغتقادات ومبَاذي:: ا يختزنه العقل من 
تصورات تجاه العلاقات الاجتماعية لإيجاد معادلات فيما بينها » تفضي إلى 
الموازنة بين الحق والواجب » بين الضرر والمصلحة ٠‏ بين الخير والشر ٠»‏ بين 
العام والخاص . 

هذه المعادلات يجب أن تكون متوازنة لما يحقق الصالح العام . والانتخاب 
كعلاقة قائمة بين الحاكم والمحكوم ‏ وهو عبارة عن مساواة أفرزتها المعادلة 
الجوهرية لشرعية الأنظمة السياسية » هذه المعادلة هي معادلة السلطة والحرية. 
فقد أصبح الانتخاب اليوم قانونا مؤسسا لإسناد السلطة " تسليمها وتسلمها ' فيا ترى 
ما الأساس الذي بني عليه هذا النظام وما هي المبادئ التي ارتكز عليها ؟ 
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الانتخاب أساس الديمقراطية والديمقراطية لها ذات المبادئ التي ستند عليها 
الانتخاب ٠‏ والانتخاب يستند إلى المبدأ القائل بأن كل البشر يولدون أحرارا و 
متساويين » وإذا كان كل البشر متساويين وأحرارا لا يستطيع أن يأمرهم إلا 
تم اختياره لهذا الغرض من قبلهم!!! . 

إذا فالانتخاب يستئد إلى الحرية والمساواة » وهذه حقيقة فطرية » إذ أن كل 
البشر يولدون أحرارا : حيث يقول سيدنا بن الخطاب : متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا »و أما المساواة فانها تذل على وحدانية الخائق؛ إذا كان 
المخلوقون متساوون فإن خالقهم واحد » فهذه قضية منطقية » والفطرة خير شاهد 
على تساوي المخلوقين » و 0 لآدم و أدم من تراب . 

غير أن هذا الم نافطات خاطئة »نظرت 
فيها على أن الحاكم هو الاله » تبغبارة اشرب أن الإله متجسد | شخصن الحاكم 
وهو وإن كان بشر , يآكل ويشرب إلا 0 الله سلف رطاضب 
واجبة. »ومن .هنا شالق الطلعوواة ستتاد والاطعلاق : وارا اللإنسفة بهذه المفاهيم 
الخاطئة تبرير سلطة الملوك المطلقة 

إن هذا الوضع لم يدم طويلا » فقد تحررت العقول من المفاهيم الخاطئفة 
وجاء الفلاسفة والمنظرون في أوربا أمثال لوك » ورسوء وهو بز ه وأبدعوا 
نظرياتهم في العقد الاجتماعيى ‏ على اختلاف فيما بينهم ‏ شكلت تمهيدا لمفاهيم 
الحرية والمساواة والعدالة . 





(1) موريس دوفرجية ٠»‏ المؤسسة السياسية القانون الدستوري مرجع سبق ذكره ص58 . 
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أما في الجزيرة العربية ‏ والعالم العربي ‏ فقد جاءت دعوة الإسلام التي 
جاء بها خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتشكل تحررا 
واعترافا من ظلم الجاهلية وعاداتها الظالمة في الحكم والسياسة » وفى المجالات 
الاجتماعية و الاقتصادية »و نورت العقل البشري بمفاهيم الحرية ٠»‏ المساواة ٠‏ 
الشورى ٠‏ العدالة و قد سبق بحث ذلك في الفصل الأول . 

وفي هذا المطلب سوف نتناول نظريات السيادة بنوعيها : سيادة الأمة غو 
سيادة الشعب ٠‏ على اعتبار أن الانتخاب يؤسس على هذه السيادة وهو نتيجة أيضا 


من نتائج هذه السيادة . فما هي نظرية السيادة ؟ 


فِي نهاية العصور 





' وقد ظهرت فكرة السيادة أول ما ظهرت على لسان رجال الفقه الفرنسي القدماء 
الذي كانوا يدافعون عن سلطات الملك في فرنسا إزاء البابا والإمبراضور في 
العصور الوسطى ٠‏ ويؤكدون أنه يتمتع بالسيادة الكاملة في مملكته . وقد تأكقدت 
هذه الفكرة ووضح مدلولها في القرن السادس عشر ؛. وأصبحت السيادة هي تلك 


' د. صلاح الصاوى : نظرية السيادة و أثرها على شرعية الأنظمة الوضعية الطبعة الثثنية 1992م دار 


الإعلام الدولي : مدينة نصر القاهرة .ص 9. 
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السلطة العليا التي لا تجد منافسا أو مساويا لها في السلطة داخل الدولة . وهذه 
السيادة ‏ كما يقول فقهاء أوربا القدماء ‏ كانت تلملك3 . 

ولكن فكرة السيادة ليست حكرا على المفكرين الفرنسيين » وليسوا أول من 
أبتدعها » فقد سبقهم في ذلك الرومان ٠‏ فقد عرفنا في بداية البحث بأن الفكرة 
الأولى في الديمقراطية كانت قد نشاءت عند اليونان والرومان . 

وفكرة السيادة فكرة قديمة ظهرت أول مرة في عهد الرومان ٠»‏ وقد عبروا 
عنها بإصطلاح مدفعمدم: الذي كان يطلق على سلطة بعض الحكام في عهد 
الإمبراطورية الرومانية ٠‏ إلا إن أبرازها في الفكر السياسي الحديث ...يرجع 
الفضل فيه إلى الفكر الفرنسي ٠»‏ وبخاصة الفقيه الفرنسي ( بودان ) في مؤلفه 


ا 2 
لجمهور د ةي ا يلعا توت ع 
فبوذان يعرف السيادةابأنها “*الستلطلة“التطلقة والذائمة الجميواً "' وقد تنازل بها 


الشعب لصالح الأمير ابوصفه ضاخب” الفنيئاة ٠‏ وَبالتالئ' تخلى | 






في أن يحكم نفسه. وبأذلك نثتأ للملك حْق طَبيْعي ومطلق 58 
التصرف فيه أو النزول عنه » ولذلك قيل ' أن ملك فرنسا لا ينزل عن العرش "7" 


' د. حازم عبدالمتعال الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري 
الحديث ٠‏ الطبعة الأولى 1977م » دار النهضة العربية ؛ القاهرة » ص 279. 

2 د. صبحى عبدة سعيد : السلطة السياسية في المجتمع الإسلامي » 1991م وكالة الأهرام » الغاهرةق 
ص 114 عن 1530-1596 «ذلم8 «دطاء1 . و أنظر بهذا المعنى د . نعمان أحمد الخطيب مرجع سبق ٠‏ 
ص 39 

*د. صبحي عبده سعيد ء المرجع السايق : سس114. 
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وعندما جاءت الثورة الفرنسية عام 1789م ظلت فكرة السيادة قائمة بمالها 
من صفة الإطلاق و السمو ء ولكنها انتقلت من الملك إلى الأمة لتصبح بذلك إرادة 
لأمة هي السلطة العليا التي لا تنافس7!) 

فالسيادة وفقا لما اصطلح عليه في فقه القانون العام » السلطة العليا التي 
تملك حق التشريع » والتي لا تعرف بجانبها أو فوقها فيما تنظم من علاقة س لطة 
عليا أخرى ؛ فهي تسمو فوق الجميع ٠»‏ وتفرض نفسها على الجميع ٠‏ بما تملك من 
سلطة الأمر والنهى العليالة. 





والسيادة في فكرتها الأولى أرادت تبرير سالطة الملك وارتب طت 
بشخصه ؛ وكان لها طابع سلبي من حيث انتفاء الخضوع لأي سلطة أخرىء؛ يؤيد 
1 2 58 دا 9 1 111171 اتات 111/7 لالت 1] ؤاالق] قلي ا 111 »1 
ذلك ما كان قائما قبل) الثورة.الفرنسية: من مزج بين _شخص الإللك وبين 
الدولة ؛: ذلك المزج الذي عبر عنه لويس الروائه شرزبقورنه الشيور :*آننا 


الدولة"(3, 


: 


صاحبها بل الأمة هي صاحبة السيادة » وحين جاءت الثورة الفرنسية عام 7789 1م 





' د. جمال أحمد الخطيب مرجع سابق ٠»‏ ص39 عن د. عبدالفتاح ساير داير : مبادئ القائنون الدستوري » 
ص 252 


* 3 سبك عبده سعيد : السلطة السياسية في المجتمع الإسلامي ٠‏ مرجع سابق » ص13 1. عن د.عبدالحميد 
د صالاح الصاوي : نظطرية السيادةٌ ؛ مرجع سابق حن / 1. 
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عمد رجال الثورة الفرنسية إلى الاحتفاظ بنظرية السيادة » ولكنهم نقلوها 
تضتاتضيينا تمن الملك.- ان ١‏ الكينة1": 
وبذلك ظهرت سيادة الأمة التي سنتناولها في بند مستقل . 


1) سيادة الأمة : 
معنى سيادة الأمة أن السيادة لا يملكها المواطنون على نحو شائع ؛ بل " الأمة" 
جماعة المواطنين ؛ بما هي كينونة فعلية متميزة عن الأفراد الذي يؤلفنها”). 
ب 1 يت ابرع 1 : 
وفى ذلك لي س|الكل فود جزء من. ,الشيادة.؛ وهئ لا تنكز 
١‏ 

ة » فهذه النظراية تنظر” إلئ الأمةأباعتبارها شخصا معنوياً 
دنيرتله يختلفخ عن سجنواع افرثلاءقشية ا ويستقل عنهم7. 

وتجد هذه النظرية أساسها في أفكار رسو في كتابه العقد الاجتماعي ٠‏ كما 
أ : 3 3 اه 36 م 5 5 كك 
أنه يرجع لسييز الفضل في بلورة هذه النظرية حتى عده الفقهاء خير ممثل لها!"). 

ولهذه النظرية نتائج تترتب عليها » من أهمها النظرة للانتخاب على أنه 











ٍ ت. حبكي عندة سمعلك : السلطة السياسية ؛ مرجع سابق » ص 15 116-1.في هذا المعنى أنظر 2 جازم 
2 5 

موريس دوفرجيه ٠‏ مرجع سابق ٠‏ صس60. 
5 د فؤاك سكسك النادي : موسواعة الذقف السياسي و نظام الحكم فلي الإسادم ّ الكتاب الأول سر جم سابق ّ 
ص 384. 
4ك : : . 8 5 1 8 5 

نور ارسلان : الديمقراطية بين الفكر الفردي و الفكر الاشتراكي .» ص 168 
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وكان الانتخاب مقيدأ بشروط الثروة والمال - الذي تستطيع أن تلعب به كورقة 
رابحة لإزاحة منافسيها ومنع الجماهير الشعبية من استخدام هذا الحق حتى تستولي 
بمفردها على السلطة . 
أ) نتائج الأخذ بنظرية سيادة الأمة : 

بما أن سيادة الأمة كل لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام على الأفراد المكونين لها 
فقد أصبحت هذه السيادة تتجسد في الأمة » وصارت الدولة هي التشخيص القانوني 
للأمة » وبالتالي توسع مفهوم السيادة وأصبح له مظهران . 
مظهر داخلي : 

ويعنى أن السلطة السياسية تبسط سيطرتها على كل إقليم دولة ولها السلطة 


تمت 15711 تاد كت الاطف 1 :1 لم51 "/11 !”لالت 153/171 تفتلت تاق ل لد وا اكلم 


الأمرة الوحيدة في هذا الإقليمج 


ا 


7 1 
1 
72 
عا 
بخ 
وا 
بع 
حّ 
ويا 
ع 

| / 

5 
1 
ٍ 


) بالاستقلال الكامل 


و أما على صعيد تبرير سلطة الأمة وكيف تستطيع ممارسة سيادتهاء فقد 
كان من شأن الأخذ بهذه النظرية الأخذ بالنظام النيابي " الديمقراطية النيابية " أي 
أن يقوم الشعب باختيار ممثليه الذين يمارسون السلطة نيابة عنه عبر 
الاقتراع» وذلك لأن النظام النيابي هو النظام الأنسب لسيادة الأمة فلا يناسبها 
النظام المباشر ». ولا شبه مباشر » فكيف يتم الانتخاب وفقا لهذه النظرية ؟ 

ب) الانتخاب بناء على نظرية سيادة الأمة : 
عند بحثتا في مصدر الانتخاب في بداية هذا المطلب ٠‏ رأينا أنه نظريات 


السيادة شكلت مصادر بني عليها هذا النظام » فإذا كانت سيادة الأمة قد أفضت إلى 
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أن تمارس الأمة سيادتها وسلطتها فبأي وسيلة تمارس الأمة هذه السيادة أو هذه 
السلطات ؟ 

إن الانتخاب هو أولى هذه السلطات ؛» ذلك أن إرادة الأمة وسيادتها مستقر 
هذه السلطة ؛ كما تقرر دائما لغة الأدب السياسي » وتمثل وظيفتها في أن يتم 
بطريق الاقتراع العام اختيار السلطة التشريعية » أما اختصاصها فهو التعبير عن 
إرادة مضمرة ؛ أو مادة خام لم تنضج بعد ؛ ولهذا يعهد بها إلى جمهور 
الناكس: 1 
1) الانتخاب واجب وليس حق ( الانتخاب وظيفة ) . 

إذا كانت الأمة صاحبة السيادة وليس المواطنون الذين يؤلفونهاء فإن 


7ذ7 جق7 يا ”افر 1 امو 171717 الك ]1]! لالظ قا اسل ] ات ره 


- ره م و ا أ عتء 1 2 . 0 3 5 
الصلاحية الانتخابية لا تمنح لمهؤلاء إلا بصفتهم اعضناع 55 


_- 
]-| 


١ 
ذه الصاتتحبة ؛ يقوموينٌ بورظيفة عامة ؛ ل يمارسون حقا. و‎ 
امه‎ 





ملكا - خاصها لاي موراطن » فاإن إلمةةت : منح هذه 
اك ل لامك اه ردك 0ن 7 ور بوره 5 
' فقط ألْذين ترى أنهم الأكثر أهاد وجدارة2). 


إن الانتخاب في ظل نظرية سيادة الأمة وظيفة و ليس حقا ٠‏ و ذلك نتيجة 


الصلاحية الانتخابية لآو 


طبيعة لعدم تجزأة السيادة » ولهذا يسوغ تقييده بما تقيد به الوظائف عامة من 
الشروط والقيود7). وهذا يفسر لنا إلى أي حد استطاعت البرجوازية أن تفرض 
سيطرتها وتحكم قبضتها » بفرضها شروط على الانتخاب يتمثل ببلوغ نصاب 


معين من المال والثروة . 


'د. صلاح الصاوي : نظرية السيادة » مرجع سابق ٠‏ ص18 . 
2 : ش د 

موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية و القانون الدستوري ٠»‏ مرجع سابق ص 6)0. 
5 كك صاداح الصاوي : نظطرية السسادة 03 مرجع سابق 03 ص 59 1. 
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2) الانتخاب تمثيلي (وكالة تمثيلية) : 

إن اختيار ممثلي الأمة من قبل جمهور الناخبين بواسطة الاقتراع » تمثل ‏ 
وفقا لهذه النظرية ‏ تمثيل الصادر من هؤلاء الناخبين أو من الأمة ء ولذلك 
فعلاقة الناخبين بالنواب علاقة تمثيلية » فالنائب لا يمثل ناخبيه ودائثرته . بل 
مجموع النواب يمثلون مجموع الأمة . من ناحية ثانية إذا كانت الأمة هي التي 
تمنح وكالة التمثيل » وهي جماعة لا يسعها التعبير عن نفسها بنفسها » فإن النواب 
هم التعبير الوحيد الممكن لإرادة الوطنية : هم يمارسون ' وكالة تمثيلية " تفضي 
عمليا إلى السيادة البرلمانية!!). 

وبناء على ذلك يكون النواب أحرارا بآرائهم و أعمالهم ٠‏ ولا يرجعون إلى 


ع ا ا ا ل ا ع قار تي ل امن لي ان ّ 


ناخبيهم أصحاب يلدة ٠‏ بكدإن- الشيادة ,انتقلت“ في حقيقة ١‏ 
١‏ 


البرلمانية » فالنواب 
من أجل من انتخبهم أو*..الضالح :الخاض , هذا نا عبن.عنةةواسو بان الإرادة 
حا لسعو وسور سرعم تي عع بصعم مسرم سم عد د صن سد ص ل 


العامة هي إرادة الأغلبية ؛ وشى دائمأ صحيحة يجب على الأقلية ألا تعارضها 


فن الأمحة إلى 
1 


ن-وبضفة ذائمة من أجل وو يوام 
5 


1 







اقور 


لأنها دائما مخطئة وتعبر عن مصالح محدودة ؛ بينما الإرادة العامة هى مصلحة 
المجموع لكل المجموع7") 
3) أبرز الانتقادات الموجهة إلى نظرية سيادة الأمة : 
تعرضت نظرية سيادة الأمة إلى انتقادات كثيرة نتعرض إلى أبرزها : 
د إن نظرية سيادة الأمة كانت وليدة مرحلة تاريخية معينة وقد كانت سلاح من 
أسلحة الكفاح ضد الفئة الحاكمة . فما دامت هذه الفئة قد تخلت عن اس تبدادها 


' موريس دوفرجيه » مرجع سابق » ص61-60. 
1 مك ء. تعمان أحمد الخطيب : الوجيز في النظم السياسية » مرجع سابق ص 413. 
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المستند والمبرر من نظريات الحق الإلهي » فإنه لم تعد الحاجة إلى هذه 
57 7 1 

النظرية والمبدأ!أ). 
د هذا المبدأ 'سيادة الأمة ' ينزع بأصحابه إلى اعتبار إرادة الأمة مشروعة 
بذاتها » أي إلى اعتبار أنها تمثل دائما الحق والعدل » وينطوي على الادعاء 
بآن السلطة تكون مشروحة قظد 1 المضدورهاك + فشن النظر إن كان هذا 
العمل الصادر من السلطة موافق للعدل والحق أم غير موافق . وهذا يؤدى إلى 
الاستئثار بالسلطة والى الاستيداد. 

ل تضييق دائرة الحرية ؛ فالحرية السياسية لا تؤدي دورها في ظل هذه 
النظرية إلا مرة واحدة » وهى المرة التي يذهب فيها الأفراد إالى صناديق 

ل يي ا وا ال عن هن شرا 


الاقتراع لاختيار الأشخاص الْذين سيمارسون هده السيلة . وبعدها يتم 


هه 
|-ا 


1 4 > ست | ا 6 ع 5 
تجريدهم من كل شئ فلا يقدرون_على_ممارسة .اي .نوع ملل أنواع الحرية 


السياسة مباشرة كدق الاعتراض. الشعبي ..أو الحبل العشعبي أو الاقتراح 
5 2 0 ار 222 ومم يو تعدو سر جمد جد عسددجي ع بك 5 2 
الشعبي » وحق ١‏ حبين في بإقالة نانبهم على مستورى الداعلغترة 


الانتخابية » والعلة في ذلك أن هذه الممارسات تعنى تجزأ السيادة » والسيادة 
في ظل هذه النظرية كل لا يتجزأ (. 

د تؤدى نظرية سيادة الأمة إلى تضييق دائرة الاقتراع باعتباره وظيفة من 
الوظائف العامة توضع له من الشروط ما يناسب السلطة » ولذلك رأينا شروط 


' د. نعمان أخمد الخطيب _- الوجيز في النظم السياسية » مرجع سابق ص )ك4 
َ كك حازم عبد المتعال الصعيدي 2 النظرية الإسلامية شي الدولة طّ مر جم سايق 3 ص50 2. 
*د. سلاح افساوي ؛ نظرية الميادة ٠‏ مرجع سابق » صس21-20. 
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النصاب المالي والثروة قد برزت خلال حكم البرجوازية لأن هذه الشروط 
كانت مناسبة لها . 
وفى الواقع العملي فقد ارتكبت الجمعية النيابية التي عرفت في التاريخ باسم 
(دمناه:ممعما) من الاستبداد بل ومن الجرائم ما لا يوجد مثلها في تاريخ الملوك 
والقياصرة المستبدين » ولقد كان ذلك باسم الأمة وفى عصر كان فيه الإيمان 
ينظلرية أو.ميدا الأمة غلى أشدءل". 

د ولهذه الانتقادات الموجهة إلى نظرية سيادة الأمة اتجهت الأراء والأفكقار 
إلى طرح جديد يتجاوز سلبيات النظرية السابقة ويدعو إلى تمثيل حقيقي لكل 
أفراد الشعب بوصفهم أفراد مكونين لهذه السيادة وجزء منها » فجاءعت نظرية 

متتشارلها في بدد مبتقل.مع التنبية إلى إن نظرية سيادة 

أنت فين تنظرية سيادة الأمة من الناحية]التاريخية فل 


إلا أن إلثورة الفرنسية فضِاتٍ. الك بنظرية سيادة 


"| 






2) نظرية سيادة الشعب: 

تقوم نظرية سيادة الشعب على أ ن السيادة للجماعة ‏ لا باعتبارها وحدة 
مستقلة عن الأفراد المكونين لها ولكن باعتبار السيادة مجزأة لكل فراد من أفراد 
الشعب . فالسيادة وفقاً لهذه النظرية شركة بين جميع أفراد هذه الجماعة لكل امرأ 
فيها نصيب معلوه7©. 


: د. حازم عبدالمتعال الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة » مرجع سابق ٠»‏ صس280 . 
*د. صلاح السلوئ + نظرية السيادة مرجع سايق + صن22, 
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وينتمي جان جاك روسو إلى الاتجاه الأول . بنظره سيادة الشعب هي مجموع 
الأجزاء المختلفة للسيادة والتيى يشكل كل جزء منها حصة كل فرد على اتفراد 
'فلنفرض أن الدولة مؤلفة من عشرة ألف مواطن ٠‏ لا يملك كل عضو من الدولة 
إلا جزء يقدر ب 10000/1 من السلطة السيدة '(1) 

فطبقا لهذه النظرية تكون السيادة لكل فرد في الجماعة . فهي تنظر إلى 
الأفراد ذاتهم وتجعل السيادة شركة بينهم » ومن ثم تنقسم وتتجزأ بحسب عدد 
أفراد الجماعة السياسية7) 
) النتائج التي تترتب على الأخذ بهذه النظرية : 

رظني ال م ارط ع م عدبي معي 
الانتخاب . فإذا كانت] السيادة“مجز أء بين..الأفراد+جحيث ؛ فرد جزء من 
كلك_فرد_ اما فؤف شاي بنقضة .ويك تكون أمام نظام 
«والاني ينعطي للشاعيالقذرة ف الاغتة ال في مباشرة بعض 
مظاهر السلطة عن طريق الاستفتاء الشعبى ٠‏ أو الاقتراع الخ للقوانين ١‏ أ 
الاعتراض عليها . 

لذلك ذهب البعض إلى القول : بأن مبدأ سيادة الشعب أكثر ديمقراطية من 
مبدأ سيادة الأمة » مادام أن المبدأ ا ا لممارسة السلطة : 






بنفسه في جميع شئون الحكم "الديمقراطية المباشرة " أو بممارسة بعض مظاهر 


1 ءِِ 5 3 50 59 55 5 
موريس دفرجيه ء المؤسسات السياسية و القانون الدستوري » مرجع سابق » ص 59.عن ( العقد 

الاجتماعي1,111) 

*د.محمد كامل ليلة ؛ النظم السياسية ٠‏ ص12. 
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السلطة . إلى جانب المجالس النيابية " الديمقراطية شبة المباشرة " » وذلك على 
خلاف سيادة الأمة » الذي لا يتناسب إلا مع النظام النيابي!!). 
1) الانتتخاب حق وليس وظيفة : 

أهم نتيجة ترتبت عن الأخذ بنظرية سيادة الشعب تحول الانتخاب من 
واجب ' وظيفة " إلى حق سياسي »٠‏ باعتبار أن كل واحد يملك جزء من السيادة 
الشعبية » وعلى ذلك فإنه طبقاً لهذه النظرية يجب أن يكون الاقتراع العام هو الذي 
يسود ؛ باعتبار أن الانتخاب حق من حقوق الطبيعة التي لا يجوز سلبها من 
الأفراد » ولا يجوز أن يقيد حق الاقتراع العام بسبب الثروة أو الانتماء إلى طبقة 
معينة كما تذهب النظرية السابقة2) 


إذا كان الاقتراع طبقا لنظزية سياذة الآامة مقيدآ بشرواط معينة كتوفر 
نصاب مالي معين » أن مركو أجنماعي معنن" “سخإنة وفقةالنرية سيادة 
الشعب ٠‏ يكون الاقتراع عاما غير مقيد بالشروط المذكورة » فكل من استوفى 
القار وجل القائونية قلنائة يصق ل معارملة هذا الدق +.وفى. فنة | توسسيع النتائزة 
الحرية السياسية التي كانت محصورة بطبقات معينة هي الأترياء أو الحكام »“حيث 


م 





أصبح بإمكان الشعب المشاركة السياسية وبالتالي المشاركة في السلطة بهذه 
الطريقة . 


5352 تعمصان أحمد الخطيب : الوجيز في النظم السياسية » مرجع سابق حصن‎ ١ 


َ كك فؤاك شسحمة النادي : موسبوعة الشف السيلسي قّ نظام الحكم في الإسادم ّ الكتاب الأول ّ مرجع سابق ّ 
ص 394-393. 
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2) وتبعاً لذلك فالعلاقة بين الناخب وعضو البرلمان هي علاقة توكيل ؛ فقد سادت 
نظرية الوكالة الإلزامية زمنا طويلا قبل الثورة الفرنسية ثم خفت هذا المفهوم 
وضاع إبان الثورة الفرنسية بسبب نظرية سيادة الأمة » وعاد مفهوم الوكالة 
الإلزامية بعد ظهور نظرية سيادة الشعب » وتفسيرها أن النائب يعتبر وكيل 
عن أبناء دائرته وليس عن الأمة كلها . 

وبذلك تكون علاقة النائب بناخبيه علاقة مباشرة ٠»‏ وتأثير الناخبين بالنائب 
تأثير مباشر كونه وكيلاً عنهم يستطيعون عزله وتغييره متى شاعوا » و سنتناول 


| جميع الختوى حفوطة | 
أ كر داع رسال بداسية 
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المبحث الثانى 

يعتبر تطور أنظمة الانتخابات علامة بارزة على حيوية هذا النظام » و 
سمة من سماته ؛ فإذا كان ( الانتخاب) طريق التعبير عن الحرية في اختيار 
السلطة ؛: فلا شك أن الحاجة إلى التعبير عن هذه الحاجة بواسطة هذا النظام 
سيتوسع بمقدار حاجة الحرية نفسها . فإذا كانت حاجة الإنسان إلى الحرية قد 
تعادل احتياجه إلى الطعام و الشراب فإن توسيع ميدان الحرية لمشاركته في اختيار 
سلطته سيزداد ما أمكن للإنسان ذلك » و هذا ما حدث للأنظمة الانتخابية. 

فإذا كنا قد عر ؤععأوب لك الانتضاب)«ظوك فصوب أودبص كو _يلة اس تخدمتها 
البرجوازية من أجل الحد من سنلطات المرّدك المطلقة » و كذا لأن سلطات الطبقات 
الأخرى الحاكمة » فال البرجوازية نفسها لم تشأ أن تجعل الانتٌّاب للجميع من 
أجل الحد من مزاحمظ الجماشم الشعوقذات القاحدت الع يضقا و بالتاليى فإن 
دراسة النظم الانتخابية يكشف بجلاء تطور هذا النظام » 'و إن مايجعل حية 
دراسة الطرق الانتخابية » هو أنها كانت بمثاية سلاح في النضال من أجل إرساء 
انتخاب شامل على نحو أصيل.7! و لهذا فإننا في هذا المبحث سوف نتناول هذا 
التطور فى المطلبين . 
المطلب الأول :سندرس فيه التطور الحاصل في مضمون الانتخاب من حيث 
تطور الانتخاب من وظيفة إلى حق ٠‏ و كذا تطور الاقتراع من اقتراع مقيد إلى 
اقتراع عام 


. 


7 


١ 1‏ , د 1 ا 
موريس دوفرجيه - المؤسسات السياسية و القانون الدستوري » مرجع سبق ذكره ص80 
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و في المطلب الثاني : سندرس الأنظمة الانتخابية ( الطرق الانتخابية) 

المطلب الأول 

تطور مضمون الانتخاب ( من وظيفة إلى حق ) 
تطور مضمون الانتخاب من وظيفة يشترط فيها ما يشترط في الوظائف 

التي تحددها المؤسسة أو الجهة التي يتبعها أولئك الموظفون ٠‏ باعتبار الانتخاب 
واجب يباشره الناخبون بصفتهم موظفون ؛ 'و المواطنين الذين يمارسون سلطانها 
ليسوا سواء أعضاء في هذه الأمة » يقومون بوظيفة التصويت باسمها لانتخاب 
ممثليها و حين يمارس المواطنون الانتخاب يقومون بإجراء وظيفة معينة حددها 
الدستور لهم بصفتهم أعضاء في_الأمة صاحية_السيادة.!". .وقد مرت معنا هذه 
النظرية في بحث سابق فلا حاجة المجقوق. #ضوغلةا من . [ أن الانتخاب كان 
يمارس كوظيفة » و (التالي كان محصور على فئة من / لمو اطللين ؛ إذاتم تقفسيم 
المواطنين إلى طائفتد “طائفة المواطنين” الإيجابيين أ أو “نعط ١‏ أتاعث كمع ج611 
) و هم الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية » و على رأسها حق الانتخاب؛ و 
لكن بشروط معينة كان أهمها شرط النصاب المالي. أما الطائفة الثانية . فهي 
طائفة المواطنين السلبيين أو غير العاملين (15أةقهم 5هعنزه)© ) الذين لا يتمتعو 
بالحقوق السياسية ٠‏ أي ليس لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 2). 


' د. قثد محمد طربوش - تطور الأنظمة الانتخابية في الجمهورية اليمنية 1948م - 1992م منشورات 26 
يتقو ص 12 

5د . عبدالغني بسيوني عبدالله - النظم السياسية و القانون الدستوري الدار الجامعة بيروت 1992م ٠»‏ 
0 


05 


إن اعتبار الانتخاب وظيفة يستهدف تقرير مبدأ الاقتراع المقهد بشروط 
خاصة !!) ' و قد مرت معنا هذه الشروط سابقا في المبحث الأول و هذه الشروط 

و هذا التكييف انضم إلى النتائج التالية : 

1) الانتخاب محصور بفئة ( المواطنين الإيجابيين ) الذين تخدمهم الثروة و المال 
و بالتالي فلا مشاركة سياسية في السلطة أو اختيار الممثلين إلا من قبل هذه 
الفئة » و من هنا فإن الحرية محدودة و الاقتراع مقيد. 

2 الانتخاب واجب في نطاق هذه الفئة لا يجوز إهماله و بالتالي فالحرية في 
ممارسته أو عدم ممارسته ٠‏ غير موجودة حتى في نطاق هذه الفئة نفسها. 

3) كل نائب لا يمثل دائرته بل يمثل مجموع الأمة ٠‏ و علاقته بالناخبين علاقة 

التسطة ا تصلا اتوس اأانة واان. ح الو واو 1 و1010 
تمثيل لا توكيل. | 1 

4) فسح الحرية أمام 

ليس شخصياء و | 


قور 


م 
|-] 





ع.للانتقاضل-من. .هذا الحق :أو. نقضه لأعرى أن هذا الحق 
ار هوا بحق.همن الحقوق- التي تتصحل بالقائ أل العام 2 

بهذا وظوو تنا مذى اعقار | الالتكاب ) منحة بردي فلن الطكينة 
واحتكاره على من تريده الاحتفاظ بالسلطة » لكن هذا المفهوم سرعان ما تغير 
لصالح الحرية نفسها و لصالح الشعوب . حيث غدا من غير اللاثئق اعتبار 
الانتخاب وظيفة أو واجب » و إنما هو حق شخصي و هو ما عبر عنه "روسو" إن 
التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين!0 ' 

لذلك تطور الانتخاب إلى اعتباره حق شخصي و ترتبت على ذلك النتائج 
التالية : 


قور 


' د . فؤاد العطار - النظم السياسية و القانون الدستوري - دار النهضة العربية بدون تاريخ ص 307 
* د . فؤاد العطار نفس المرجع صس307 
* د. عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية والقانون الدستوري » مرجع سابق ٠‏ ص211 . 
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1) الانتخاب حق لجميع المواطنين ‏ باستثناء عديمي الأهلية في حكمهم و من في 
حكمهم ‏ و بالتالي " توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بإلغاء التمييز بين نوعي 
المواطنين " (! ' إذا فالاقتراع عام و الحرية في المشاركة باختيار السلطة 
متاحة. 

2 ا ا ا ل ان ا 
عدم ممارسته(©) و بالتالي فالحرية في نطاق هذا الحق أيضا متاحة. 

3) ليس للشارع و هو ينظم هذا الحق أن ينقضه أو ينتقص منه ‏ : و بذلك 
تقتصر وظيفة الشارع في هذا المجال على مجرد منع استعمال هذا الحق 
0000-0-06 







3 2 ل ال ا اصن ]قت الي عا 70077 ف 

حكمهم/") . لذلك ن بامكيان_السبلظة سبلظة اج تحوم مناله ق)ابممارسته » و بهذا 
ش : ا ا 

تطور مفهوم الانتجاب و. اضبخ معترفا به للجميع. : 


3-5 


4) و من حيث النائت: بناخبيه فهي, علاقة _توكيك:»و هر تنقل إلى القانون 


العام مفهوم الوكالة في القانون الخاص . تعيين النواب هو وكالة يعطيها 
الناخيون لمنتخبيهم كي يحلوا محلهم و يجب على الموكل إليه أن يمتثل تماماً 
إلى تعليمات الموكل 7). و بهذا المفهوم يستطيع الناخبون إملاء إرادتهم و 
شروطهم على النائب بحيث لا يتصرف عند التصويت إلآ في حدود التعليمات 


'د . صلاح الصاوي - نظرية السيادة - مرجع سبق ذكره ص23 
* د. قائد محمد طربوش - تطور النظم الانتخابية في اليمن - مرجع سبق ذكره ص11 عن جان جاك روسو 
القصد الاجتماعي الفصل السابع ٠‏ الكتاب الثاني ترجمة واد مون رباط الوسيط في القانون الدستوري الجزء 
الثاني ص 422 . 

"د نوو التو : النظم السياسية و القانون الدستوري مرجع سبق ذكره ٠‏ ص.ن3007. 

* موريس دوفرجيه - المؤسسات السياسية و القانون الدستوري - مرجع سبق ذكره ص61 


6) 


و التوجيهات التي يقدمونها له » بحيث إذا خرج عن هده التوجيهات يحق لهم 
عزلة و تنحيته عن تمثيلهه!!). 





'د . فؤاد محمد النادي - موسوعة الفقه السياسي - الكتاب الأول - مرجع سبق ذكره ص 395 


0658 
المطلب الثاني 
أنواع الأنظمة الانتخابية 
تتعدد نظم الانتخابات و تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام 
السياسي القائم و مدى قربه أو بعده من الديمقراطية ٠‏ و كذا بحسب طبيعة التطور 


و تنحصر هذه النظم في أربعة أنظمة رئيسية :!1) 


لا 7ت ارال 1 :تا لوزت وت 117.! ”ااال ]3751 قل 1*7 اق اند وا تلم 


2 الانتخاب الفردي و الاتتخاب بالفائمة. 
0 يت 
3) انتخاب بالأغلبية و نظام _التمثيل |الشببي. 


1 الانتكاتب! الت 





و الانتجِايب الغير: مب 


ا تر إلا 1 21 


.لاا 11131 “ل ولزن .ال اتاتب اك زا #رتراتع 1 ل كيام اروز يك روت عور عجن 


الانتخاب المباشر : هو الانتخاب الذي يجري بدون واسطة بين الناخب و الناكئشب 
ولدلك يسمى مباشرأ لهذا السبب » و يكون الانتخاب المباشر على درجة واحدة يتم 
فيها اختيار الناخبين للنواب7©) . و لهذا قد يطلق عليه الانتخاب على درجة واحد 

و للانتخاب المباشر ميزات جيدة هي : أنه يؤدي إلى معرفة الرأي العام الحقيقي 
للشعب بالنسبة لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية الممثلة للشعب » و يعبر عن 
إرادة الناخبين الصحيحة ؛» و يعتبر في نفس الوقت وسيلة فعالة لتربية الشعب 
بالروح الديمقراطية و النهووض به من الناحية السياسية بسبب اشتراك جميع 
' د. عبدالغني بسيوني عبدالله - النظم السياسية و القانون الدستوري - مرجع سبق ذكره ص 219 و أنظر 


أيضا د . نعمان أحمد الخطيب - الوجيز في النظم السياسية - مرجع سبق ذكره ص 315 
* د. فؤاد العطار : النظم السياسية و القانون الدستوري ٠‏ مرجع سبق ذكره ص 313 . 
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الناخبين في الحياة السياسية و في قيام هذه السلطة الهامة في الدولة و هو ما يعود 
بأفضل النتائج على الدولة عموما و على الأفراد خصوصا).!(!) 

و للميزات الكثيرة التي تميز الانتخاب المباشر اتجهت إليه الكثير من الدول 
مثل فرنسا سنة 1514م بالنسبة لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية . مع بقاء 
انتخاب مجلس الشيوخ على درجتين ؛ كما أخذ بالانتغاب المباشر الدستور 
الألماني الصادر سنة 1919م و دستور النمسا سنة 1920م » و دستور يوغسلافيا 
سنة 1931م. 

وكانت مصر قد أخذت بالانتخاب غير المباشر حتى سنة 1924م عندما 
تحولت إلى الانتخاب المباشر 07 إن عادت مرة أخرى إلى الانتخاب غير المباشر 


ل ل ا ا ع قر ا ل اشن لس ا يه وك اتح 


تطبيقح دسسدو رز سينة 00م وكذا دستور] الأردن الحالي7 2 





لعدة سنوات ٠‏ في ١‏ 
ب المباشر.دستوار «الجمهوزية اليمنية !١‏ 1 در عام 990 1م 
و المعدل عام 82001 *6دواتباع الدساتيرا لنظام الانتخاب المباتكز أضحى القاعدة 
في وقتنا الحاضر خاصة فى لختبار أعسام. النجالين القيازية 00 
الانتخاب غير المباشر : 

و فيه يتم اختيار الناخبين للنائب بواسطة شخص تالث7!) .و يكون الانتخاب 
غير مباشر إذا تمت عملية الانتخاب على درجتين أو أكثر » بحيث يقتصر دور 


الناخبين على انتخاب مندوبين يتولون مهمة اختيار أعضاء البرلمان من بين 


د . قائد محمد طربوش تطور النظم الانتخابية في الجمهورية اليمنية ٠»‏ مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 15. 
1 . عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية و القانون الدستوري ء مرجع قد سبق ذكرهء ص 220 . 
3 فؤاد العطار : النظم السياسية و القانون الدستوري » مرجع سبق ذكره » ص313 -. 

* د. فؤاد العطار : المرجع السابق » ص313 
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المرشحين ؛ .... أما إذا كان الانتخاب على ثلاث درجات فإن المندوبين الذين تم 
اختيارهم من ناخبي الدرجة الأولى يتحولون إلى ناخبين للدرجة الثانية. لكي 
يقومون بدورهم باختيار المندوبين الذين سيختارون أعضاء البرلمان في الدرجة 

الثالثة من عملية الانتخاب(1) 
كما يمكن تصور انتخاب غير مباشر بثلاث درجات أو أربع وخمس 
..الخ3 ؛ و لهذا النظام مساوئ أكثر من المحاسن ؛ فمن عيوبه أنه أقل ديمقراطية 
من الانتخاب المباشر لأنه يبعد جمهور الناخبين عن انتخاب نوابهم بأنفسهم حيث 
يوكل ذلك إلى مندوبين عنهم يقومون به ٠»‏ الأمر الذي لا يجعل السلطة التشريعية 
الممثلة الحقيقية للشعب و إرادته . كما أن الانتخاب غير المباشر يساعد على زيادة 


لا بر 1 نع 17073 :1 ةق قلت خم 7 









تأثير الأحزاب السيامكيه 


100 < ٠ 
بالرشوة ؛ أو باستهدانا العف اي يغيرها شن وشائل التشايد. ا‎ 


و إذا كان الانتكاب غير المباشر وسيلة لتنظيّم اللامركزية و الفدرالية؛ فإنه 
يؤدي إلى لا مساواة في التمثيل يستخدم بتمويهها خلق حجج لا مركزية أو 
فدرالية). و ذلك بسبب أن الولايات المكونة للاتحاد يجري تمثيلها بعدد متساوي 
سس الممثلين بغض النظر عن عدد سكان كل منها و في هذا يظهر عدم المساواة 


في التمثيل. 


د. عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية و القائنون الدستوري ٠‏ مرجع سبق ذكرة ء س()سك . 
موريس دفرجيه : المؤسسات السياسية و القانون الدستوري ٠‏ مرجع سبق ذكره ٠»‏ صس856. 
د. عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية و القانون الدستوري ٠‏ مرجع سبق ذكره » صن 1 شل . 
موريس دفرجيه : المرجع السابق . صس56. 


- ل ينا 


00 
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ثانيا : الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة: 

يسمى الانتخاب فرديا عندما يكون مطلوبا التصويت لمرشح واحد في 
الدائرة الانتخابية ٠‏ أما إذا كان التصويت في الدائرة الانتخابية الواحدة لعدد من 
النواب فإنه يطلق عليه الانتخاب بالقائمة . 

و في العادة يجري تقسيم الدوائر الانتخابية إلى عدد كبير تساوي عدد 
النواب المطلوبين للبرلمان لنكون أمام انتخاب فردي ؛ فيمتنع عن الناخب حينكذ 
التصويت لأكثر من مرشح واحد ء و في الانتخاب بالقائمة فإن الدوائر تقل عددا و 
تكبر مساحة عنها في الانتخاب الفردي » حيث تكون لكل دائرة انتخابية عدد من 

مضه مسح عسوو مه سد وود سعد مسجو حص جع | 
النواب المطلوب ترشلحهم :3 بالتالئ يكون. أخام:.الناحفٍ التصويت لأكثر من 
رقع يجب باغ |لورك70 الانتخابيّة |: 

و لكل من الانتاني الباياى و الانتخاب بالقائسحة اتإلصار ومؤيدون 
فالاتشجات الاردى بحسب كو ا الالسار» يمك الناهب من سكن دنه القن سين 
معرفة شخصية ؛ بحيث يختار من يراه أكثر صلاحية لتمثيلهم في البرلمان ٠‏ نظرأً 
لصغر حجم الدائرة الانتخابية!!). 

كما يمتاز الانتخاب الفردي بالبساطة و سهولة الإجراءات . حيث تنتحصر 


ا 0 


مهمة الناخب في اختيار نائب واحد فقط في دائرته الانتخابية الصغيرة ؛ مما يجعل 
مهمته سهلة و ميسرة . و الانتخاب الفردي يزيد من حرية الناخب و يقلل من 
سيطرة الأحزاب السياسية على إرادة الناخبين و توجيهها لانتخاب الأشخاص الذين 


' د. عبدالغني بسيوني عبدال : النظم السياسية و القانون الدستوري » مرجع سبق ذكره » ص 2023 . 
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تريدهم الأحزاب و ليس الأشخاص الذين يريدهم المجتمع و يحتاج لخبرتهم و 
كفاءتهه(!) 

و الانتخاب الفردي يوفر فرص للأحزاب الصغيرة و الأقليات للحصول 
على مقاعد نيابية في بعض الدوائر الانتخابية . أما نظام الانتخاب بالقائمة المطبق 
في الدوائر الانتخابية الواسعة فإنه لا يوفر تلك الفرص©). 

و هذه المزايا لنظام الانتخاب الفردي لا توجد في نظام الااد- تخاب 
بالقائمة » إلآ إن الانتخاب بالقائمة له مزايا أيضاً فمن مزاياه تحول الانتخاب إلى 
مفاضلة بين مبادئ سياسية و برامج حزبية و ليس مفاضلة بين أشخاص و 
علاقات عائلية من جهة ؛ ومن جهة أخرى يطلق الانتخاب بالقائمة حرية النواب 
من قيود الارتباطات الضيفة .+ و يمنحهم استفادلهم في بم في .مباشرة ]العمل السياسي 
داخل البرلمان لصالم الآمة فيس مو جها!ة. 

و الانتخاب باللقإئمة.يجنب, المجتمع وسائل تشويه الانتظابات كالضغط على 
الناخبين أو المرشحين و الراشبوة ٠‏ و تذكل الإذارة في" الاتتكاب . فقد قيل بأنه 
'من السهل تسميم كوب ماء و لكن من الصعب تسميم نهر بأكمله27). 

و يعود تاريخ الانتخاب بالقائمة إلى الفترة ما بين عام 1840م و 1850م و 
قد استتبط هذا النظام بهدف تمثيل الأقليات و ذلك من أجل الإنصاف و الصلاح 
حتى من أجل أن تعين الأكثرية بقانون تضعه مقدمة عدد المقاعد التي تستطيع 
الأقلية أن تناله في كل دائرة انتخابية » و كان هذا خطوة نحو قيام نظام التمثيل 


دنافوة 2 :]| 





.3 19 تعمان أحمد الخطيب : الوجيز في النظم السياسية » مرجع سبق ذكره » ص‎ ٠ 


1 

ك 
* د عبدالحميد متولي : القانون الدستوري و الأنظمة السياسية ص 147 . 
0 عبدالغني بسمبواني عدد الله النظم السياسية 8 القانون الدستوري 3 مراكم سبق ذكره 0 صس 23ل -241 2 3 
*د. سليمان الطماوي : النظم السياسية و القانون الدستوري ٠‏ ص222. 
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النسبي بعد وقت قصير و ذلك وفقا للنظرية القائلة : 'بضرورة تقسيم المقاعد التي 
تخص كل دائرة انتخابية بين مختلف الأحزاب التي تشترك في الانتخابات على 
أن يكون لكل حزب عدد من النواب بنسبة عدد الناخبين الذين يصوتون لذلك 
الحزب7!) . 
ثالثا : نظام الانتخاب بالأغلبية و نظام التمثيل النسبي 

يتعلق نظام الانتخاب بالأغلبية و نظام التمثيل النسبي بنتيجة الانتخاب 
أ) نظام الانتخاب بالأغلبية : 

نظام الانتخاب بالأغلبية يمكن تطبيقه في نظام الانتخاب الفردي أو في نظام 
فلي نظام.الانتخإب الفردي يعتبر المرشح فائزا إذا حصل على 


الانتخاب بالقائمة 





و كذلك الحال في نظام الانتخاب بالقائمة فتعتبر قأئّمة المرشحين فائزة إذا 
حازت على أكثر الأصوات. 

و يتنوع الانتخاب بالأغلبية إلى نوعين » الانتخاب بالأغلبية البسيطة أو 
الانتخاب بالأغلبية النسبية » و الانتخاب بالأغلبية المطلقة. 


'؟دء قتكد محمد طربوش : تطور النظم الانتخابية في الجمهورية اليمنية » مرجع سبق ذكره » ص20.و أنظر 
3 2 ع ل : 10 
موريس دفرجيه : المؤسسات السياسية و القانون الدستوري ؛ مرجع سبق ذكره » ص94 . 
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1) الأغلبية البسيطة : 

وفقاً لنظام الأغلبية البسيطة يعتبر المرشح فائزا إذا حصل في دائرته 
الانتخابية على أكثر الأصوات ؛ بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل 
عليها باقي المرشحين مجتمعين و يسمى بنظام أكثرية الأصوات أو نظام الجولة 
الأولى17). 

و تاريخيا يعتقد أن فرض الأغلبية المطلقة بالدورة الأولى باقي من القانون 
الكنيسي .... و كانت الطريقة ذاتها تستخدم في المدن الرومانية 
لالإمبراطورية ٠‏ و امتدت في فرنسا لتشمل الانتخابات السياسية لاختيار نواب 
السلطات العامة ... ثم طبقت هذه المنظومة في عهد الإصلاح و ملكية تموز » و 
| 10ظغ2 
أبعدت في الجمهورية| الثانية + و أعبة العمل بها .في. الإمبراطوارية الثانية 1 


تبعتها أوربا القارية!” و 


له-5" 






وات-و عيؤزيب فمن خم ف المج ا و الفائز بين 
و يكن النتب بعيذا عن كتير الاك انب المشنياسية لان 
النائب يرتبط مباشرة بعلاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب ٠»‏ وكون النائب 
يمثل دائرة انتخابية واحدة ٠‏ فإنه يكون أكثر قربا بناخبيه. 

إلا إن عيوبه تبدو أكثر من تلك المزايا » و تتمثل في أن الأغلبية البسيطة 
سواءً في ظل الانتخاب الفردي ؛ أو الانتخاب بالقائمة » لا يقيم أي وزن للأصوات 
الأخرى.... مما يجعل الفائز دائما يحصل على كل المقاعد استنادا إلى قاعدة 
' د. نعمان أحمد الخطيب : الوجيز في النظم السياسية و القانون الدستوري ؛ مرجع سبق ذكره » ص325و 
أنظر بهذا المعنى د. قائد محمد طربوش : تطور النظم الانتخابية » ص17 » د. فؤاد العطار : النظم السياسية 


والقانون الدستوري ؛ صس315. 
موريس تقر بجيف : المؤسسات السياسية و القانون الدستوري ٠»‏ مرجع سبق ذكره » ص 94. 
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الفائز يكسب الكل لاو كله “#عصسلن ع1 كما أن هذه المنظومات لا تضمن الأ 
تمثيلا غير مباشر و تقريبيا للأقليات » و لا يوجد تناسب متاوزي بين توزيع 
الأصوات بين الأحزاب و توزيع المقاعد البرلمانية. 

و يربط الفقه الدستوري غالبا بين نظام الأغلبية و بين نظام الثنائية الحزبية 
ع5 /زأنوم 1010 حيث نجد أن الأنظمة السياسية التي تسود فيها الثنائية الحزبية 
2 بان الكبيران) تأخذ الأغلبية و في أغلب الأحيان الأغلبية البسيطة " على 


درجة واحدة7©. 
نظام 0 المطئقة 


يقتضي لاعتبار فوز المرشح في المعركة الانتخابية أن يحوز على أكثر من 
١‏ | 
نصف عدد أصوات الناخبين الصيحيحة :التي اشتركت.فئ 1 ة الانتخابية. 

و نظام الأغلبيا] المطلقة يفترتض أن يحصل: .المر مرح اهل على أصوات 
تزيد في مجموعها على _مجموع الأصوابك التي:.حصل عليميتا |لاقي المرشحين 
). أي أن يحصل على (72050 + 1) و إذا حصل على هذه 
الأغلبية المطلقة فإن نتيجة الانتخاب تحسم في دورة واحدة » أما إذا لم يحصل أحد 
المرشحين على الأغلبية المطلقة في الدور الأول يمكن إعادة الانتخابات أكثر من 
مرة حتى تتحقق هذه الأغلبية في جانب أحد المرشحين و يطلق على انتخابات 
الدور الثاني تعبير ععة]4هآلةط متانصعة 1 وقد يسمى هذا النظام بنظام 
الدورتين؛ إلا أنه في الدورة الثانية يكفي لأن يحصل الفائز على أغلبية نسبية؛ و 





الآخرين مجتمعين 


د. نعمان أحمد الخطيب : الوجيز في النظم السياسية و القانون الدستوري » مرجع سبق ذكره » ص 226. 
ء تعمار ن أحمد الخطيب المرجع السابق غ حصن 2200 
د. محسن خليل : القانون الدستوري و النظم السياسية ٠1987م‏ ص 464. 


1 
3 
*د. عمر حلمي فهمي : الانتخاب و تأثيره في الحياة السياسية والحزبية » الطبعة الثانية » 1991م » ص89. 
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مثال هذه النماذج ( الانتخاب على دورتين ) النموذج الفرنسي.155نا10 <ناء41. حيث 
تحسم نتيجة الانتخاب حتما في الدور الثاني بحصول أحد المرشحين على الأغلبية 
النسبية ٠‏ إذ يكفي لفوز أحدهم أن يحقق التفوق العددي للأصوات على منافسيه 
دون اشتراط حصوله على نسبة معينة من الأصوات الربع أو الثلث أو ما شابه 
ذلك(1), 

لكن بعض القوانين الانتخابية تشترط شروطا خاصة في إعادة الانتخابات 
في الدور الثاني بين المرشحين » مثال ذلك : يشترط قانون الانتخاب الفرنسي 
الصادر في 1966/12/29م في المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من عدد 
الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الصحيحة في الدور الأول أن يكون المرشح حاصلا 
على ربع عدد أصوا الناخبين المقيدين بجدول. الانتخاب ‏ آم إذا لم يحصل على 


هذا الرقم ( ربع عدد] الناخبين>.-الخ)_من, الأصوات.» فإنه / ١‏ إفوز بالمقعد التيابي 


حتى و لو كانت الأغللية التى حصبك علييها مطلقة2. ! 
و لكي تكون هناك اذ في الذور الثاني قاد بد من تحئق الشروط التالية : 


الأول: حضر تقديم ترشيحات جديدة في الدور الثاني. 


من أصوات الناخبين المقيدين في جداول الناخبين”. 
و تجدر الإشارة إلى أن نظام الأغلبية المطلقة يعد تعبيراً صادقا لإرادة 
الناخبين و تمثيلاً واقعيا للرأي العام ٠‏ فالنائب الفائز في الدائرة الانتخابية يكقون 


دت. حمر حلم . ة : الانتخاباو تأثيره ه في الحياة د السياسية » » المرجع السنايقٌ بق » ص 1[ 9 . 
اك 0 : تطور النظم الات تتخابية » مرجع سابقي ص 68 1. 
ك2 قائد محمد طربوش ٠‏ المرجع السابق ه ص 1. 


- ل ينا 
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فائزأ بحق و حقيقة و يستحق لأن يطلق عليه ممثلا للناخبين في الدائرة من الناحية 
القانونية و الواقعية . و هذا بخلاف نظام الأكثرية العددية أو الأغغبية 
البسيطة؛. حيث نجد أن مرشحا ما قد يكون حصل على (4000) صوت مثلا . 
يفوز بالمقعد النيابي في الدائرة الانتخابية » و يكون ممثلاً عنها . في حين أن 
مرشحا منافسا له قد يفرق عنه بصوتين أو ثلاثة و هو ما يحدث بالفعل في 
البلدان التي تأخذ بنظام الأغلبية البسيطة ‏ فيحصل هذا المرشح المنافس على 
(3997) صوت ٠‏ و المرشح رقم ثلاثة يحصل على (1500) صوت و رايع 
يحصل على (1000) صوت هؤلاء المرشحين لا حظ لهم في مقاعد البرلمان ٠»‏ و 
بوي موي :الله لصاح لس لسع يي و 
صوت ليس لها ممثلأفي البولمان ١‏ فكيف:يمكث:القول:إن هذا| المرشح الفائز أو 
هذا النائب يعتبر 5 لأبناء آلدائزة اجميعهم:من“الناحية لواقعية. 
نظام التمثيل النسبي] مر 1 
و يسمى أيضا تمثيل الأقليات السياسيةا!! لأنه النظام الأنسب لتمثيل الأقليات 
و الأحزاب الصغيرة في المجالس النيابية حيث يضمن لكل حزب سياسي الحصول 
على مقاعد في البرلمان تتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها و لكن 
يفترض أن يأخذ هذا النظام الانتخاب بالقائمة لكي يسمح له بتوزيع المقاعد في 


7 د 


البرلمان بين الأغلبية و الأقلية » و تفترض القائمة بدورها وجود أحزاب سياسية 
منظمة ؛ و بلدان تأصلت فيها الديمقراطية و استقرت فيها الحياة السياسية . 


' د. سليمان محمد الطماوي : النظم السياسية والقائونية »1988م » ص 225 . 
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أ) التصويت المحدود ( طريقة التصويت الناقص) 

و مضمونها أن يحدد حق الناخب في التصويت فلا يعطى أصواتاً بعدد 
الكراسي الشاغرة و إنما يعطى عددا أقل منها كثلثيها مثلا . فإذا كان المطلوب 
مثلا انتخاب ثلاثة نواب عن الدائرة فيكون للناخب صوتان فقط و تستهدف هذه 
الطريقة الحد من سيطرة الأغلبية على جميع المقاعد بأن يقوم الناخبين باختيار 
عدد من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه » و قد طبقت هذه الطريقة في 
إنجلترا في أثنى عشر دائرة في مدينة لندن في الفترة من 1867م إلى 1885م و 
أخذت بها الأرجنتين حتى عام 1912م و البرازيل حتى عام 1875م و إيطاليا من 
2م حتى 1891م. وقد أخذ على هذه الطريقة أنها قد تؤدي إلى نقفيض 
ل للأغلبية يتنظيع:صفوفها. حِصِبدا كل الم 
| فى هةالطريققاضغافا يتصيطديا لناعا 






عد في الدوائر 
.٠‏ و إن التمثيل 
الحاصل وفقا لها قلما[يكوننسبيا.وا عادلا. .وا ليست..طريقةتمطسمونة النجاء إلا 





ب) طريقة التصويت الجمعي 

و بمقتضاها يكون للناخب أصواتا بعدد المقاعد المطلوب فوز المرشحين 
فيها كنواب للدائرة الانتخابية و يحق للناخب أن يعطي هذه الأصوات لمن يرى 
من المرشحين أو أن يعطيها كلها لمرشح واحد . 


'د.عمر حلمي فهمي : الانتخاب و تأثيره في الحياة السياسية والحزبية » مرجع سابق ٠‏ أنظر الهامش 
ج93 
2 د. سليمان محمد الطماوي : النظم السياسية و القانونية » مرجع سابق »+ ص229-228 . 
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و بهذه الحرية قد تستطيع الأقلية إذا جمعت أصواتها في شخص واحد أن 
تضمن له النجاح في الانتخاب. و يعاب عليها أنها ليست مضمونة النتيجة كما أنها 
قد تؤدي إلى تمثيل لا يتناسب مع أهمية الأحزاب العددية . 

قد طبقت هذه الطريقة في مستعمرة الكاب الإنجليزية سئنة 553 1م وافي 

تجري في عدد من ولايات الاتحاد الأمريكي!!! . 
ج) طريقة التمثيل النسبي الخالصة 

و فيها يقسم عدد المصوتين على عدد النواب المقرر انتخابهم في الدائرة 
الانتخابية و حين ينال المرشح ناتج القسمة يعتبر نائبا”). 

157 مقطلا ت الف 1 تا ل وتات 1717! ”الاك ]1 ]لؤقة! قلن 1217 اق ا د و الم 

د) طريقة التمثيل الأسبي الجامد 
المهم فى هذه الطرية 
بتنظيم قائمة حزبهم و ترصن الرئنا فخ فنك عدد محذدد قان ونا حت فحن 
الناخبين ‏ » تكون كل مجموعة من الناخبين بلغت العدد المعين قانونيا بإمكانها 
تنظيم قائمة انتخابية و إذا لم يزد عدد المرشحين على عدد النواب المقرر للدائرة 
الانتخابية يصبح هؤلاء المرشحون نواب بالتزكية من دون تصويت7. 

و تسمى هذه الطريقة طريقة التصويت الجامد و ذلك لأن الناخب لا يستطيع 
أن يعطي صوته إلا لقائمة محدودة بأكملها فليس له خياران و يغير أسماء القائمة 


أو أن ينتقص منها اسما أو أكثر . 


دناخوة: 


لقني عد .؟ بام-قوا انح السر شين ' 5 بثك قلقم أرعماء كل ئ نت 


خا “كا ار سركت تفن .ال التساتب يكت إن #سترتع 11 موك لكام تون وك سوبو حوره سرد مس 





5 قائد محمد طربوش : تطور النظم الانتخابية » مرجع سبق ذكره » ص 1 ل2. 
8 . نفس المرجع السابق 
“نفس المرجع السابق :ا ص 21 ؛ هن 22 
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و تجدر الإشارة إلى أن ما سبق و أن تطرقنا إليه في نظام التمثيل النسبي 
للصورة السالفة الذكر يخص نظام الانتخاب بالقائمة و هذا النظام قيل فيه عدد من 
العيوب أشرنا إليها عند الحديث عن بعض صور هذا النظام كما قيل فيها علاوة 
على ما ذكر أنها تساعد على تفريخ الأحزاب و تفتيتها » و بالتالي إلى عدم 
استقرار الدولة. 

أما مزاياه فإنه يعتبر من أكثر الأنظمة الانتخابية توافقا مع الديمقراطية 
فوجود المعارضة القوية ٠‏ الذي يفرزها هذا النظام » تحول دون سيطرة البرلمان 
باو وس الحياة السياسية . 
رابع نظام تمثيل المصالح و 


ليه 7 -1متا 1 ا ا 0" : 


نظلام أن يجري تمثيل مصبالح, إلد ولة [١‏ نه بأنواعها سياسية . 






ويعني هذا ا 
قبلية »طبقية » حتى ل .برلمان متجانين_يحقق. الاستقرار الأسياسي .و هذا 
النظام ليس بجديد بل أاقد ظهرت ,في القديم و مليقت علا فين ألم البرامانات و 
الهيئات النيابية” 000 

و إذا كان تمثيل المصالح قد اتخذ شكلا طبقيا فإنه و مع التطور الاقتصادي 
و الاجتماعي و السياسي اتخذ شكلاً مهنيا بمعنى أنه يرمي إلى تمثيل كل أصحا 
الحرف و المهن في البرلمان . و يستند أنصار هذا النظام إلى أن تمثيل المصا 
يوجد برلمانا أكثر كفاية من البرلمانات الأخرى و أقدر منها على تحقيق السلام 
الاجتماعي و فض المشاكل الاقتصادية و معالجة المسائل الفنية التي تعرض بكثرة 
ذا. مثل فركسا + و السنويد حتى سئة 1866م او الدمما حتن دئة 1907م و كذلك مسن لدخة 1913م غو 

لا زالت إنجلترا محتفظة بمجلس اللوردات الذي يمثل أساسا الطبقة الارستقراطية و رجال الدين . انتفر 


د. سليمان محمد الطماوري : النظم السياسية و القنون الدستوري » مرجع سبق ذكرها» ص 232 ٠‏ 234 »ء 
06 . 


31 
على البرلمانات الآن و التي نجد عددها و وقتها في ازدياد مطرد . و كذلك قيل 
أن النظام السياسي الذي يجهل المصالح و الحرف لا يستطيع حكمها. 
اله إن تمثيل المصالح فكرة صعبة التطبيق من حيث صعوبة تحديد المصالح 
و الحاجات التي يجب تمثيلها » و صعوبة تحديد نسبة التمتيل و كذا صعوبة تحديد 


طريقة الاختيار. 





تطور فكرة الانتخاب في الديمقراطية اللبرالية 

سبقت الإشارة في بداية البحث إلى أن الانتخاب بصورته الحالية اليوم لم يكن وليد 
فثرة زمنية محددة » و إنما كان نتاج مراحل زمنية متعددة » و في هذا المبحث سوف ندرس 
تطور فكرة الانتخاب في مطلبين : 
المطلب الأول : سوف نعرض فيه أسباب تطور الانتخاب في العصور الوسطى 
المطلب الثاني : سوف نقيم مزايا و عيوب هذا التطور . 
المطلب الأول :أسباب تطور الانتخاب في العصور الوسطى 

يمكن القول بأن ولادة النمط الديمقراطي الذي يشكل الانتخاب أصحد دعائمه 
اللسسانية ل تكن عور أ بمعزل_عن العوامل.الأخرى و ود 'عرامك اقتصادية أو ثقافية 
أو اجتماعية » و بالتالي أن المتتبع لأسباب,تطور الانتخاب في العصورٌ الوسطى سحفو عن أل 


1 
و الديمقر اطية عموما هو البرلمان البريطائم و هذا البرلمان كان 






4 اذب و اجتماعية شكلت_الاساش _ في فبطييكت تطوره ؛» و من هنا 
فإننا سوف نعرض نشأة البرلمان في بريطانيا و أثره على الانتخاب . 
أولا : نشأة البرلمان في بريطانيا و أثره على الانتخاب 

أدى تطور القوى الإنتاجية إلى ظهور طبقة جديدة في أوربا عموما و في إنجلترا بشكل 
خاص ٠‏ هذه الطبقة هي طبقة ( البرجوازية) » فبعد أن كانت الإقطاعيات هي الطبقات السائدة 
والوحيدة في المجتمع بما تضمه من فئة الزراعيين و الفلاحين و بعد أن كانت الزراعة هي 
المسيطرة كان الاتجاه نحو الإنتاج للتبادل » و من حاجة التبادل للبضائع والمواد نشأة طبقة 
جديدة في المدن هي طبقة البرجوازية تختص بالحرف و الصناعة والتجهمارة و الخدمات 
الأخرى . هذا التغير في البنى التقليدي للمجتمع أدى إلى التغير في القيم الاجتماعية لهذه 
الطبقة الجديدة + فقذ تشكلت البلدات أو الكومونات » يديرها ا 
55008 » خلف الأسوار التي تحيط بالمدينة : ليسو إذا بحاجة إلى حماية الأسياد » 


المدينة» تظهر هذه البلدات كجزيرات بلوتوديمقراطية (الانتخاب محصور و الأغنياء 
يسيطرون) في رحم عالم اسقراطي!" . 
لهذا كان لهذه الطبقة الدور الأبرز في تطور فكرة الانتخاب » فإذا كانت جمعيات 
السلطات بما فيها ( النبلاء - الكهنوت - البرجوازية ) تجري في كل منها انتخابات لصعود 
ممثلين لهذه الطبقات إلى الجمعيات فإن (البرجوازيين ينتخبون حسب أصول حديثة إلى حد 
0 
وحاجة الملك إلى فرض الضرائب على هذه الطبقة الجديدة لتغطية النفقات الكبيرة 
التي لم تفي أملاكه الخاصة بتغطيتها أدى إلى أن تعي هذه الطبقة البرجوازية بحقوقهاو 
واجباتها أكثر من أي طبقة أخرى ؛ لذلك فتسديد الضرائب واجب ربما أثقل كاهمل 
البرجوازيين ما لبثوا أن استعاضوا مقابل هذا الواجب حق سياسي مكنهم من فرضه و القيام 
به و هو مراقبة الاعتما : و جا انيت ١‏ في مراقبة الميزانية 
||إجراء السكلكية الب لمائية , " ١‏ 
ثمار هذه الطبقة الترجوازية التي كانت عامل ميا في تطور 


“إن جزء امن الازستقراظية العقارية دنخلبشواعة في إنتاج من نمط 







و كذا سلطة البرلمان ه 


اعون 


كانت هذه كلها 
البرلمان البريطائي 
رأسمالي مبني على الربح : فأصبحت إذا الحليف الطبيعي للبرجوازية .. فتكونت طبقة 
متوسطة لم تكف قوتها الإنتاجية حتى غدت مهيمنة صعود البرلمان ؛ و هذا التغير عن هذه 
الطبقة المتوسطة ليس إلا نتيجة تطور هذه الأخيرة!". 
ثانياً : الانتخاب المباشر و الشامل 

و لكن كيف يمكن لصعود هذه الطبقة و بالتالي صعود البرلمان أثر في تطور فكرة 
الانتخاب؟ 

إن طبقة البرجوازية هذه لم يكن تطورها الاقتصادي بمعزل عن التطور الثقافي أو 
الأيديولوجي ٠‏ لذلك فقد اصطحبت معها المفاهيم السياسية الجديدة مثل تحرير كلل 


البشر 4 المساوأة في الحقوق و الو لجبات 0500 الخ 


1 5 95 م إن 5 5 م م 5 م 

موريس روفرجيه :المؤسسات السياسية و القانون الدستوري » الأنظمة السياسة الكبرى ترجمة د. جورج 
تنفاقنك الطبعة الأوليى 2 آمء اببرونتا فسن 29 
3 4 5 5 8 

مورس روقرجيه » مرجع سبق ذكره »ص31 


و من موضوع المساواة ولدت الديمقراطية و جاء الانتخاب لأنه ' إذا كان البشر 
أحرار و متساويين لا أحد يستطيع أن يأمرهم إلا إذا تلقى توكيلاً منهم بذلك » و هو ما قاد إلى 
الجمهوريات الانتخابية "/"؛. 

و إذا كانت قد ولدت المفاهيم الجديدة بعد ذلك مثل السيادة الشعبية » الانتخايبات» 
برلمانات: حريات عامة؛ فإنها لم تكن بادئ الأمر بالصورة المثلى الموجودة عليها 
اليوم ٠‏ فالانتخاب كأساس لإسناد السلطة أوجدتها هذه الطبقة الجديدة . 
' فالأرستقراطية الإقطاعية عندما كانت تهيمن كانت السلطة ترتكز على الوراثة » دون 
القككويع ع1 

و حتى عندما نادت الطبقة البرجوازية بالانتخابات لكي تحافظ على السلطة السياسية 
فإنها كانت متخذة كوسيلة تخدم مصالحها و أغراضها الاقتصادية و السياسية » فلم يكن 
الانتخاب مباشرا كما هو وعلو نبب وك دك يو ل مقيدا بشروط منها 
" اقتراع دافعي الضرائبا| و هو الكل الأول للاقتزاع الضيق و الأكثرانتشارا"7”او قد اتخذته 
الطبقة البرجوازية لمقدرقها على ذلك و بالتالي فقد حرم الجمهوؤر من حق الانتخاب المباشر و 
الشامل . إلا إن هذه الأة 
من ممارسة حقوقهم السياسيه المشروعة » فتبرير اقتراع دافعي الضرائب بأنهم وحدهم 
مرتبطون بالوطن و يتحملون وحدهم القرارات الحكومية وبالتالي وحدهم يشاركون في اختيار 
الحكام تبرير تنقصه الدقة و الموضوعية » فالحاكم المختار من قبل طبقة وا 







"بدت غير مفنعة لماافيها من_حرماآن"قظاغايك واسعة من الجماهير 





5 
ظّ 





كالبرجوازية - لا يحكم هذه الطبقة فحسب بل يحكم مجموع الشعب بمختلف طبقاته و شرائحه 
و بالتالي فمن حق الجميع اختياره و انتخابه هذا من ناحية » و من ناحية أخرى فإن حق 
الانتتخاب ينطلق من مبدأ المساواة الآدمية بصفتهم بشر قد ولدوا أحرارا »و مادام الأفراد 
أحرارا و متساويين فلا يستطيع أن يأمرهم إلآ من وكلوه بذلك ٠‏ فلا يعد الحاكم حاكما و لا 
يكتسب حكمه المشروعية إلآ إذا كان منتخب من قبل جميع أفراد الشعب ممن يحق لهم بذلك . 


مورس روفرجيه نفس المرجعء ص 33 
مورس روفرجيه مرجع سبق ذكره »ص80 
نفس المرجع ص )8 


- ل ينا 


لذلك فقد تطور الانتخاب المقيد من اقتراع دافعي الضرائب إلى قيد أخر أقل ظلما من 
الشكل الأول ٠‏ و هو اقتراع الأهلية و عبر منح حق التصويت للاشخاص الذين لا يملكون 
الثروة المطلوبة ؛ و لكنهم ينعمون ببعض الألقاب الرسمية17). 

لكن هذا الشكل لم يقض على الظلم »و لم يحرر الاقتراع من قيوده المفروضة عليه؛ و 
إلى جائب الاقتراع المقيد بدافعي الضرائب و الأهلية كان الاقتراع مقيدا بالجنس ولم يكن 
عاما للرجال و النساء إلا في مراحل متأخرة مع بدايات القرن العشرين الانتخاب محصور 
في الذكور فقط و يحرم منه الإناث ؛ و ينطلق من مفاهيم العادات المتأصلة من أن عمل 
النساء يخصص للجائب الأسري و المنزلي. 

و بجانب القيود المذكورة أنفا على حرية الاقتراع كان حق الاقتراع » غير متساوي 
لسرن و يي ل ا اح ا 
يكن حقا متساويا و عاد 000 ( آخرين يملكون حق 





0 عد السو اك كاقنك توفت قسير 
الأساس إلى منافسة الجماهير الشعبية ذات التأثير الكبير عبر إعطاء الأثرياء أصوات إضافية 
تمكنهم من وقف زحف للجماهير العريضة ؛ و بالفعل تم التخلي عن هذا الشكل ليحل 
محله " الاقتراع العائلي ”* حيث يعطى رب الأسرة أصواتا بعدد أفراد عائلته » بحجة 
أن رب الأسرة يتحمل المسئولية أكثر من أفراد العائلة » و لكن هذه التبريرات و غيرها لم 
تستمر و لم تدم طويلة » فمع تطور الوعي للحقوق و الواجبات السياسية تطور الانتخاب 
ليصبح كما هو عليه اليوم و بصورته الحالية انتخاب حر عام مباشر عادل متساوي لجميع 


الأفراد إلا من استثني بنص قانوني خاص عكعديم الأهلية القانونية مثل صغير السن والمجنون 


مورس دوفرجيه نفس المرجع ٠»‏ ص 81 
في إنجلترا سمح للنساء بالائنتخاب عام 928 آم ء في أمريكا 1920م في فرنسا عام كك9 آم 
* نفس المرجع ص 84 
* نفس المرجع ص84 


ومن صدرت بحقهم أحكام لأفعال ارتكبوها تعد بنظر تلك القوانين محرمة » و هذه القيود 
ليست مناقضة لمفهوم الاقتراع الشامل والمباشر و العام و العادل و المتساوي. 
المطلب الثاني : مزايا و عيوب هذا التطور 

في المطلب الأول تحدثنا عن أسباب تطور الانتخاب في العصور الوسطى و تتاولنا 
فيه نشأة البرلمان في بريطانيا و أثره على الانتخاب » و في هذا المطلب سوف نقيم تطور 
نظام الانتخاب في بندين البند الأول مزايا هذا التطور ء و البند الثاني عيوب هذا التطور. 
البند الأول / مزايا تطور النظام الانتخابي 

يمكن القول إجمالا بأن ظهور الانتخاب كطريقة لإسناد السلطة و اعتبار الشعب مصدر 
السلطة يمارسها عبر وسيلة الانتخاب هو بحد ذاته علامة من علامات الرقي و التطور في 
المفاهيم و الأفكار السياسية و الاجتماعية التي ظهرت في أوربا أو الغرب بشكل عامء فبعد 


أو | 


السلطة من حق الشعب ] يمارسهاة عبر الانتخاب_ م تنقل: إليه بذات الو أأبلة بدلا من الوراثة و 
التعبين أو القوة و الاسئد 
الصراعات الدموية على اللنسط 

و بفعل هذه المنظومة الجديدة ( الانتخاب) استمرت شرعية الأنظمة السياسية » بل أن 
الأنظمة الديكتاتورية تلجأ إليه لتضفي الشرعية على أنظمتها و إن كانت في الحقيقة لا تطبق 
الاتتخابات بصورة صحيحة ٠‏ و إنما تلجأ إلى التزوير لإرادات الناخبين ‏ إلا أن ذلك يعيب 







م 


الأنظمة نفسها و لا يعيب الانتخابات هذا من ناحية ء و من ناحية أخرى فإن الاعتراف بهذه 
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الميحث الثالث 
التكييف القانوني للانتخاب 

في هذا المبحث سوف نتناول بشكل أكشر دقة طبيعة الانتخاب : 
مستعرضين النظريات القانونية التي قيلت بشأن طبيعة الانتخاب في مطلب مستقل 
٠‏ ثم نتناول التكييف القانوني للعلاقة ما بين النائب و ناخبيه » و ما قيل في هذا 
الشان من نظريات في مطلب آخر ؛و ينبغي أن ننبه في بداية هذا البحث إلى أن 
تناول طبيعة الانتخاب لا يستلزم بالضرورة أن تكون العلاقة ما بين الناخب و 
النائب واحدة » و لكنها تكون وفقا لما تقرره كل نظرية » فالنظرية التي تبعد 
الانتخاب عن طبيعته الداتونية سام .عنذها. أي عبالقة إما بين لآنائب و ناخبيه و 
لذلك فليس هناك تكييقظك لهذه-العلاقة من الناحية القانونية » و قُلى العكس من ذلك 
فإن النظريات التي تسبغ- الانتخاب بصيغة قانونية ,تكيف العللة ما بين النائب و 
ناخبيه تيعا للوصف لم تكتلقت تتل” كلتتتتة”“ الانتتتاتت>ة: و لهذا أثرنا أن 
نتناول التكييف القانوني للعلاقة ما بين النائب و ناخبيه في مطلب مستقل ٠‏ حتى 
يتسنى لنا إبراز طبيعة الانتخاب و نقارنه بغيره من العقود التي يمكن أن تتشابه 
معه سواءً الخاصة منها أو العامة » مبرزين رأينا في تكييف العلاقة ما بين النائب 
و ناخبيه » و ما يمكن أن يترتب على هذا التكييف من الناحية السياسية و 


الفانونية. 


قور 
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المطلب الأول 

طبيعة الانتخاب 
نلاحظ أن الفقه الدستوري في تناوله لطبيعة الانتخاب قد تناوله من وجهة 
نظر تاريخية بحتة » و بالتالي فإن تكييف طبيعة الانتخاب لم تكن لتخرج عن هذا 
المنحى ؛ حتى التكييف القانوني نجده ينظر إلى طبيعة الانتخاب تبعا للحالة 
السياسية القائمة ٠و‏ لم يجمع الفقهاء على تكييف معين لطبيعة الانتخاب 1 شذه 
حالة عامة تكاد تكون هي الأصل في ميدان علوم القانون العام لارتباط مفاهيمه 
بالمؤسسات السياسية و بالتالي ارتباطه بالأنظمة القائمة » و من هنا تكون قواعده 


متأثرة بواقع الحال المسبييب يب سا اريداتيا 
لقد أثيرت عد تساؤلات بشأن طبيْعة الانتخَاب + هل هلا حق ق ؟ أم وظيفة ؟ 
5 إذا كان الانتخاب حأق فما هي طبيعة هذ" الحق © هل هو حي كباقى الحقوق 
الفردية الخاصة ؟ أم لس ا ةيب طت] 
و إذا كان الانتخاب وظيفة ٠‏ فما هي طبيعة هذه الوظيفة ؟ أهي وظيفة 
سياسية أم وظيفة اجتماعية ؟ 
لقد قامت بشان الإجابة على هذه التساؤ لات نظريات مختلفة لتحديد طبيعة 
الانتخاب هي : 
ه نظرية الانتخاب وظيفة 
ه نظرية الانتخاب حق شخصي 
و هاتان النظريتان نتيجتان طبيعيتان لنظريتي سيادة الأمة و سيادة الشعب . 
و التي سبق أن بيناهما سابقا عند بحثنا في مصدر الانتخاب في الديمقراطية 
الغربية . 
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كما أن هناك نظريات أخرى بهذا الشان إحدى هذه النظريات مزجت بين 
النظريتين ٠‏ فقيل بشأن الانتخاب بأنه حق و وظيفة معا ٠»‏ كما قاالت نظرية 
أخرى بأن الانتخاب ما هو إلا مجرد اختيار » و ثالثة ترى أن الانتخاب هو سلطة 
أو مكنة قانونية » و سنتناول هذه النظريات كلا على حده كالتالي : 
أولا: النظرية التي ترى أن الانتخاب حق : 

هذه النظرية اختلفت بشأن كيفية اعتبار هذا الحق هل هو حق شخصي أم 
جر حو هم كلدي 
1) الانتخاب حق شخصي : 

الوب ا ل اي لي ل اي ره 

20 

ناقى. الحقوق الطلبيغيكا اللصيفة بالانساك-: كلت بعلا يمكد أن 5 ع منه بحكم أنميته 


كا ا كه 


وحق الانتخاب] كان موضع اهتمام_المشزعين من قبيمة أففي المدن اليونانية 
القديمة و بالرغم من لكذها بنظلام الديمتراطية المباشرة ..- 9 أن حق الانتخاب لا 
يعطى إلا للمواطنين الأحرار ٠‏ ( و كانوا يسمون بالمواطنين الإيجابيين ) و الذين 
لم يكونوا يشكلون إلا نسبة قليلة من الشعب و المكون في غالبيته من الأرقاء و 
الأحانت 1 

إلا أن تطور مفاهيم الديمقراطية بقيامها على الحرية و المساواة أفضى إلى 
تطور مفهوم حق الانتخاب ؛ لأن الديمقراطية الأصيلة أساسها المساواة في الحقوق 


السياسية و أهمها حق الانتخاب : فما دام الناس أدميين ٠‏ في الآدمية سواء وجب 


('اد. سعد عصفور : المبادئ الأساسية في القانون الدستوري و النظم السياسية » مطبعة التقدم ٠‏ 1980م » 
الإسكندرية » ص 195. 
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القول بأن لا فرق بين فرد و آخر في الحقوق السياسية » بصرف النشظر عن 
صفاتهم الأخرى و وظائفهم المتباينة!!) . 

إن الانتخاب في ظل هذه النظرية حق شخصي ذاتي » و هذا الحق مستمد 
من أصل الخلقة و الآدمية » و لأن الناس خلقوا أحرارا فإنهم أيضً متساوون في 
حقوقهم . و يقوم هذا الرأي على أساس أن المساواة بين الأفراد تشمل المجالين 
المدني و السياسي ٠‏ أي المساواة في الحقوق المدنية و الحقوق السياسية » و على 
أساس أن كل فرد يمتلك جزء من السيادة الشعبية » لأن سيادة الشعب ليست إلا 
مجموع حقوق الأفراد في السيا 

و مادام كل فرد يمتلك جزء من السيادة » يكون لكل فرد حق الانتخاب .: 
اكه ونام كن ساي اح نويا ري _ئضظظ5إ 
لكل مواطن لا يمكن أن ينتزع-منه7”). 
ي (:جان رجاك.روسو) يقوله, :,أن الت لايت حق لا سبيل 






اي 2 ]| 


و قد دافع عن هذا 
إلى سلبه من أبناء الو 
"1 1101 لاك 11114 11101 آلا أذ - 150 1ي نان 111011 1 اكالا "1 كط 10111114 :111 12011 1.110 


0517 بالجمعية الوطنية الفرنسية عام 793 1م » و اعتيره «ملتاككرمم 
5.ه. حقاً مطلقا ملازماً للأدمية 3 


() د. عبدالكريم علوان : النظم السياسية و القانون الدستوري » مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع » عمان 
الأردن 03 ص 53 1. 
“د . ثروت بدوي : النظلم السياسية ء دار النهضة العربية القاهرة 1975٠‏ ء صس 237 
5 د. محمد سليم محمد غزوي : الوجيز في نظام الانتخاب ٠‏ دار وائل للطباعة و النشر 2000م ٠‏ عمان » 
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و كذلك دافع الفلاسفة عن وجوب الاعتراف بحق الانتخاب للفرد بوصفه 
حقأ طبيعيا لصيقً بشخصه و أدميته بحيث لا يملك المشرع حرمان الفرد من حق 
الاتتكات: أو تقسية هذا اده 101 

لذلك يجب منطقيا على المشرع أن يعترف بهذا الحق لكل إنسان باعتباره عضو في 
الجماعة27). 

إن هذه النظرية باعتبارها كيفت الانتخاب و اعتبرته حقا شخصيا طبيعياً 
ملاصقا للفرد قد تأثرت بمدرسة القانون الطبيعي و قانون الشعوب . و عكست 
هذه المفاهيم إلى المجال السياسي كرد فعل طبيعي على الأوضاع السيئة في الحكم 
المتمئل بالاضطهاد و 00 ٠»‏ و عدم اعتباراهم لحقوق الشعوب 
في الحكم أو السيا لمع ا ا 
حق الشعوب في ممارأسة السلطة"و مياشرّتها عبر الاتتخاب الذي هو آلية إبسناد 
السلطة. : 
النتائج المترتبة على 7د د اسم » 

تترتب على الأخذ بنظرية الانتخاب حق شخصي عدة نتائج : 
الاقتراع العام : 

فما دام حق الانتخاب شخصي و طبيعي فإن من حق كل مواطن ممارسته 


. و يكون حقه في الانتخاب تبعاً لذلك حق طبيعي الأمر الذي يستلزم الأخذ بنظام 





يي ”0 


'د: سعد عصفور : المبادئ الأساسية في القانون الدستوري و النظم السياسية » مرجع سابق ٠‏ ص 196. 
د : عبدالكريم علوان : النظم السياسية و القائون الدستوري ٠‏ مرجع سابق » صس177. 
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الاقتراع العام » فلا يجوز حرمان أي شخص من ممارسة حقه الانتخابي بسيب 
الثروة أو التعليم كما يقضي بذلك نظام الاقتراع المقيدل!). 

أي أن الانتخاب سيكون عام لجميع المواطنين » و لا يمكن أن يكون 
الحرمان إلا استثنائيا محضا و بسبب عدم الأهلية » أو عد الصلاحية3) . 

ب) التصويت الاختياري : 

و هو نتيجة طبيعية لهذا الحق لأن من موجبات الحق إطلاق الحرية 
لصاحب الحق في استعماله أو تركه و لا يمكن إجباره على استعمال هذا الحق . 
و اعتبار التصويت اختياري يفضي إلى نتيجة أخرى مؤداها عدم 
الممشنوية تجاه عدم المشرركة في الانتخاب ( مقاطعة الانتخابات) » 

عه سو ندج ع ست ا 


ي لل اده ل يني بك طيوا اتوت وخر رك حنا من حقو 






عتجت“الانتقتاتج“كق” تتكتقتتي” 552" تتشروعية أي تنظيم 
أو إجراء قانوني يلغي أو ينتقص من هذا الحق » فليس للمشرع - و هو ينظم هذا 
الحق - أن ينقصه أو ينتقص منه » بل تقتصر وظيفته في هذا المجال على مجرد 

استعمال هذا الحق بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون مزاولته » كعديمي 
الأهلية و من في حكمهم!". 


ا هر سنة 


' د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا : مبادئ الانظمة السياسية - الدول و الحكومات ٠‏ الدار الجامعية للطباعة و 
النشر صس 156 - 


. تروت بدي : النظم السياسية » مرجع سابق سن 23. 


كت ٠.‏ عبدالكريم علوان : النظم السياسية » مرجع سابق ف حكن 177 . 
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و إذا كانت هناك دساتير و قوانين تنتقص من هذا الحق و تلغيه أو تقيده 

على فئة معينة من الشعب ٠‏ فانه وفقاً لهذه النظرية يوصف هذا الإجراء إن كان قد 
تم بواسطة القانون بأنه غير دستوري ؛ و إن كان الإجراء المتمثل بانتقاص حق 
الانتخاب أو تقييده قد تم بواسطة الدستور بدعوى المصلحة فإن هذا الإجراء يعد 
مخالفاً للقانون الطبيعي و روح العدالة و بالتالي يوصف هذا العمل الدستوري بأنه 
انحراف تشريعي خطير ؛ كون الدستور و هو الوثيقة الأساسية في أي دولة يجب أن 
يقوم على أسس و مبادئ طبيعية لا يه وز مخالفتها كمعتقدات الشعب و قيمه الأساسية . 


2) الانتخاب حق عام * 


و هذه النظرية تتفق الأولى بشأن اعتبار التتكب حت و لجنيا تحت 

ص للج قلط 1111711177137 1 1213711 

بوصف هذا الحق بأ | حق عنام.وء لياح حققا. شتغفمصعيةة » أي : رة أخرى أن 
الانتتغاب حق سياسي أو ليمن_نتقا..ذَائيِاْأوا:طبتّعيآ هق سمي يستمدء ا الإنسان 


ملإفاكتنة( اين ش ْ 





و يستتبع ذلك أن المشرج رحد كر الاق بحسن رياز هذا الحق و 
إيضاح أحكامه » و يترتب ا ري 
كل لحظة تعديل شروط الناخب تسهيلاً أو تشديداً دون الاحتجاج عليه بفكرة الحق 
المكتسب . الثانية عدم إمكان الناخب النزول عن حق الانتخاب و إنما يمكنه عدم 


هذه النظرية تكاد تكون نفس نظرية الانتخاب حق و وظيفة » و لكن الباحث الدقيق يلمس الفرق بينمها - اذ 
أن اعتبار الحق العام يجعل نطاق الاسبرلاك عكري بارت القانون العام و هو ما تشير إليه هذه النظرية في 
حين أن الانتخاب حق و وظيفة يجعل الانتخاب حقا شخصيا شخصيا في البداية و تحميه الدعوة القضائية » أي محكوم 
بكو بقواعد القانون الخاص ثم يتحول إلى وظيفة كناء التصويت و من ثم يحكم بقواعد القاتون العام. 
' د. عبدالكريم علوان مرجع سابق ص 178. 
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استعمال هذا الحق إن كان التصويت اختياريا » أما إن كان إجباريا تحمل 
الجزاء المقرر لهذا الامتناء!!! . 


3) الانتخاب حق و وظيفة 
هذه النظرية تجمع بين الفكرتين و تلغي وصفين على الانتخاب هما: 
الحق و الوظيفة في نفس الوقت » و يبرر أنصار هذا الاتجاه رأيهم بالقول بأن 
جعل الانتخاب حقا إنما هو تأكيد على وجود بعض الحقوق الطبيعية للفرد و التي 
لا يجوز للدولة أن تمسها أو تنتقص منها لأنها تسمو على القانون الوضعي . و 
في ذلك فائدة كبيرة لأنه يولد لدى الجميع حاكما أو محكوما الشعور بضرورة 
المحافظة على حقوق | حريات الأثرك ييل تلم ب م1[ 
أما القول بأن 3 وظيفة » فذلك يعني أن الانتخالك ليس اختيارياً 
8 


للفرد؛ له أن يمارسه 





و لاايمارسه ,؛ بل.يعني :أن الإنتخاب إجذاري ؛ يجب على 
المواطن أداءه و إلا نَعَرَصَنَ للمسئوليّة بتنتكل حنَاتي”” متمّثلة“درامة مالية في 
أغلب الأحوال . و هذا بحد ذاته يدفع بنسبة كبيرة من المواطنين إلى الإدلاء 
بأصواتهم و عدم اتخاذ مواقف سلبية في هذا الجانب من جوانب النشاط الإنساني 
الذي يساهم في تحديد كثير من الأمور و المسائل التي تهم المجتمع بأسرها"). 
بينما يرى آخرون أنه لا يمكن أن يكون الانتخاب حق و وظيفة في نفس 
الوقت أو في أن واحد ٠‏ لأنه لا يمكن الجمع بين هاتين الصفتين المتعارضتين في 


' د. عبدالكريم علوان مرجع سابق ص 178. 


* د. محسن خليل ؛ النظم السياسية ص 210 
3 د. نعمان أحمد الخطيب : النظلم السياسية و القانون الدستوري - صس278. 
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لحظة واحدة ؛ و إنما الصحيح أن الانتخاب يعتبر حقا شخصيا تحميه الدعوة 
القضائية في البداية : أي عند قيام الناخب بقيد اسمه في جداول الانتخابات . و 
لكنه يتحول إلى مجرد وظيفة تتمتل في الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في 

الدولة عند ممارسة غملية التصويت ذاتها (11. 

و إذا كان أصحاب هذه النظرية متفقين بشأن الجمع بين الحق و 
الوظي ف ( لإطلاق الوصف المناسب على الانتخاب من وجهة نظرهم ) : 
فإن تفسير صفة الحق للانتخاب قد اتخذ أمثالاً شتى ؛ فيرى البعض أن الانتخاب 
فيه شئ من صفة الحق الفردي و جانب من معنى الحرية ».و حق الانتخاب 
يتضمن مثلا تلك الحرية المعروفة بحرية مناقشة الأفراد للضرائب و عدم الالتزام 

ا 


منها إلا بتلك التي يوإقق نواب الشعب عليها ٠‏ و من ناحية تاتيل فن الناخبين لا 


يعملون لحسابهم و إنما لأمجموع و.للصالج العام و.هم عندما يقترعون ل يصوتون عن أنفسهم 
فقط و إنما عن غيرهم أيأضا ممن لا حق لهم في الانتخاب سن لا أخلر منهم دولة ميا 
اتسعت فيها رقعت الأقتر الع العا لح _-_ -_ 0707077 

كما برر البعض الجمع بين فكرة الحق و فكرة الوظيفة بالقول بأن 
الانتخاب ليس حقا فرديا خالصا لأن الأخذ بهذا التكييف على إطلاقه يستظل 
باعتبارات عملية » كتلك التي تقضي بضرورة حرمان بعض الأفراد من ممارسة 
الانتخاب كالمحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف . كما يؤدي هذا التكييف إلى 
جواز التنازل عن حق الانتخاب وهو ما لا يمكن القول به ٠‏ لأن الحقوق السياسية 
لا يجوز التنازل عنها أو التعامل فيها . و الانتخاب لا يمكن أن يعتبر أيضا مجرد 


00 محمد سليم محمد غزوي : الوجيز في نظام ا لانتكاب مرجع سابق ه ص 19 . 
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وظيفة اجتماعية و إلا لما صح الاحتجاج على المشرع و الاعتراض عليه عندما 
يأخذ بنظام الاقتراع المقيد و يضيق تبعا لذلك من دائرة الناخبين!!! . 
و لذلك يرون أن التكييف المناسب هو أن الانتخاب حق و وظيفة و لا 
يمكن تكييفه بأحد الوصفين دون الآخر . 
ثانيا : النظريات التي تفرغ الانتخاب من مضمون الحق 
تكاد تكون هذه النظريات متوافقة مع بعضها البعض بشان إفراغ الانتخاب 
من أي مضمون حقوقي ؛ و إن اختلفت في التفسير أو في إطلاق الوصف و 
التكييف القانوني للانتخاب . 
1) نظرية الانتخاب و ظظيفية لس 
و هي على الؤكس من" نظرية الاتتخاب خَق3 شخصي . إفالانتخاب بحسب 
هذه النظرية إنما هو [لجرد وَظيفة يؤْدَيَها"النؤاظن :كما يودي |إسائر الموظفين 
اعمالهم » و وفقا لاغ تمكن قصتره حَّ كمدائر الوظائق األثانة |- على فئة بشروط 
وضمانات محددة و على هذا النحو يرى أنصار هذا الاتجاه أن الأفراد حال 
قيامهم بالانتخاب لا يزاولون حق من حقوقهم و إنما يزالون وظيفة أو خدمة عامة 
للأمة . مقتضاها اختيار أصلح الأشخاص لمزاولة شئون السلطة7©). 
وقد حظيت هذه النظرية بقبول كبير في عهد الثورة الفرنسية » حيث أيدتها 
الجمعية التأسيسية سنة 1791 ٠‏ و في الدستور الصادر في نفس العام » و ك ذلك 
في نظام الانتخاب الذي تم إقراره حين ذاك (0. 
“ذه زو اع صطالطاية عيها ف كنس لالظ ترايس برخم سلاف و0[ 


1 
*د . عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية و القانون الدستوري » مرجع سابق » ص 211 -212. 
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إن هذه النظرية كانت نتيجة نظرية سيادة الأمة التي ترى أن السيادة ليست 
مجزأة لكل فرد من أفراد الشعب ٠‏ بل إن السيادة للأمة و هي مجردة عن 
الأشخاص الذين يشكلونها أو يؤلفونها و غير قابلة للتجزئة » و وفقا لسيادة الأمة 
التي تبنته الجمعية التأسيسية الفرنسية لا يكون للفرد جزء من السيادة » و من ثم لا 
يمكنه أن يدعى بوجود حق له في ممارستها عن طريق الانتخاب. 

و سلطة الانتخاب لا تعطى للأفراد بصفتهم أصحاب سيادة » ولكن 
بصفتهم مكلفين باختيار ممثلي الأمة!!) . 

و من المتصور - و الوضع هكذا - أن يكون الانتخاب عبارة عن إجراء 
شكلي لإضفاء الشرعية على الأنظمة القائمة إذا افترضنا الأخذ بهذا التكييفب في 
الواقع العملي. | ححميمالتوق محفوظة | 
النتائج المترتبة على] اعتبار الانتخاب وظيفة 


8" لمم .م ١: [١‏ + تت وؤوجة واس ه ‏ ا جه 
يترتب على اعتباا. الانتخاب وظيفة النتائج التالية : 
تنو تكب بال ب ووظطد ج الدالدٍ 


"7 رقن قت 1ت الا 


م الاتراحالسقد. لات ستسس 
فإذا كان الانتخاب وظيفة فإن من مقتضيات الوظيفة أن يكون لها شروط محددة 
تراعي ما يروق لصاحب الوظيفة و يناسبه » و بالتالي فإن حق الانتخاب لا يمنح إلا لمن 
يكون قادر) من المواطنين على القيام بهذه المهمة لحساب الأمة صاحبة السيادة لا بصفتهم هم 
كات السيادة! . 
و من هنا يجري تقييد الانتخاب بشروط تتجاوز المساواة في الحقوق السياسية 
كاشتراط نصاب مالي معين ٠‏ أو مركز اجتماعي خاص . 
ب) الاقتراع إجباري و ليس اختياري : 
' د. ثروت بدوي : النظم السياسية » مرجع سابق » ص233 - 234. 


2 . محمد سليم محمد غزوي : الوجيز في نظام الانتخاب» مرجع سابق ص 19 . عن الدكتور: عبد الحميد 
متولي ِ النظم السياسية . هى 259. 


03 


و هي نتيجة منطقية لاعتبار الانتخاب وظيفة و ليس حقا » و هذا الاعتبار يجيز 
للأمة بواسطة أجهزتها و تشريعاتها إجبار و إلزام الناخبين على الانتخاب » و جعل التصويت 
إجباريا و تقرير العقوبات المناسبة على من يتخلف عن أداء هذا الواجب ... و لهذا يقول 
( بارناف) و هو أحد رجال الثورة الفرنسية بأن ' صفة الناخب لا تعدو أن تكون وظيفة عامة 
لا يجوز لأي فرد الادعاء بحق فيها » يمنحها المجتمع على النحو الذي تمليه عليه 
مصلحته . و إذا شاءت الأمة أن تجعل ممارسة هذا العمل إجبارياً » فليس ما 
وفنتعها منت ذل 18) 5 

ج) زيادة نسبة المشاركين في عملية الاقتراع : 
قيل بأن اعتبار الانتخاب وظيفة يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركين بعملية 


الاقتراع؛ لما للسلطة مر التصويت . و هذه 






و أقذااتعكش ترف اللحرة للقاخييق في الإلاء. بأصبواتهم اكنا :فو مقر افبي 
نظرية الانتخاب حق : فإنه يودي إلى إحتجام الذاخيين عن المشاركة في النتصؤيت 
وبالتالي لا يتجسد مفهوم الديمقراطية الحقيقية . 

3) نظرية الانتخاب سلطة قانونية مقررة للناخب 

يذهب غالبية فقهاء القانون الدستوري إلى أن الانتخاب سلطة قانونية مقررة 

للناخب بموجب الدستور و القانون » و ذلك على أساس أن القانون هو الذي يتولى 


' د. نعمان أحمد الخطيب : النظم السياسية » مرجع سابق » ص276 . عند الدكتور : عماد الغالي : مبادئ 
القالون الدستوري و النظم السياسية . ص 
* د. نعمان أحمد الخطيب : النظم السياسية » مرجع سابق » ص2/8. 
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تحديد صصمو ن شذه السلطة و شروط استعمالها بالنسبة لجميع المواطنين دون 


أو هي عبارة عن سلطة أو مكنة قانونية مردها إلى القانون الذي يقرره و 
هو قانون الانتخاب » و هذه المكنة و إن كانت تتقرر للأفراد » فليس مناط 
تفريريها الصالح الخاص لهم و إنما الصالح العام!7). 

و طالما أن الانتخاب سلطة قانونية يحددها المشرع ليعطي الناخبين حق 
المشاركة السياسية بشكل عادل و متساو ؛ فإنه لا يجوز للناخبين أن يتفقوا على 
مخالفة القواعد المنظمة لممارسة هذا الحق بأي شكل ٠‏ خاصة في منع من يحق له 
الانتخاب أو منح من هو ممنوع من ممارسة هذا الانتخاب أو موقوف بشكل دائم 


مي ا ا ينهي ا تيه 


ف له أن يعدل؛في شروط و أجراءلك ممارسة حق 







5 
+ دون ان يكون حد أن, يحتج على ذلكا . 
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ل 0 


الانتخاب سلطة قانونية النتائج: التالية. :: 

1- لا يمكن أن يكون حق الانتخاب محا للتعاقد أو الاثفاق 5١‏ بالتالي يبطل كل 
اتفاق على ممارسة هذا الحق على وجه معين أو على عدم ممارسته أو على 
الامتتاع على طلب القيد في جدول الانتخاب. و مثل هذه الاتفاقات لا تنتج أي 
قر 4 

2- للمشرع أن يعدّل في حق الانتخاب في كل وقت ٠‏ لأنه ليس حقا شخصيا مولدا 
لمركز ذاتي ٠‏ و لكنه سلطة قانونية لا يعترف بها لكل شخص ؛ و إنما يعتقرف 

د عبدالغني يسيوني عيدالك : النظم السياسية و القأتون الدستوري ٠‏ مرجع سايق صن. 213. 

د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادئ الانظمة السياسية » مرجع سابق » ص 158-157. 


*د. نعمان أحمد الخطيب ؛ الوجيز في النظم السياسية » مرجع سابق ٠‏ ص 280-279. 
13 تروت بدوي : النظم السباسية » مرجع سابق ؛ هن 7 2 
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بها للأفراد الذين يحددهم القانون و وفقا للشروط التي يقررها ٠‏ و للمشرع أن 
يعدل فيها لكونها تولد مراكز عامة مجردة لا مراكز شخصية !!). 
كما يستطيع المشرع أن يعدل في شروط الانتخاب و أن يعتنق نظام 
الاقتراع المقيد لا الاقتراع العام دون أن يكون للأفراد حق في الاعتراض عليه في 
هذا الافسنو حت !© 
ثالث : تقدير هذه النظريات 
بالنظر إلى تاريخ نشأة هذه النظريات و اختلاف بعضها عن بعمض في 
تكييفها للانتخاب نجد أن هذه النظريات لم تسلم من العيوب للأسباب التالية : 
1) إن هذه النظريات وجدت إما لتبرير وضع قائم أو سااوووم لذلك 
فإن تكييفها لطبيعم الاتتتاب كان ين أي حثينة الإمر من [طبيعة واقعها 
لاني ل تلم كن ) لتأثر-و التأثير مام يميد أى طرية نف 
بليارة أخرى,لم تكنانظرتها لطبيعة تخب و تكييفها نه 
ي أن يكون أو أعتبار الحكم الأصل في تكييف الشيء ٠‏ و إنما 
منطلق من منطلق الأمر الواقع » و لذلك اعترى هذا التكييف الخطأ و الخلط و 
القصور. 
فنظرية الحق الشخصي جاءت لتحد من السلطات المطلقة للملوك » و 
مقاومة الاستبداد الذي خلفته أنظمة الحكم السابقة » و لذلك رأت أن الانتخاب حق 






1 5 5 1 ِ ء- 
1 د. ثروت بدوي : النظم السياسية » مرجع سابق ٠»‏ ص 238. 
0 ابر اهيم عبد العزيز شيخا : مبادذئ الأنظمة السياسية مرجع سابقي ص 595 1. 
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من حيث المبدأ » فإذا كان الناس أحرارا و متساويين فإنه لا يستطيع أن يأمرهم أو 
يحكمهم إلا من اختاروه بأنفسهم . 


خصائصه على الانتخاب و بالتالي إدراجه تحت أحكام القانون الخاص قد لازمه 


القصور و شابه الخخط ء فالخلط يظهر من خلال هذا إسقاط الذي لا يصح 
إطلاقه . 


و أما القصور فيتجلى من خلال عدم إدراك مجال هذا الحق و هو القانون 
العام الذي تختلف روابطه عن روابط القانون الخاص . 

و لكن إيجابيات هذه النظرية لا تخفى » كتقريريها لمبدأ الاقتراع العام و 
حرية التصويت ( بمآآ دين اليا ؟ لعب ”اعد من سلطة 
المشرع في عدم استطلاعته الانتفاص من هذا. الحق أو. إلغائه ٠‏ على الأقل من 
الناحية النظرية التي ند أنها_تشبكلٍ رافدا من روافد توي المعرفي للحفوق 
السياسية تيبي يبيب 0 

2 و أما نظرية الانتخاب وظيفة فإن تحمس رجال الثورة الفرنسية لها يظهر 
مدى الرغبة التي تكتنف الثورات و رجالها في مد النفوذ و الرغة في تأميم 
الحريات و الاستيلاء على الحقوق ( بدعوى تثبيت الثورات ) » لذلك فإن القائلين 
بها أرادوا تبرير وضع قائم و إسباغ المشروعية على تصرفات و سياسات رجال 
الثورة » و لذلك فإن اعتبار هذه النظرية للانتخاب بأنه وظيفة يحد من الحقوق 
السياسية التي تدرك بالفطرة ٠»‏ و يتطلبها حاجة العمران » و تقوم عليها الأنظمة 
و الدول . 
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فلم يعد العقل البشري اليوم يستسيغ أنه يحرم من حق الانتخاب فئة من 
المجتمع بسبب قلة ثروة أو وضع اجتماعي معين ؛ كما لا يقبل أن يطلق المشرع 
هواه و إرادته في تقييد هذا الحق بدعوى المصلحة العامة ٠‏ إذ أن المعيار الأساس 
للمصلحة العامة احترام الحقوق الفردية الخاصة و العامة على حد سواء. 
3) أما النظرية التي رجحها غالبية فقهاء القانون الدستوري ؛: ووهي نظرية 
الانتتخاب سلطة قانونية » فإنها أيضا لم تفصل بين الأصل المعتبر في الحكم على 
الشيء و بين ما يمكن أن تسمى بحالات الضرورة أو الحالة الطارئة أو بواقع 
الأمر . لأن الحكم ينبغي أن ينطلق على أصل الشيء لا على حالته القائمة »و من 
ين اونا لمعته عات ته تح لو د 


عرواه 1 00 لحجكج01377صش(ظ”ظ(1512 


اا 


وا م ن تيف ندا اقرع المقيد الاقتراع العام : 
دون أن يكون للأفراداجق في الاعتراض عليه في هذا الخصبو س1" 

فقد كيفت طبيعة الاتتحاب بالنطر ألى إمكان المشر ع ع بَإطلاق إرادته في 
التشريع لهذا الحق بالزيادة أو النقصان » و هذا أمر لا يجوز من الناحية 
القانونية فتقرير الحق من عدمه ٠‏ أو إطلاقه و تقييده من قبل المشرع ٠»‏ ليست 
هي الأصل في الحكم على الشيء و بالتالي ليس لها اعتبار من وجهة خصائص 
الحق ٠‏ فقد رأينا دساتير و قوانين و تشريعات تنتقص من الحقوق المدنية » التي 
هي حقوق فردية خاصة ٠‏ و مع ذلك لم تكن إمكانية المشرع و قدرته في إلغاء 
الملكية الخاصة مثلاً هي الأصل المعتبر في الحكم بصحة التأميم و إلغاء الملكية 
الشاصمة : 


' د إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادئ الأنظمة السياسية » مرجع سابق » ص158. 
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ولم يكن بوسع أحد أن يكيف هذه الملكية بأنها ليست حق من 
الناحية القانونية» لمجرد أن التشريعات قررت إلغاءها. 

و لذلك - و لما سبق - فإنه يمكن لنا القول - مع الأخذ بعين الاعتيار 
طبيعة الحقوق السياسية - أن الأصل هو اعتبار الانتخاب حق و لا يغير من 
طبيعة هذا الحق إمكانية و قدرة المشرع على الانتقاص من هذا الحق أو تقييده . 
هذا من ناحية » و من ناحية ثانية و هي الأهم إن نظرية اعتبار الانتخاب سلطة 
قانونية أو دستورية قد وقعت في خطأ جسيم بإنكارها حق الأفراد في الاعتراض 
على المشرع حالة إقدامه على اعتناق نظام الاقتراع المقيد » و تعديله في شروط 
الانتخاب و هذا الخطأ الجسيم يمكن إيرازه كما يلي : 
) الخلط الواضح أن التعبيل بيل الذي:يخصي ننظيم الانتخاب 3 مما يدخل في 

مجارات الواقع و أأضرورايك التعديل في +الأمور الإجرائية أ[ الشكلية مما ينه 
مواكبة للتطورات |الجديدة و المتغيرابت الدولية ٠و‏ بين إتعأيل الماس لحق 
الانتخاب للانتقاص منة أو لقييده ٠‏ و الذي ينتقص بطريقة مباشرة من حقفوق 
الأفراد السياسية » (كالاقتراع المقيد بشروط الشروة ء المال أو الوضع 
الاجتماعي ) » فلا شك أن هذا التعديل دون التعديل الأول ٠‏ فالأول أمر 
مقبول و مستساغ » و أما الآخر فإنه مرفوض من الناحية السياسية و القانونية 
؛ كما أن التسليم بعدم حق الأفراد في الاعتراض على ذلك ينطوي على 
مقدمات غير صحيحة و تصورات لا تستقيم و واقع الحفوق و الحريات 
السياسية » خاصة إذا عرفنا أن المشرع ( النواب) يمثلون في الأساس 
هؤلاء الأفراد و يعبرون عن إرادتهم. 


09 

و إذا وصل الأمر بالمشرع إلى أن يصادر حقوق ممثليه » و يحد من 
حرياتهم بدرجة لا تحتمل ؛ فإنه بذلك يكون قد وصل إلى مرحلة الاختلال 

التشريعي و الانحراف بالسلطة. 
لقد كنا سنسلم الأمر لو أن أصحاب هذه النظرية قالوا بعدم مقدرة الأفراد 
في الاعتراض على المشرع حالة قيامه بالتعديل في حق الانتخاب » فهذا يمكفن 
توقعه و حدوثه ؛ أما إنكار حق الأفراد في الاعتراض فهذا هو الخطأ بعينه . 
ب) إن إنكار حق الأفراد في الاعتراض على المشرع عند قيامه بالتعديل الذي 
يمس الحقوق السياسية و ينتقصها ٠»‏ ينكر من حيث المبدأ حق الشعب في 
ويا اروك اسلا لع الت تا اح د ار 


50 . قلا لول 1 :1 او 1 171711 لالت 111 ول متسل ] ات 1م 
رقابة الرأي العام أر الصحافة.المقررة دسهوريا في ,أغلب الأنلللمة السيا 


ب ابس ع ع ا 
الي ده( نظرية الالتخاب وظيفة) من حيث أن .المكنة القانونية إذأ يقررها المشرع 


1١ اماه‎ 





واحدة في النظريتين ٠»‏ فإذلكان_الاتجاملدي-يوى- |دا: سوظينفةةاقد برر رأيه بالقول 
بأن صفة الناخب ليست حقا لكل إنسان أن يدعيه لنفسه ء و للجماعة أن تمنح هذه الصفة على 
النحو الذي ترى فيه مصلحتها! » فإن الجماعة التي تمنح هذه الصفة - بحسب هذه 
النظرية - هي نفسها المشرع أو مقدرته على الانتقاص من هذا الحق بالتقييد أو الإطلاق 
كما جاء في نظرية الانتخاب سلطة قانونية . 


إن هاتين النظريتين و إن اختلفتا بعض الشيء في التفسير ٠»‏ فإنهما لم تختلفا في النتائج 
المترتبة على هاتين النظريتين كثيرا » على الأقل من الوجهة النظرية التي هي موضوع 
البحث. 


١ 5 7 0 1 0 1‏ 500 
د. محمد سليم محمد غزوي : الوجيز في نظام الاتتخاب ؛ مرجع سابق ء ص 19 عن الدكتوران : وحيد 


رأفت و وايت إبراغيم. 
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التكييف الصحيح و الرأي الذي نرجحه 

إن الرأي الذي نرجحه هو المذهب الذي يتفق مع الاعتراف و الإقرار 
بالحقوق السياسية كاملة غير منقوصة ؛» و هو أن الانتخاب حق سياسي منشأه 
الطبيعة الإنسانية ذاتها التي تقررت لها المساواة من لدن خالقها : فللبشر جميعاً 
من الحقوق متل ما هي عليهم من الواجبات سواء بسواء » و يظهر هذا الحق ذاتي 
المنشأ عند اشتر .اك اوساو حاب واو ا ا 
0 ان لتحت - ص-من حيث عدم جواز حرمان 0 






لكل فرد صرت واحد) ‏ اي 8 التصويت ( 
التصويت اختياري و ليس إجباريا) و بالتالي عدم جواز إكراه الناخب على 
التصويت إن هو امتئع عن ذلك و معاقبة كل من يكره أي ناخب على التصويت” 
و تظهر عمومية هذا الدق من حيث مجال إعماله لان ممارسة حق الانتفاب لا 
يكون إلا في وقت واحد و لزمن محدد و هو ما يجعل هذا الحق ذو طبيعة خاصة 
٠‏ و يقتصر دور الدستور و القانون على كشف هذا الحق لتنظيمه » فالسلطة 


استوفوا شروط الأهل 


المفررة في الانتخاب منشأها الآدمية و وحدة الخلقة التي هي عنوان وحدانية 


ا حون + كان الاجر 0 1300 
ناخبا على التصويت مطلقا ٠‏ كون القانون اليمني قد اخذ بمفهوم الانتخاب حق ٠‏ و ذلك حتى تستقيم 
النصوص و تتنسجم مع بعضيها البعضص. 


01 


الخالق » و ما الدستور أو القانون إلا كاشف لهذا الحق يسعى لتنظيمه و تسهيل 
ممارسة الأفراد لهذا الحق. 
انما يؤيد ما نذهب إليه و نرجحه هو إن مفهوم الدستور نفسه مرتبط و على درجة 
متفاوتة ب ( الاتفاق )أو( العقد الاجتماعي ) ٠‏ الذي ظهر في القرن السابع عشر 
و أمتد إلى القرن الثامن عشر ٠‏ بدل مجتمع مبني على التاريخ و التقاليد انتشرت 
فكرة مجتمع مؤسس على إرادة البشر الذين يقررون تكوين جماعة .)١(‏ 
فإذا كان الدستور بحسب ما ذهب إليه فقهاء القانون الدستوري هو شكل من 
الميتاق الاجتماعي نفسه يكمله و ويوضحه » و هذا الشكل مؤسس على إرادة 
البشر و بالتالي على رضاهم و اختيارهم ؛ فبأي حق تهدر إرادة هؤلاء البشر من 
قبل المشرع بالانتقاصل من حشهم حقهم في بأختيار من تجمبع عليك إرادتهم في ( 
الانتخاب) و لا يكون إلهم حق-الاعتراض 
إن الانتخاب 





3 
1١‏ 
اللا 
ا 





ني مقرر للا اد. بموجب, القانون؛ + لكن انون ليس هو الذي 
ينشأ الحق بل يفرره لبتظلمة 133 سلمتا بمقرة المشرج علي تعديل القانون . 
فإن هذا التعديل ينبغي أن لا يتجاوز حدود هذا الحق و يخل بمضمونه و مبادئه 
الأساسية كالمساواة و الحرية » لأن أي تعديل يخل بقاعدة المساواة ‏ كتقرير 
الاقتراع المقيد بشروط الثروة أو المهنة أو المركز الاجتماعي مثلا ‏ يعد إخلالا 
بمنظومة القيم الاجتماعية التي تدرك بالفطرة و المستوحاة من التعاليم السماوية . 
لأن القانون أي قانون يتحدد بميزتين : 

أولا : أنه يرتكز إلى قيم من نموذج خاص : ضوابطه ترتكز على التمييز بين 
العادل و غير العادل ؛: المنصف و غير المنصف .. يظهر القانون عندما يحاول 


٠ 8 8 8 1‏ 2 50000 5 5 1 
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أعضاء مجموعة معينة تنظيم علاقاتهم تبعا للتوازن بين الحسنات و السيئات التي 
تقع على فرد منهم نتيجة هذه العلاقات ... توازن بين الضرر الذي يصيب 
الجماعة والعقوبة المفروضة على مسببه... و يبقى الإنصاف و العدل ؛ اللذان 
يرمز إليهما بالميزان ٠‏ القيمتين اللتين يقوم القانون عليهما”!! .فأي عدل بل و أي 
إنصاف في تشريع ينتقص من حقوق الأفراد أو يلغيها ثم لا يكون للأفراد حق 
الاعتراض عليها . 

صحيح أن الواقع يجري كما ذهب إليه أصحاب ( الانتخاب سلطة قانونية)؛ 
أن المشرع هو الذي يحدد الانتخاب و شروطه ».و كل ما يتعلق بالأمور 
الإجرائية » و ربما تدخل المشرع في تعديل قانون الانتخاب بما يخل بمضمونه 
كحق سياسي مقرر ارد ؛ ٠»‏ لحن يبفى:الانتجاب حفاً سياسياً 13 للفرد . و يبقى 
هذا التشريع مخالفا لرأوح الدمتتور. و القانون. ».و يبقى حق الأؤراد في الاعتراض 
على هذا التشريع أمرا ,مشروعا و منطقيا. 

نقد ذهب جائب م م بس بس سيور تي الحق و 
الوظيفة ٠‏ إلا إنهم اختلفوا في تحديد معنى الجمع بين الفكرتين : فيقول هوريو إن 
الانتتخاب حق فردي » و لكنه في نفس الوقت وظيفة اجتماعية أو واجب مدني » و 
بالتالي يكون من الممكن النص على أن التصويت إجباري7" . 

إن جانبا من الفقهاء الكبار أمثال ( هوريو) ؛ و كذا ( كاريه دي ملبرج) 
الذي قال : يكون الانتخاب حفا شخصيا طالما يطلب الناخب قيد أسمه في جداول 


سوم 


الانتخاب ٠‏ أو حينما يطلب الاعتراف له بصفة الناخب . و هذا الحق الشخصي 


موريس دوفرجيه » نفس المرجع ص9. 
* د. ثروت بدوي : النظم السياسية » مرجع سابق » ص238 . عن موريس هوريو : موجز القانون 
الدستوري ٠ 1923 ١‏ ص 628. 


03] 
يحميه القانون بواسطة دعوى قضائية . و لكنه عندما يمارس التصويت فإنه 
يمارس وظيفة الاشتراك في الهيئات العامة في الدولة(!) . أي أن جانبا من الفقه قد 
أقر اعتبار الانتخاب حق شخصي و إن اختلفوا في الكيفية و التكييف فمرد هذا 
الاختلاف هو إسقاط أحكام القانون الخاص على علاقات القانون العام » و هو أمر 
لا ينسجم في تكييف حق الانتخاب و تمضين علاقاته أحكام القانون الخاص. أي 
أن الانتخاب حق شخصي » هدفه و مجال ممارسته الصالح العام ٠‏ لكن هذا 
الصالح العام ليس بمعزل عن الصالح الخاص ٠‏ و كل ما يتضرر منه الأفراد هو 

في الحفيقة ضرر على الصالح العام و العكس بالعكس صحيح. 


| جميع الحقوق ححفوظة | | 


5 5 
75 اكاك _المكسة وك لع مسا "لوس ا 


ا رةه -5” 


1 ام 3 9 5 
كم ائز اوائسسا يدوي ٠‏ انقسن المرجع بهذا الصعنى . 
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المطلب الثاني 


الانتخاب) 

تتنازع في تكييف العلاقة بين الناخبين و النواب ثلاث نظريات متباينة »؛ 
إحداها نظرية قديمة قيل بها في فرنسا و إنجلترا في الأزمنة السابقة و هي نظرية 
الوكالة الإلزامية ؛ أما النظريات الأخرى و هما نظرية الوكالة العامة للبرلمان عن 
الأمة » و نظرية الانتخاب مجرد اختيار فقد قال بهما الفقه في العصر الحديث !!). 
أولاً : نظرية الوكالة الإلزامية ٠‏ 

سادت هذه النظرية قبل قيام الور رء الفرئسية ذلك قبن أن تظهر نظرية 
يده المة ات يل ليها النائب يمثل الأمة كلها ٠‏ لأزأ السيادة كل لا يقبل 

و مضمون ا 1ح ا اس 19 الناخبين و 
عن ناخبيه الذين هم الطرف ( الموكل) و بموجب هذا التوكيل يعمل الوكيل بما 
تقتضيةه حدود الوكالة؛ و ليس له أن يخرج عن مضمونئها و حدودها » لأنه يكون 
فد أخل بالعقد و بالتالي يجب على الموكل إليه أن يمتثل تماما إلى تعليمات الموكل 
؛ يتلقى منه وكالة ( إلزامية)7) .عبر ما يسمى بدفاتر التظلم أو عبر البرامج 
الانتخابية للمرشحين ٠»‏ هذه النظرية نقلت إلى القانون العام مفهوم الوكالة في 


'د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادئ الأنظمة السياسية » مرجع سابق » ص 209. 
١ 5‏ 8 1 4 
مور بعس دوقرجيه : الم سسات السئياسية و القانون الدستوري » مرجع سابق ؛ هس 1 6. 
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القانئون الخاص ؛ و رتبت عليها أحكام القانون الخاص ؛ و ترتبت على ذلك 
النتائج التالية" : 
1[-يكون للناخبين الحق في إعطاء النائب البرنامج الذي يسير عليه و كذا 
التعليمات المتعلقة بكيفية تنفيذ هذا البرنامج الذي يعد ( وكالة) . 
2-التزام النائب بحدود ما تضمنته الوكالة فليس له أن يناقش موضوعاً لم 
يذكر في هذه الوكالة » و إذا حدث و أن ناقشه البرلمان فإن النائب 
يمتنع عن مناقشته حتى يستلم التعليمات بشأنه من قبل الناخبين ( 
موكليه). 







3 تيد الوجاية. قبي تاجبية .بو إن أخطأ أو قصر في 
تنفيد الوكانة قلنالفبيه حت المطائية _ افويض ا الخطا أ 
التقصير . 1 

4-حق الناخبين في عزل نائبهم متى شاءوا قبل انقضاء مدة الوكالة » و 
تجرى انتخابات جديدة في دائرته لانتخاب نائب آخر يحل محله. 





5-إلزام النائب بتقديم حساباته قبل الناخبين بشأن تنفيذ الوكالة. 
و أي مصاريف أخرى تتطلبها الوكالة. 

لا بشان غذاد النتائج أنظر كك عبدالغني بسيو ني عبد انل : النظم السباسية م أسس التنظيم السياسي مه مر جم 
سايق هَ صض 211 اك 2 كذا لقفس المؤلف : النظم السنبياسية و القانون الدستوري » مرجع سابق 3 


ص 2201 و د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادئ الأنظمة السياسية » مرجع سابق ء ص210 . و 
سور يس دوفر حيفه 9 الم نسنات السياسية 1 القانون الدستور ني ؛ مرجع سابق ض 1 65. 
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7-يكون النائب ممثلاً لدائرته فقط . 
هذه النظرية تجعل حرية الناخبين و املاءاتهم تحل محل إرادة 
النائب ٠‏ فليس للنائب أدنى حرية في مناقشة ما يطرح في البرلمان »: 
حيث إن الناخبين يكتبون آرائهم بشأن الموضوعات التي سيتم مناقشتها و 
التي تعدها السلطة التنفيذية و تطرحها على النواب فيلتزم النواب بتلك 
الأطروحات المعدة من قبل الناخبين ٠»‏ و إلا عدوا خارجين عن مضمون 
الوكالة و حينها فالناخبين يملكون قدرة اللاقتصاص من النائب إن لم ينفذ 
مان او يتامم مناه سمس سن أو من قبل 


1 لاقت 11 جسم حرو 


م 





| الالز امية لخأ التاخيورنت اليل أعدات ا لحن رارع الذانت 
على عزله إن هو أخل بمضمون الوكالة هذا التوقيع يسمى الراك عل سات 
كون التوقيع يتم بدون تاريخ » فمتى ما شعر الناخبون أن النائب قد خرج عن 
حدود هذه الوكالة فما عليهم إلا أن يقدموا الورقة ( الاستقالة على بياض) إلى 
البرلمان مدونين عليها التاريخ » و التي سبق و أن وقع عليها النائب ٠و‏ حينئد 
يعزل هذا النائب. 
ب) عيوب هذه النظرية 

يعاب على هذه النظرية أنها نقلت مفهوم الوكالة في القانون الخاص إلى القانون العام 
مع ما في ذلك من اختلاف في العلاقة التي تربط النائب بناخبيه إذ هي من روابط القانون 
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العام. كما أن هذه النظرية تؤدي إلى عدم الاستقرار في الهيئة التتشريعية نظراً 
لرغبة الناخبين في تغيير نوابهم بمجرد مخالفته لما يريدون. 

و من المآخذ التي يلاحظ عليها أيضأ في هذه النظرية ٠‏ أن البرلمان لا 
يمثل المصالح العامة للأمة » و لا يكون بوسع النواب امتلاك حرية ذلك » أو على 
الأقل تقل مناقشاته و أطروحاته للمسائل العامة » نظرا لانشغال النواب بإملاء 
ناخبيهم في دوائرهم الانتخابية. 

و لذلك هجرها التشريع الفرنسي » فنص في إعلان الحفوق الصادر عام 
9 على أنه : ( لا يجب على النائب قبول أي وكالة ) » و نص في دستور 
1 على عدم جواز إعطاء أية وكالة من جانب الناخبين » ثم عاد المشرع 
الفرنسي و أكد هجرء]لهذه الفكرة في اقإزون الانتخاب:الإصادر [عام 1875 بنصه 


على بطلان كل و - و اعتبار:ها.كأن لم.تكن !'): 


7 ست 


ثانيا : نظرية الوكالةءالعَاقبة للبوفمان 

هذه النظرية على خلاف سابقتها تأثرت بنظرية سيادة الأمة التي طبقتها 
الثورة الفرنسية ٠‏ و بالتالي أخذت بفكرة الوكالة العامة للبرلمان ٠‏ و تبعا لذلك نص 
الدستور الفرنسي الصادر عام 1791 في مادته الرابعة على أن النواب ليسو 
ممثلين للأقاليم التي ينتخبون عنها » بل هم ممثلون للامة جميعها » و لا يمكن 
بالتالي إعطاؤهم أي وكالة!" .و ترتب على نظرية الوكالة العامة للبرلمان النتائج 
التالبة : 


اكور 


د إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادئ الأنظمة السياسية » مرجع سابق » ص 212. 
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1. إن النائب لا يعتبر ممثلا لدائرته ٠‏ بل ممثلاً للأمة كلها يراعي مصالحها 
العامة. 
2. لا يرتبط النائب بناخبيه و ليس لهم فرض أي وصاية أو وكالة أو تعليمات. 
3. لا يتحمل الناخبون نفقات النيابة أو الوكالة و إنما تتحملها الأمة الموكلة. 
4. ليس للنائب تقديم حسابات بشأن أعماله و نيابته . 
5. لا يملك الناخبون عزله أو استبداله ٠‏ و بالتالي يتحرر النائب من ارتباطه 
بناخبيه و يكون مستقلا في إبداء أرائه و ملاحظاته. 
أ) تقدير هذه النظرية 

إذا كانت هذه النظطدية قبحررت النائب 





بدا لاحي كلها براحي ع العامة“ فإنه قد “عيبت هذه النظرية بالأمور 
1 : 
التالية : ١‏ ا 
- أنها تؤدي إلى تشلؤية فكرة التمثيك السنياسي »و نفل السنيأد الفعلية من الأمة 


إلى البرلمان!!) عبر تحرير النواب من ارتباطاتهم بناخبيهم. 

2- عيب على هذه النظرية فضلاً عما سبق تعارضها و عدم اتفاقها مع الواقع : 
قد يوافق البرلمان في كثير من الحالات على بعض القوانين أو المشروعات 
التي لا تكون موضع رضى الرأي العام » و من ثم فإن الأخذ بمنطق هذه 
النظرية يؤدي إلى اعتبار هذه القوانين و المشروعات باطلة بخروجها عن 
مضمون الوكالة التي منحتها الأمة للبرلمان » و هذا ما لا يمكن القول به 
لتعارضه و الواقع العملي!" . 


' موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية و القذنون الدستوري » مرجع سابق :ا ص 62. 
3 إبراهيم عبد العزيز شيخا : مبادئ الأنظمة السياسية » مرجع سابق ء حضن ك4 1[ ل-3 1 ث. 
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ثالث : نظرية الانتخاب مجرد اختيار 

إن هذه النظرية ترى أن الانتخاب هو عبارة عن مهمة اختيار النواب يقوم 
بها الناخبون مجردين من أي ارتباط بنوابهم إلا عند الاختيار ٠و‏ بعدها تنقطع 
العلاقة بين الناخبين و نوابهم . 

أي أن أصحاب هذه النظرية يرون أنه لا توجد رابطة معينة تربط 
الناخبنين بنوابهم » و يتنكرون وجود عال'قة وكالة بين الناخبين و النواب » لا 
الزامية و لا عامة(!). 

ويرى أنصار هذه النظرية أن الانتخاب لا يعدو أن يكون مجرد اختيار من 
جانب الناخبين لأشخاص النواب الذين يجب أن تتوافر عسوي يوون 

292000000 لدع وين اتلك وممافئية فقون أل 2 , 

معينة تمكنهم من الاد بمهام الحكم و:مماوسية شئون 
تقدير هذه النظرية 


إن هذه النظرية يحصبرها:لمهمة الناخبين في مجرد.الالختيار فقط » و عدم 





الوك ه-5” 


وجود رابطة بينهم و بين نائبهم تكون قد حررت النائب من تبعيته لناخبيه ؛ و 
حررت البرلمان من خضوعه للامة و استهدافه في تشريعاته مصالحها و رغباتها 
٠‏ بل أنه يستهدف في تشريعاته المصالح العامة. 

لكن عيب على هذه النظرية أنها لا تعبر تعبيراً صحيحا عن الواقع ٠‏ إذ هي 
تنكر كل صلة أو رابطة تقوم بين الناخبين و النواب » و كل نظرية على حد قول 


' د. عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية و القانون الدستوري ٠‏ مرجع سابق ص 202. 


* د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادئ الأنظمة السياسية ٠‏ مرجع سابق » ص215. 
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الأستاذ / برتلمي لا تعمل حسابا للواقع أي لوجود هذه الروابط تكون نظرية غير 
ةا 
التكييف الذي نرجحه للعلاقة بين الناخبين و النواب ( مضمون عقد 
الانتخاب) 

كنا في بحثنا لطبيعة الانتخاب و استعراض النظريات القانونية بشأن ذلك ٠‏ 
قد انتهينا بتكييف الانتخاب بأنه حق شخصي من الحقوق السياسية للفرد . 

و فيما يتعلق بتكييف العلاقة ما بين الناخبين و النواب ٠‏ فإننا نرجح الرأي 
الذي ينظر إلى أن العلاقة ما بين الناخبين و النواب هي (وكالة) » و لكن لا يمكن 
إسقاط أحكام الوكالة في القانون الخاص على هذه الوكالة ؛» للاختثلاف طبيعتها 

س1 لا لط قاس تا نج 
ومجال عملها » إذ هلل تتعلق<:بتحفيق -مصالح عامة لعموم الآ فزااد » و بمعنى آخر 
فان مضمون هذه الوكالة و.شرووطها لا يمكن أن“يمليها الأفراد/يصورة منفردة ؛ 
لأن ذلك سيؤدي إلى فضبارب المضامين',, اخستلاكف لحشتر [اط . فمضامين و 


عتذا... ااا لجما11111.. ##طتمت الال .ال لواب تست ا “انل 1 م71" تلالتياه] انها زد روات بهرت جص جنا 


شروط الوكالة يحددها القانون الصادر من ممثلي الشعب عبر ضوابط تحدد مسار 
عمل الهيئة التشريعية لتحقيق مصالح مجموع الأفراد . 

إذأ فمضمون (عقد الانتخاب) إن جاز لنا إطلاق هذا الوصف . هو عقد 
وكالة صادر من الناخبين لنوابهم » ليمثلوهم في البرلمان وفق أعمال الهيئة 
التشريعية المعروفة سلفاً لهؤلاء الناخبين . 

إن النقد الموجه لنظرية الوكالة الإلزامية ٠»‏ التي بحثناها سابقا » كان ناشئا 
من نقل مفاهيم الوكالة في القاتون المدني إلى القانون العام » مع ما في الأمر من 


خلط واضح ؛ هذا من ناحية » و من ناحية أخرى فإن البرلمانات كانت في بداية 


' نفس المرجع ٠‏ صن 215. 
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نشأتها و قد و جدت أساسا لتمثيل الطبقات التي لم تكن مشاركة في الحكم لتحد من 
سلطات الملوك المطلقة عبر اختيار الناخبين لممثليهم في البرلمان » و بالتاليى لم 
تكن أعمال البرلمان منظمة و معروفة و مألوفة للناخبين » و لم تكن قواعد القانون 
العام في هذا المجال قد استوعبت من قبل الشعوب بصورة عامة و الناخبين 
بصورة خاصة »٠‏ مما أدى إلى اعتبار هؤلاء النواب وكلاء لهؤلاء الناخبين يملون 
إراداتهم طوال مدة أعمال هؤلاء النواب ٠‏ طبقا لقواعد الوكالة الخاصة . 

أما كيفية تفسيرنا لهذه الوكالة فإنها تتجلى من خلال عرض الأمور التالية : 

أولا : أن السلطة كانت حكرا على فرد أو فئة في البداية . و لذلك و جدت 
الريك ير مد رك جك الراك لد ري اسحودد للسعريي | 
و لم تكن هذه السلطابك و كذا. النطري بأنت التي تبرر حكم هذه اللا ت تتقفق مع 
رغبات ريق الور فتن الاستيداد والحق في المشاركة في هذه السلطة 
التي تعتبر حقا للشعب] ,لامتلاكه, السيادة الكاملة: 


عورط 


يي 


ثانيا : إن وسيلة إسناد السلطة للشعوب لم تكن لتاتي بك عطدري السلطات عن 
ملطاتهم للشعوب لتحل منحلهم :»او لكن غير إغطاء جزء :مسن الدستلظة المتدة 
بسلطة (التشريع و الرقابة) بواسطة الانتخابات التي تعتبر الوسيلة المشروعة 
لإسناد السلطة للشعب عبر اختيار ممثليه في البرلمان . و إذا كانت نظريات 
السيادة قد اعترفت بحق الشعوب في السلطة لامتلاك كل فرد من أفرادها جزء من 
هذه السيادة ( نظرية سيادة الشعب) ٠‏ فإنه لم يكن بالإمكان أن يشترك الشعب كله 
و يمارس السلطة بطريقة مباشرة ؛ لاستحالة تطبيق هذه الفكرة من الناحية الواقعية 
٠‏ فكان لا بد من ممثلين (وكلاء) لهذه الشعوب ٠‏ أو ممثلي لهؤلاء الناخبين » هذه 
الوكالة تشمل القيام بالأعمال المناطة بالبرلمان و المنظمة بالقانون . 
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و إن قيل أن تخلي أصحاب السلطات عن جزء من السلطة معناه أن السلطة 
لم تكن من حق الشعوب ؛ و إنما جاءت عن طريق الهبة أو المنحة » نقول : إن 
الأصل أن الأفراد يولدون أحرارا و متساويين و لا يأمرهم إلا من اختاروه 
ليحكمهم . هذا هو الأصل ؛ لكن حدث ما يسمى بالجبر و الإكراه ( اغتصاب 
السلطة) » و لذلك فهذه الحالة هي حالة طارئة و ليست هي الأصل . 
فالأصل هو حق الشعوب في السيادة و السلطة عبر ممثليهم الذين يعتبرون 
وكلاء لهم يمارسون دورهم وفق القانون الذي يتفق مع مبادئ الحرية و العدل و 
المساواة . و من هنا فإن الانتئخاب هو وكالة بمفهوم القانون العام . 


مك 


القسم الرابع : 

السوابق التاريخية للبيعة : 

بالتعرض للسوابق التاريخية للبيعة في العصر الإسلامي سيتضح المعنى اكثر 
بالمقصود بالبيعة ومفهومها السياسي وكذا اوجه الشبه والخلاف بنظام الانتخاب 
في العصر الحالي ؛ وبالنظر إلى ممارسات الرسول صلى الله عليه وسلم العملية 
في حياته الدعوية نجد انه قد استلمها في بيعة العقبة الأولى والثانية وكذا في بيعة 
الرضوان . 

أولا : في بيعة العقبة : الأولى 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهز أي فرصة سانحة يبلغ فيها دعوته » وكان 
موسم الحج من اخصف المراييم ليع الدعوة جين يني لمج من كل مكان وفي 
أحد مواسم الحج لقي أصلى الله عليه وسلم مجموعة مكن أهل يُثُرب فعرض عليهم 
الإسلام فاستجابوا 0 الثاني بالعقية | أثنى ,عشر ربجأ وقال أحدهم وهو 
اسعد ابن زراره (1) بعد أن أكد بيد الرسول صلى الله علية وسلم يا أيها الناس 
هل تدرون على ما تبايعون محمدأ ؟ إنكم تبايعونه على إن تحاربوا العرب والعجم 
؛؛ فقالوا نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سلم . فقال : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اشترط على ؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : تبايعوني على إن تشهدوا 
أن لا اله إلا الله و أني رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة .. والسمع 
والطاعة .. و لا تنازعوا الأمر أهله وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم واهليكم . 
قالوا : نعم ؛ قال قائل من لأنصار نعم هذا لك يا رسول الله فمالنا . قال : الجنة 
والنصر وتمت البيعة (2) . 


وفي بيعة العقبة الثانية في مكة وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
وسبعون رجلا من أهل يثرب وبعد ان تكلموا وبسطوا في القول قام الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعرض عليهم دعوته فقبلوها وتعهدوا بالدفاع عنها » عندئد قال لهم 


الرسول صلى الله عليه وسلم ( اخرجوا إلى منكم أثنى عشر نقيبا ليكونوا على 
قوطهم بما فيهم ) فاخرجوا منهم أثنى عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الازرهن :17 عفتاك الرسوك: عط الل كلنة وهك للتشاء :( :انك تلد لاني الويف 
ككفالة الحوارين لعيسى ابن مريم ٠‏ وأنا كفيل على قومي . قالوا : نعم ) ثم دعوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يترب 

فقبل دعوتهم (2) . 

ففي هاتين ال أو البيعتين الأولى والثانية نجد مفهوم العقد بمعناه البسيط ففي 
الأولى اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام والسمع والطاعة وان 
يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم » وهو إيجاب صادر يعدي اله عليه 
وسلم وقابله قبول ر من .إلطرفب /الآخرة على .شرواطهم أي ألم وهو الجتة 
والنصر . وفي ابيع الثائية قلبية مبلى لكايه بملتامدهم أن يخرجوا إليه اتنا 
عشر نقيبا »» أي اثنا] عشِر شخصما؛ من ,الثلاثة و السبعين. ‏ يعني هؤلاء النقباء 
ولم يطلب إلى أحد ببعيتهم كقانه بهذا أراد أن يكور الانتشاب كإطار عام للنظام 
السياسي الإسلامي وحجر الزاوية في اختيار ٠‏ ذلك ان الرسول صلى الله عليه 


وشلا 


أراد بذلك ان يجعل مسألة التمثيل ترجع في اصلها إلى إرادة المحكومين أنفسهم 
فيكونون بمثابة الكفلاء عن قومهم كما هو أيضا كفيل عن قومه (1) . 
وإذا كانت هاتين البيعتين لم يجر فيهما تنصيب خليفة أو حاكم للمسلمين ولم يكن 
هذا هدفهما فان إيرادهما في سياق البحث في موضوع البيعة يبين لنا أولى سوابق 
البيعة في العصر الإسلامي واما كون البيعة طريقة في اختيار خليفة المسلمين فإنتا 


نجد سندها التاريخي في اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة سنعرض إلى هذه الطرق 


(1) ابن سعد الطيقات الكبرى ج 3 ص 602 607 
(2) نفس المرجع 


بإيجاز لنتشهد بأسلوب البيعة وفروق كل بيعة عن الأخرى ومدى صلاحيتها 
كأسلوب بدائي يناسب ذلك العصر . ففي بيعة آبى بكر الصديق ٠‏ وهي أول بيعة 
عقدت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأول سابقة تاريخية في كيفية تتنصيب 
خليفة للمسلمين وهو الاختيار أو البيعة نجد إنها قد تمت بطريقتين : 

طريقة خاصة : وهي التي تمت في سقيفة بني ساعده عندما سع يعضر 
المهاجرين والأتصار فيها الإقامة خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(اختيار أهل الحل والعقد ) 

وطريقة عامة : وهي التي كانت في المسجد من قبل عامة المسلمين وكذا بعمدض 
خاصتهم مثل علي والعباس والزبير وغيرهم رضي الله عنهم لانشغالهم بتجهيز 
الرسول صلى الله علية وسلم. وقد عتت هذه الييدة في المسا] حتى استمرت إلى 
اليوم الثاني يعون |(2) 


ويجدر بنا في هذا اللياق إن نورد, ما ررواه اليخاري؛من جبدا عائشة رضي الله 


ا 4 


عنها قالت : (اجتمعت الانصار إلى سعد بن عيذ في سقيقة بتي ساعد فقالوا : منا 
أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيده بن الجراح فذهب عمر 
يتكلم فاسكته أبو بكر وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت 
كلاما أعجبني خشيت ان لا يبلغه أبو بكر فتكلم أبو بكر ابلغ الناس » فقال في 
كلامه نحن الأمراء وانتم الوزراء » فقال حباب بن المنذر : لا والله لانفعل ٠‏ منا 
أمير ومنكم أمير ؛ فقال ( ولكنا الأمراء وانتم الوزراء (ان قريشا) هم أوسط 
العرب دارا وأعزهم احتسابا فبايعوا عمرآ أو أبا عبيده بن الجراج » فقال عمر : 
بل أبايعك فإننا خيرنا واحبنا إلى رسول الله فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس 
فقال قائل منهم : سعد بن عبادة فقال عمر بل قتله الله !! ) 

وما البيعة العامة فقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام : قال ابن إسحاق : 
وحدثني الزهري ٠؛‏ قال : حدثني انس بن مالك ٠‏ قال لما بايعوا أبو بكر في السقيفة 
٠‏ وكان الغد » جلس أبو بكر على النبي فقال : فتكلم قبل أبى بكر » فحمد الله 
عليه بما هو أهله » ثم قال : أيها الناس أني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كنت 


وجدتها في كتاب الله » وكانت عهدأ عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولكني كنت أرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدير يقول : يكون أخرنا 
٠‏ وان الله قد أبقى فيكم كتابة الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان 
اعتصمتم به هداكم الله (لما كان هذا له ) وان الله قد جمع أمركم على خيركم . 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثاني اثنين اذهما في الغار ». فقوموا 
فبايعوه فبايعه الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة (2) . 

ومن هذه البيعة لأبى بكر يمكن لنا ان نستخلص الأمور والأحكام التالية . 

أولا : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ ان يعين للمسلمين شخصاً بعينه 
اوكرن اعيزة لبون من واد زايا زرك لسرن :19 الاب وروا اكوم 
بمحض إرادتهم وفي هذا تفريرا مبداً حق الأمة.في اختيار حاكقلها بنفسها وبيرضى 
منها واقتناع وأعمالا لبد الشوّر عن 


الواجب في القران الكريم بقوله تعالى. :(وشاورهم في الأمرة || (وامرهم شورى 


با ةا 0" 


اتنار"[ عا. لا 1197 “الالال ل.ل الى لاتب تاك إن # تربع ا الاك لتكيم تور و وو كن بسر رسك سر ان 


بينهم) . 
ثانا “جكب تتسيب: خليفة للمسلمين أو ناكما للمسلمين يدل ذلك افقبناء 
الصحابة بأمر اختيار الخليفة قبل أو أثناء تجهيز ودفن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومصدر هذا هو الكتاب والسنة فأما القران فقوله تعالى (يا أيها الذين 
أمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) آية رقم (59) سورة النساء 
ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة أتأمرون علينا .(1) 

واما دليل الوجوب منه السنة فقد روى هشام بن عروة عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يليكم بعدي ولاة » فيليكم البر 
بير + .ويليكم الفاجن يقجووه + فلسمْعوا لهم واطينوا فن كل ما وافق الحق + فسان 


احسنوا فلكم ولهم » وان أساعوا فلكم وعليهم ) (2) . 


ثالثا : ان اختيار أبى بكر الصديق كان بناءً على ترشيح واختيار أهل الحل والعقد 
وهم هنا أبو عبيده بن الجراح وعمر بن الخطاب واسيد بن خضير وزهير بن سعد 
وسالم مولى أبى حذيفة رضي الله عنهم و 
50001 لم كان بناء على مسوغات 
شرعية تصلح بحد ذاتها لان تكون كافية في اختيار ومبايعة من تتوافر فيه هذه 
المسوغات . وهذه المسوغات هي : 
) ان يكون المختار من قوم أولى مكانة في المجتمع واصحاب رأي سديد وان 
يكونوا أولى قوة ومنه يدل على ذلك قول أبى بكر رضي الله عنه (ان قريشا 
م وب عري از أعرم اضيا ) 
ص ل لصي 
ب) ان يكون المختار خير خير الناس ورأكثرهم:طاعة: وقربا لله ورللموله يدل على ذلك 


قول عمر رضي الله عنه لبي ايكر :يل يابايك فائت خيرئ] واحبنا إلى رسول 
ا 






الله وقد كان أبوا يكر:كذلك_رضي,الله.عتها! . 0 
ووو وجح توصبو ربنق لني فوار: 


في الحديث النبوي أنا لا نعطي هذا الأمر من يطلبه . وكذلك كان أبو بكر قال 
فبايعوا عمرأ أو ابا عبيده بن الجراح . 

خامسا : ان اختيار أهل الحل والعقد للإمام أو الخليفة هو عبارة عن ترشيح أولى 
لا تتعقد به الإمامة إذ لو صح إنها تنعقد باختيار أهل الحل والعقد فقط لما كانت 
هناك حاجة لمبايعة الناس لأبي بكر اليوم الثاني بعدان اختاره الصحابة 
المذكورون . 

أهل الحل والعقد ‏ إلا إذا أوكل عامة المسلمين أمر الترشيح والاختيار لافل 
الحل والعقد ذلك صراحة . 

سادسا : طريقة اختيار عمر رضي الله عنه 

وفي بيعة عمر د بن الخطاب رضى الله عنه كان الأمر مختلفاً نوعا ما » فحين 


لك فوط باق نوكل رض ند عن أو لما شعر بدنوا اجله دعا عبد الرحمن بن 


عوف فقال : اخبرني عن عمر بن الخطاب ؟ فقال : ما تسألني عن الأمر إلا 
وأنت اعلم به مني فقال أبو بكر : وان ٠‏ فقال عبد الرحمن هو والله افضل من 
رأيك فيه » ثم دعا عثمان بن عفان فقال : اخبروني عن عمر » فقال : أنت اخبرنا 
به » فقال : على ذلك ؛ فقال : اللهم علمي به سريرته خير من علانيته ٠»‏ وانه 
ليس فينا مثله » وشاور معها سعيد بن زيد والسيد بن جعفر .وغيرهم من 
المهاجرين والأنصار بفقال السيد : من اللهم اعلمه الخير بعدك » ويرق للرضصى 
ويسخط للسخط الذي يسير خير من الذي يبطن ؛ ولن يلي هذا الأمر أحد أقفوى 
علية هنة + وفهل ,علية ونش السيدادة لعن حو ١‏ عل غنية فلظلة ونه[ 
يارو عيطي سحاد ساسح أ لص وروي[ 
ن أبى بكر أرضى الله عنة قد.عهد إلى .عمر هذا الألر أو استخلف عمر 
تبي كر أبو:بكر الضديق :رضيى لله عنة كبر الصحابة في ذلك 
واه الصوزة لعن كفي ة كن قبل وانما اجتهد.فيها. أنو|أيكر و واختار اصنيغة 
لطريقة المبايعة تقئتضيها مصلحة الأمن وتجنيهم” لوقه و الشف الثني لان ان 
تكون وفاة الرسول صلى الله علية وسلم وحتى مبايعة وهذه الطريقة ولاية العهد 
إلى من يراه خيرا للمسلمين أفضلهم واكفأهم للقيام بالمهمة ولم يكن له بقريب . 
وقد استخدم أبو بكر الصديق رضى الله عنة المشاورة لمن يراهم من أهل الحل 
والعقد أهل الشورى ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ابرم فيها بحزم وقوة 2. 
ولكن يعتبر هذا العهد أو الاختلاف طريقة لمنصب الخليفة أو الحاكم ؟ وأين حق 
الأمة في البيعة والاختيار » وهل يقوم الخليفة الأول أو الحاكم السابق الأمة وفى 
هذا الحق . 
الحفيقة ان العهد من الخليفة السابق مجرد ترشيح له » والامة هي صاحبة الحق 
في النهاية تختار أو تختار غيرة تزاول ذلك على إرادتها وحريتها. 
ولنا خذه حيازة آبى يكن تلنان + (اترضون يمن انتتقلف ليك #فتزاء علق 
خلافة عمر بن الخطاب على رضى الناس ) (1) وبالفعل فلم يكن استخالف 


أبى بكر لعمر هو الذي انعقدت به الخلافة أو الامامه بل كان الناس في ما بعد 
الأثر في إطلاق الوصف الشرعي والقانوني بكونه اصبح أمير للمؤمنين أو خليفة 
للمسلمين فلم يعتبر الصحابة رضوان الله عليهم هذه الولاية بيعة تامة وانما كانت 
بمثابة الترشيح وذلك انهم بعد وفاة أبي بكر الصديق رضى الله عنة » اجتمعوا في 
مسجد رسول الله صلى الله علية وسلم صبيحة وفاته وبايعوا عمر البيعة العامة فيه 
؛ ولما بويع صعد المنبر كان أول كلام تكلم به حين صعد المنبر ان قال : (اللهم 
إني شديد فليني » وأني ضعيف فقوني ٠‏ وأني بخيل فسخني ؛ أيها الناس القوي 
عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه » والضعيف عندي قوي حتى اخذ له الحق ) 
(2) . 

واهم ما يلتمس الباحدل لطريقة البيعة لعمر ,ابن-الخطاب. الأمور]] التالية : 


أو لأ : استحللال أبى بكر لصيغة جديدة في .نظام البيعة يوهي لاستخلاف والعهد 


1 


1 
بالخلافة إلى عمر بنألخِطاب وه طريقة.ميتكرة اجتهد فيد أ بكر رضي الله 


عنة + وكان ضصاحب الراي السديد والقويم ولمديخريقييا حن ميد الشورى كمينا 
أساسي من مبادئ نظام الحكم في الإساام ولاعن مبدأ الرضاء والاختيار في 
إجراء البيعة » وفي هذا يتبين لنا ( ان المبدأ في اختيار رئيس الدولة بقوم على 
جملة من القواعد .الكلية التي تعطي للنظام الإسلامي سموه وأصالته » والتي 
تضفي عليه المرونة الكافية بمواجهة التغير والتطور الذي يواجهه المجتمع 
الإسلامي ... ... والتي تجعل اختيار الخليفة مستند على رضاء الأمة الإسلامية 
وقبولها الاختياري فان أسلوب التنفيذ ويتمتل في الطريقة التي تم بها اختيار 
الخلفاء الأول 

كان يتلاءم تماما مع هذه النشأة » والطريقة التي كان يعيش عليها المسلمون 
الأوائل . (1) 

ولهذا فان أسلوب اختيار عمر قد تلائم مع ما استجد وما شاهده وعرفه أبو بكر 
عند توليه الخلافة وهو الخلاف والشقاق فأراد أبو بكر ان يسد هذه الثغرة درءا 


للمشكلة وخوف الفتنة فاجتهد في هذه الصيغة وهي الاستخلاف إلا ان ذلك لم 
يخرج الأمر عن كونه شورى بين المسلمين وكون ذلك قد تم برضاهم واختيارهم 
؛ ومتوقف على إجازتهم ومبايعتهم 

البيعة لعثمان ابن عفان رضي الله عنه وطريقتها : 

لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبى لؤلوة المجوسي طلب منه 
الصحابة ان يستخلف ؛ قال : ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني 
أبى بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني - يعني الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( يقول : ابن عمر رضي الله عنه قال عمر : ما أجد أحق بهذا الأمرادمن 
هولاء النفر أو الرهط الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » 
فسمى عليا وعثمان وا بير وسعد وطلحه و عبد الرحمن أبن عرف » وقال يشهد 


1 


عبد الله لبن عمس ولاش الورمة الأمروش عكيية التعزبية له لان أسايت الأمر 


7 


- 


سعدا فهو ذاك وإلا فاليتعن به آيكم,أمر فأني لم,اعزله من. عدللز ولاخيانة (1) 
0 


ص 





2ج 


ولمزيد من البيان نسوق ما أحرجه 


31 


5 2 ري في ص محيكة باسناده عن 1 و ابن 





مخرمة اخبر ان الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورا ؛ قال لهم عبد الرحمن 
لست بالذي ينافسكم على هذا الأمر ء ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم » فجعلوا 
ذلك إلى عبد الرحمن » فلما ولوا عبد الرحمن في أمرهم فمال الناس إلى عبد 
الرحمن حتى ما أرى أحد من الناس يتسع أولئك الرهط ولايطء عقبة . ومال 
الناس على عبد الرحمن يشاورونه في تلك الليالي حتى إذا كالشت الليلة التي 
أصبحنا منها فبايعنا عثمان . قال المسور : طرقن عبد الرحمن عنجد هجع من 
الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال : أراك نائما فو الله ما اكتحلت هذه الثلاث 
بكثير نوم ٠»‏ انطلق فدع الزبير وسعدا فدعوتهما له » فاشاورهما ٠»‏ ثم دعاني فقال : 
ادع لي علي ٠‏ فدعوته » فناجاه حتى إيهار الليل (انتصف) ثم قام علي من عنده 
وهو على طمع ‏ ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤدذن 
بالصبح ؛ فلما صلى بالناس الصبح » واجتمع أولئك الرهط عند المنبر » فأرسل 


وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر » فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن » ثم قال : أما 
بعد ؛ يا علي أني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ؛ فلا تجعلنا 
على نفسك سبيلا ٠‏ فقال : أبيا عيك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده 
فبايعه عبد الرحمن وبياعة الناس المهاجرين والأنصار ؛ وامراء الأجناد 
والمسلمون .(2) 
مما تقدم يتبين ان البيعة لعثمان ابن عفان قد اختلفت عن سابقتها » من حيث ان 
عمر لم يعهد إلى شخص واحد كما فعل أبو بكر حينما استخلف على الناس عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ؛ وانما عهد الأمر إلى ستة من خيار 
الصحابة وهم علي ابن أبي طالب وعتمان ابن عفان والزبير 0 وطلحة وعبد 
ال 

الرحمن ابن عوف ٠‏ أرجعل_الأمر وري بين المسلمين يختار أن واحد من هولاء 
الستة + أي ان عمر رضي اد عنه إمنيزن.علئ .ان برشج عددلأاكبر من ما رشحه 
أبو بكر » على ان الأمتواركستر وك العسافين يما يرو عنايية ئلم وبرضاهم ٠‏ وفي 
هذا يكون فرصل الاخاي7 رست و امد لمرتصين سمو كبد الرحمن ابن 
ل 
فمكث ثلاث ليال يستشير الصحابة بهولاء الستة » فوجد ان الرأي يميل إلى عثمان 
ابن عفان وبهذا يكون عثمان قد حصل على تزكية من اكبر مجلس للحل والعفد 
استحق بموجبها ان يخرج على المسلمين ليبايعوه ويختاروه وحصل بذلك الإجماع 
من قبل الصحابة المهاجرين والأنصار وامراء الأجناد . 
مما سبق يتبين ان البيعة لعثمان تميزت بالميزات التالية : 

1( اتساع دائرة المرشحين للخلافة . 

2) اتساع دائرة الشورى حيث ان عبد الرحمن ابن عوف مكث ثلاث ليال يتقصى 

الرأي عند أهل المدينة حتى انه استأنس باراء النساء في خدورها أو في 
خيامها . 
البيعة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه : 


عند استشهاد عثمان ابن عفان رضي الله عنه على أيدي الثائرين العابثين بقفي 
الناس بلا خليفة يسوسهم ويرعاهم ؛ ولم يكن الأمر كما كان في العهد إلى عمر 
من قبل أبى بكر أو كما عهد عمر إلى الصحابة الستة » ولذلك فقد ذهب معظم 
الناس ومنهم الثائرين إلى علي كرم الله وجهه ليلي أمر الخلافة ولكنه قال لهم ( 
ليس هذا إليكم إنما هو إلى أهل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة » فلم يبقى 
أحد من أهل بدر إلا قال : ما نرى أحق بها منك (1) . 

كما ان علي رضي الله عنه قد اشترط ان تكون البيعة بالمسجد وبرضى الناس 
حيث روى احمد في الثاقب عن محمد بن الحنفية قال ك كنت مع أبي حين قثتل 
حرصي جد دل جر دك اعبات ربوا موي ال عوك 


لقا ا ل ال ل ير ا ع ار ا 2 اش را ن» وك امد 


وسلفك كالن ا لد + أن هذا ال كل فت قا ليد اناد لل ماك لآلا نجد اليوم أحد 
لق بهذا الأمر ولا م سكا ١‏ اقرزنبر مر رول إبشو منك |أقال لا تفعلوا فاني 
وزيرا خيرا من ا 0 ن أميرا ؛؛ قالوا :الا .واللهامانحنوا. بفاعلِيل حتى نبيا عك قال 
: ففي المسجد فان بيعتي لاتكون حفية ولاتكون إلا عن رضى المسلمين » فدخل 
المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم با يع الناس (2) 

في هذه البيعة نجد ان علي لم يرضى ان يكون الترشيح من قبل أولئك الذين أتوهم 
بمن فيهم الثائرين ربما لانه أدرك انهم ليسوا أهلا لان يكونوا مجلس حل وعقد . 
فقد عبثوا وقتلوا خليفتهم فكيف يستأنس برأيهم ويرضى بترشيحهم ولذلك قال 
بصريح العبارة ( ليس هذا إليكم إنما هو إلى أهل بدر ... ) ثم انه رضي الله عنه 
طلب بان تكون البيعة علانية وفي مكان عام وهو المسجد مع انه لم يحصل له 
إجماع كما حصل للخلفاء من قبله . 

تقييم الانتخاب (البيعة) في نظام الحكم في الإسلام 

من خلال بحثتا لنظام الانتخاب في الإسلام واستعرضنا للسوابق التاريخية (للبيعة) 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده تتضح لنا 
الحقائق التالية : 


ك2 


أولا : ان (البيعة) جزء من نظام إسلامي جديد على المجتمع العربي المسلم حديث 
العهد بالجاهلية وتشكل مرحلة راقية من مراحل ظهور الدولة القانونية والحكومة 
بقواعد الإسلام واحكامه » وبالتالي فلايمكنم اخذ هذا الأسلوب مجردا من نظام 
الحكم في الإسلام للحكم على مدى صلاحيته في العصر الذي وجد فيه » ولايكن 
الحكم عليه من واقع ما وصلت إليه المجتمعات الحديثة في أساليبها الديمقراطية . 

ثانيا : ان البيعة أسلوب لاختيار الخليفة أو الأمام أو رئيس الدولة مبني على مبدأ 
رئيس من مبادئ نظام الحكم في الإسلام وهي الشورى التي تعتير المبدأ والأصل 
في اختيار الحكم ولذلك ينبغي التفريق بين المبدأ والأسلوب فالمبدأ ثابت لا يتغير 
وهو هنا الشورى والأسلوب هو التغير تبعا لظروف الزمان والمخان وهي هنا 


زا هك ل ا اياعر ل 2 أشن حي اه وك امد 


البيعة أو اتاد درن العصنس : 


دنا فيدر 


ب أو الاقتراح ؟ 
وللاجابة على هذا 5 نقولٍ انه ومع إدراكنا للفروق و دذفات بين العصر 
الذي ظهرت فيه البيع سر جب ببصسيار: نعملية الانتخاب 
فانه يمكن لنا القول ان البيعة تتشابه مع الاقتراع من الجوانب التالية : 


حت ا 


1) في عملية البيعة يجري ترشيح لاحد الأشخاص لتولي الخلافة يعقب هذا 
الترشيح قيام أهل الحل والعقد بالبيعة الخاصة ثم يتبعهم المسلمون لمبايعة 
الخليفة ((البيعة العامة)) وبالمتل فانه في بعض صور الانتخاب بعد ان يتقدم 
أحد الأشخاص لترشيح نفسه تأسسه الدولة يعرض هذا الترشيح على الشعب 
لينتخب ويقول رأيه في هذا المرشح وفي الغالب لا تعدو عملية الانتخاب هذه 
عن كونها عملية مبايعة وموافقة على هذا الشخص المرشح . 

2) ان البيعة تعتبر وسيلة إسناد السلطة وهي الطريقة المشروعة لإسناد السلطة 
نرى ذلك في كيفية تولي الخلفاء الراشدين بواسطة هذه البيعة وبالمئشل فان 
الانتخاب يعد الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المشروعية على النظام ولإسناد 


الملطة وه نتيا + 


واهم ما يميز نظام البيعة في الإسلام هو ارتباطها بنظام الحكم في الإسلام 
الذي يعتبر جزء من الدين وبالتالي فلها طابعها الديني يضفي عليها قداسة من 
حيث وجوبها الشرعي لقوله تعالى : (( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول والي الأمر منكم ) أية رقم سورة والي الأمر هم الأمراء . 
وادخل بعضهم في مفهوم أولي الأمر العلماء أيضا (1) ومن السنة قوله: صلى الله 
عليه وسلم (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) وهذا نص واضح 
دلالة على وجوب البيعة وبالتالي فوجوبها الديني قبل ان تكون حق سياسي هو أهم 
ما يميز نظام البيعة . 


وان د وو ين مساو سدسم ع لك وود يه 


عرد سد ا نا طاو 2 7 


مباشرتها بنفسة و لد لذ حسمن 1 لون 1 للق + ارده حالي أو بمستوى 
علمي إلا ان تفيبدها كان من لحية خلرزوفف لزان واليان أ إنها لم تكن 


للمسلمين في كل الدوألم الإتملامية, بل .اقتضصرت :على فئة.في الأدينة وا اها 
ومن استطاع المجيء إليها : لكنها ليست حرص عليهم وما متع الناس في الأماكن 
الأخرى عن المبايعة إلا بعدهم عن مراكز الخلافة فلم يكن بوسعهم الانتقال إلى 
مراكز المدينة والظروف المعروفة من حيث عدم وفرة وسائل المواصلات 
والاتضبالات. .. 





0 


خاس] : إنها كانث مباشرة وعلنية . 
كانت امتح عرس سر مسد المبايع والمبايع 


له إذا كانت تتم مصافحة بالأيدي واما كونها علنية إنها كانت تتم على مسمع 


سادسا : التكيف القانوني للبيعة 
تعد البيعة موافقة على الترشيح المقدم من أهل الحل والعقد وخاصة البيعة العامة 


أما مبايعة أهل الحل والعقد فهي اختيار وانتخاب ويعتبر هذا النوع موجوداً في 
طريقة انتخاب الرؤساء يعتبر الاستفتاء على الرئيس الموجود شبيه بالمبايعة التي 


ث أن الناخ له اللا افقة على الترشيح أو عدم 
لازلت موجودة من حيث ان الناخب ليس له إلا المو 
الموافقة وليس له الاعتراض 





113 
الفصل الثالت 
سنتناول في هذا الفصل التطور التشريعي للنظام الانتخابي في اليمن في 
ثلاثة مباحث ؛ في المبحث الأول سوف نتعرض فيه إلى المحاولات الدستورية في 
شطري اليمن سابقا قبل الثورة » وفي المبحث الشانيى سندرس فيه الأنظمة 
الانتخابية بعد التورة » و أما المبحث الثالث و الأخير فإننا سوف نبحث فيه النظام 
الانتخابي في الجمهورية اليمنية فإلى المبحث الأول : 
المبحث الأول 
0 جمس صرحوح ووه الا 
مشا يل موأن م73 لم]حث » كأنت هناك محاولات دإلتورية لليمن قبل 
الثورة سواء فى في الشمال أو في الجنوب ؛ ولم تكن هناك دساتي] دائمة أو مستقفرة 
نظرأ لعدم استفرار ١‏ الأنضاع صنيا تعب عش اسلطات ل آئمة حينها على 
وضع دساتير للحكم . 
وهناك أربعة دساتير كانت موجودة قبل الثورة أ أو محاولات دستورية إن 





18م أثناء قيام الضباط الأحرار بمحاولة الانقلاب الفاشلة . 
أعضاء المجلس التشريعي من قبل السلطان في البداية لعدم تعود البلاد على النظام 


' د.محمد طربوش : تطور النظم الانتخابية في الجمهورية اليمنية » منشورات 26 سبتمبر » ص 150 
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وكذا دستور ولاية دثينة الصادر عام 1961م هذا الدستور لم يفضي بتعيين 
أو انتخاب أعضاء السلطة التشريعية في الولاية ولم يحدد قيامها بشكل 
واضح/!).وكذا دستور اتحاد الجنوب العربي المعدل عام 1962م الذي شمل 
الولايات التابعة للجنوب آنذاك . 

وقبل ذلك كانت هناك محاولات لوضع دساتير للولايات » وكذا محاولات 
لإنشاء مجالس تشريعية أو شوروية ». ففي عام 1908م حاول السلطان عوض بن 
عمر القعيطي إنشاء مجلس الشورى في المكلا ليساعده في تدبير شؤون السلطنة 
وخاصة في الشؤون التشريعية والإشراف على سير المحاكم الشرعية » ولم يكتب 

لهذا المشروع المجاج إذ توفي السلطان عوض بعد 0 من إعذاده مسودةٌ هذا 

المجلس ولم يتابع المأضوع السلاطين الذين خلفوء!0.ا.- | 
وفي عام 1940م أقام آلسلظان. صالح بن,“غالب القميط]| مجلس استشاريا 
سموه'مجلس الدولة ' ذلك "بموجبف؛ مؤسنوم “رقم (4)-لعاخ لعا ميت » وتألف المجلس 
فخ السلطاح كرتنو أمضاء بحى منامسيم .ركان هنك مواق جستين عن 
بين الأهالي27). 

وفي عام 1947م انشأ مجلسا تشريعيا في عدن كان برمته تابعا للمفدوب 








السامي البريطاني يؤدي دور الإدارة التشريعية المحلية قي تتفيذ السياسة 


البريطانية داخل مستعمرة 001 


' د قائد محمد طربوش : تطور اقنظم الانتخابية مرجع سابق ٠ص‏ 33 . 

* التجربة البرلمانية في اليمن الديمقراطية قبل و بعد الاستقلال ٠‏ إعداد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشعب الأعلى ه حكن ء ماري 1م ؛ صس”. 

9 نفس ألى جمع السابق ؛ 00 


4ك .. 
نقس أل عع الساب ع ها 
أمظ ب 00 ا 


0 
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وفيما يخص موضوع الانتخاب الذي نحن بصدده » فقد أنعدمت الحياة 
الديمقراطية في انتخاب الشعب لممثليه داخل المجلس التشريعي ؛ وكان المجلس 
عبارة عن محاولة لإيجاد مشروعية لأعمال السلطات البريطانية إذ كان أغلب 
الممثلين في المجلس التشريعي هم من أبناء الجاليات وحلفاء الاستعمار فقط ؛ ففي 
انتخابات عام 1955م لم يحصل العرب سوى على أربعة مقاعد من أصل 18 
مقعدأ في المجلس التشريعي للمستعمرة . لذا قاطعت الجماهير الشعبية الانتخابات 
وشجبت مشروع المجلس برمته » وفي عام 1958م جرت بعض التغييرات 
الطفيفة بإعطاء السكان حق انتخاب (12) عضوأ في المجلس التشريعي من 
مجموع 33 عضوأ وبمقتضى ذلك جرى تشكيله على النحو التالي : 

ا ع ا الت 
أ) 12 عضوا يجري انتخابهم . 1 
ب 5 أعضاء بحكم مناضبهم مكونون: من ضتايطة أعلى من أموظفي القائد . 
والسكرتير العام (المنتضي الغام » والسكوتير المالي" : مؤكلف حكومي . 

8 7 ب و27 

إلا أن حق الانتخاب في هذا المجلس لم يكن لكل من بلغ الرشد السياسي 
متساويا ولا عاما إذ أعطي للإنجليز و موظفوا دول الكومنولث حق الأفضلية . 
وحرم المواطنون من أبناء اليمن بنص " أن حق التصويت للعدنيين فقط7). 

وفي الجزء الشمالي من اليمن » وبعد قيام حركة 1948م التي قام بها 
بعض الضباط الأحرار وبعض العلماء و المشائخ ٠‏ كان قد صدر الميثاق الوطني 


المقدس ؛ وقد احتوى على "359 مادة قانونية وملحق مكون من 4 مواد ويعتبر 


له-6 


' التجربة البرلمانية في اليمن الديمقراطية » مرجع سابق ٠‏ صىك 
"نفس المرجع السابق ؛ صر ك 
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أول وثيقة دستورية في تاريخ اليمن المستقل بعد أن أعلن الإمام عبد الله الوزير 
الالتزام به على أثر قيام المملكة الدستورية عام 1948-(!). 
لقد نص الميثاق على قيام سلطة تشريعية في المادة (10) يتألف مجلس 
الشورى من سبعين عضوا منهم الذين سيذكرون أما بأوصافهم أو بأشخاصهم 
والباقي يتفق على تعيينهم مجلس الوزراء » وحضرة الإمام . والأعضاء المعينون: 
) أعضاء مجلس الوزراء 
ب) مديرو الوزارات 
ج) المستشارون العموميون . 
د( ...... قائمة المو 0 الشوروييين 3 ل 
ولتعذر دعوة لخجمعية تاسيمعيةا لوضسع” الدمتقؤر: فقّد كال تشكيل مجلس 
لكن مدةٌ هذا 
وافاعوة أعتناء الضمعية التاسيسهة للانطاد,وفى :هذه الحالة يتعرل مشاه عرق غير 





أي إجراء إلى أعضاء الجمعية التأسيسية المادة (14) . 
وبشأن كيفية تشكيل هذا المجلس بعد أن ينتهي من وضع الدستور ويتحول 
إلى جمعية تأسيسية نجد أن المادة (6) قد أشارت إلى أن أعضاء الجمعية 


التأسيسية يتحولوا من غير إجراء جديد إلى أعضاء في الهيئة الشرعية الجديدة 


د قائد محمد طربوشس : تطور النظم الاتتخابية في الجمهورية اليمنية » مرجع سا ه بق ؛» ص وك. 
0 محمد راشد عبدالمولى : تطور التشريع و القضماء في اليمن ٠»‏ ص 1858. 
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ولأآن واضعي الميثاق قد تجاوزوا الانتخاب في تشكيل المجلس (الهيئة 
الشرعية ) ؛ فقد برروا ذلك بالنص في صلب المادة المذكورة آنفا كالتالي : 
'بما أن اليمن لم تتهيأ بعد طباعها للمعارك الانتخابية وليس من مصلحتها ذلك 
أول عهدها بالدستور ..."' 
لكن الميثاق قد أشار أنه في حالة الانتخاب 'إذا قرروا طريقة الانتخاب" ما يأتي : 
) يكون لكل يمني ذكر بالغ من العمر 30 سنة » غير محكوم عليه شرعاً 

لإجرام » حق الانتخاب . 

ومن هذا النص يتبين أن الميثاق قد أقر مبدأ الاان تتاب العام 
والحر » والمتساوي لجميع اليمنيين باستثناء المحكوم عليهم شرعا في جرم 
و كير الو _ 000 

غير إن تمثيل المدن بحسب الميثاق .يجب أن لا يأل عن الثتين . 
ب) إلا إنه لم يعمل م الأريافب,فنبص في افق () ني أون اتفسبال و 
القضوات ممثلة » وكذا أن يكون للمهاجرين آليمنيين في أي بِلْد يوجدون فيها حق 
إرسال ممثلهم في المجلس إذا كان فيهم ثلاثة آلاف فأكثر تتوفر فيهم شروط 
الانتخاب و إذا كثروا يكون لهم على كل ثلاثة آلاف فأكثر تتوفر فيهم شروط 
الانتخاب ممثل واحد على الكسور مهما قلت ممثل واحد . 

وهكذا نرى أن الميثاق الوطني المقدس الصادر عام 1948م قد تضمن 
موادأ جيدة بالنظر إلى وضع لا يتواجد فيه دستور لنظام الحكم ؛ ثم إنه راعى 
حرية الشعب بالنص على الانتخاب » وحتى عند تبريره بأن اليمن لم تتهياً 
للمعارك الانتخابية بعد وذلك لأجل تشكيل مجلس الشورى بالتعيين ‏ فإنه قد 
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راعى بإشتراطه بأن لا يكون من الشعب اعتراض ظاهر معتبر » (الفقرة (ب) 
مادة (16) ) . 

وفي نفس الفترة من العام 1948م أقام السلطان الكثيري بمشورة مجلس 
دولة في منطقته ووضع له قانونا على غرار القانون القعيطي” 5050700 
عام 1962م جرت محاولات في منطقة القعيطي لإنشاء دستور ومجلس تشريعي 
منتخب انتخابا حرأ » ولكن المحاولة فشلت نتاج رفض الإنجليز خاصة وإن 
بريطانيا كانت تهيأ لإبراز ما يسمى بالاتحاد الفيدرالي!!). 

وفي 9 يونيو ‏ 4 يوليو 1964م انعقد مؤتمر الجنوب الدستوري من أجل 
إيجاد حياة دستورية تستبق ما يمكن أن تحدثه الثورة وتأخذ 0 المبادرة»واتفق 
في هذا المؤتمر رس للمجلمل الاتحادي >( ذا المجلء ن||الوطني )) ويتكون 
من 94عضوأ يمثل ٍ ولايية. ستة شامة حل ولقة | في مها عدم 
واحد وولاية عدن التلل*يمثلها 24-عضوااءوؤلاية_الشعيْت للشميببقتالي يمثلها ثلاثة 
أعضاء. وكل ولاية حرة 2 ابأي طريقة تناسبهاة. 

غير أن هذه المجالس لم تعمل كما ينبغي لعدة أسباب أهمها عدم استقرار 
البلاد حيث كانت الثورة قد قامت حينها ٠‏ بالإضافة إلى عدم اقتناع الشعب بهذه 
المجالس . لكن بريطانيا ما فتأت تقدم سياستها بشكل مقترحات وهي تعلم أنها على 


0 


: أي من حيث تشكيله : من السلطان كزئيس:: و أعضاء يحكم مناصبهم هم للمستشار النقيم اليريطائي و 
المساعدين للمستشار و أعضاء معينين بحكم وظائفهم و كذا من حيث اختصاصته التي لا تتناول التشريع و 
القضاء و الإدارة المخصصة للسلطان » أو أن بعضها من اختصاص الإدارة البريطائية بواسطة السستشار 
البريطاني. 

' التجربة البرلمانية في اليمن الديمقراطية قبل و بعد الاستقلال » مرجع سابق ٠ه‏ ص16 

* التجربة البرلمانية لليمن الديمقراطية قبل و بعد الثورة » مرجع سابق » ص10-9. 
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آخر عهدها في مستعمراتها » ففي عام 1966م قدمت تلك المقترحات الدستورية 
باسم اتحاد الجنوب العربي!!) ؛ وقد تضمنت هذه المقترحات ‏ ضمن ما اقترحت 
تشكيل هيئة تشريعية للجمهورية منوطة برئيس الجمهورية » وبالمجلسين أي 
معلنى الز الاباك والمطلس ارط "القع اشاس 112 

و يتألف هذا المجلس من عضوين ينتخبون أو يعينون من كل ولاية من 
ولايات الجمهورية ولا ينتخب عضو المجلس إلا إذا كان مؤهلا بأن يكون : 
(أ) ذكراً من مواطني الجمهورية . 
(ب) بلغ الحادية والعشرون من عمره أو تجاوزها . 


(ج) مؤهلات أخرى ( المواد 0 
اا ا ا ا ا ار امن ل و يقت ادن 
ري يحم ا جب عي 0 ١‏ لوطني فقد أشألارت المقترحات 


الدستورية إلى أن خاري انتخابابك هبأشاوة قل “النهو الذي ينه قانون كسك 
الهيئة التشريعية 'موكء(3 + 4)-:-وتمتلن كل ولاية تعدد-مهمن لأواب بحسب 
حفرق د شالك سرى عيت: 0-0-2 /! 

والاهم من كل ما تقدم أن حق التصويت في هذه المقترحات الدستورية لم 
يكن عام حيث حرمت منه النساء » وهذا يذكرنا بالانتخاب المقيد الذي كان سائدا 
في عدد من البلدان كفرنسا وبريطانيا وبعض دول العالم2) حتى بداية القرن 
العشرين. 

إن معدي هذه المقترحات قد ذكروا في تعليقهم على هذا الأمر بأنه أثير 
موضوع منح النساء حق التصويت في كتير من المناسبات .. وإن منظمة الأمم 
ْ مقترحات دستورية للجنوب العربي ٠‏ 1966» الناشرون : اتحاد الجنوب العربي : تقديم سير زيف و 


* تناولنا هذا الموضوع عند بحثنا لأسلوب الانتخاب المقيد 
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المتحدة أوصت باستمرار بوجوب إدخال حق التصويت الشامل للبالغين في 
انتخابات عامة تجري لتشكيل هيئات تمثيلية في الجنوب العربي(!). 

و هكذا رأينا أنه لم تكن هناك تجربة انتخابية ثرية لليمن قبل الثورة سواءً 
في شماله أو في جنوبه » و ذلك لوقوع الجزء الجنوبي منه تحت الاستعمار 
البريطاني و حكم الإمامة في شمال الوطن سابقا حتى جاءت الثورة. 

المبحث الثانى 
النظام الانتخابي ما بعد الثورة اليمنية 


بعد قيام الثورة اليمنية 26 / سبتمبر / 1962م و 14 / أكتوبر / 1963م 
شهد اليمن تحولات دجسي م اا عابي تنظم حرية 
المو اطنين في ممارسأ هذا الحق-السياسي الذي حرمّوا منه قبل)| الثورة : 

في الجمهوريةً العربية اليمنية سابقا صدرت عدة إعلائلك دستورية وكذا 
عدة دساتير » كان ل اح سي م سب 152101 أت 
الدستور المؤقت الصادر في 1963/4/13م . لكن لم يتضمنا في موادهما تنظيم 
حق الانتخاب ؛ ربما للظروف التي عاشتها الجمهورية في حينها إذ لم تزل في 
ميلادها الأول إلى أن جاء الدستور الدائم الذي صدر في 1964/4/27م . وكان 
هذا الدستور قد أشار في مادته (47) إلى تشكيل مجلس للشورى من أعضاء 
يختارون من الرجال اليمنيين وعقالهم ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط 
العضوية ويقرر التعيين و أحكامه . 


1[ جم 8 5 م 5 55 : 
مقترحات دستورية للجنوب العربي ٠‏ مرجع سابق » ص31 
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ثم صدر بعد ذلك دستور 1965م و 1967م ء وقد أشارا في موادهما 
السابعة عشرة والخامسة عشرة (بالترتيب للدستورين) إلى تشكيل مجلس للشورى 
يتكون من (99) عضوأ . لكن هذين الدستورين لم يبينا طريقة هذا التشكيل ٠‏ ولم 
يتشكل مجلس للشورى في واقع الأمر » حتى جاء الدستور الدائم للجمهورية 
العربية اليمنية سابقا الصادر في 1970م . وهو الدستور الذي استقرت عليه 
الأوضاع السياسية وصدرت بناءً عليه قوانين الانتخابات هي القانون رقم (1) لعام 
71م والقانون رقم (8) لعام 1975م والقانون رقم (29) لعام 1980م والقانون 
وقد 18(1) تعد 9ع . 

وهذه القوانين قد صدرت بالاستناد إلى نصوص الدستور الدائم الذي صدر 
في 1/ ذو القعدة / 1390ه-#المواققة28/قيسكّبة/1970م واللأي تكون من ثمانية 














أبواب و(170) مادة [أفرد “بابآ” مستقلا لللطات: (البّاب“الرابعة مما يعني أنه أخذ 
بمبدأ الفصل بين لات :كما "أتة نص ) ظ جلس الشورى هو 
الهيئة التشريعية العليا للدولة . ويتألف مجلس الشورى من (159) عضواأ منتخبين 
انتخابأ حرأ ديمقراطياً فقنمةةوةءةوةة ولرئيس الجمهورية أن يعين 9020 من عدد 


الأعضاء المادة (46) . 
أولا : القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1971م 

يتكون هذا القانون من خمسة فصول و (19) مادة قانونية:؛ فالمادة (1) 
الفقرة الأولى نصت على 'أن لكل يمني حق الانتخاب من الثامنة عشرة من عمره' 
وهذه المادة قررت بوضوح مبدأ حق الانتخاب لكل مواطن وبالتالي أخذ قانون 
الانتخاب بمبدأ الانتخاب الشامل فلم يحرم فئة دون أخرى وكذلك لم يحرم النساء 
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من ممارسة حقوقهن السياسية كتشريع » فنص المادة تؤكد بأن لكل يمني حق 
الانتخاب وبالتالي ستدخل المرأة في هذا النص القانوني ١‏ إلا إنه في واقع الأمر لم 
تشارك المرأة في الانتخابات. 

إلا أن هذا القانون أخذ بالانتخاب الغير مباشر ؛. بل جعله على ثلاث 
درجات ٠‏ فالمادة العاشرة من القانون قررت أن تكون الانتخابات لعضوية مجلس 
الشورى على المراحل التالية: 
أ) يجتمع المواطنون الذين لهم حق الانتخاب في القرية لينتخبوا ممثلاً عنهم . 
ب) يجتمع ممتلو قرى العزلة لانتخاب ممثلا للعزلة . 
ج) أخيرا يجتمع ممثلو العزل في مركز الناحية وينتخبون ممثلا عن الناحية . 

إن هذا القانون| قد أخذ.ينظام |الانتخاب غين: المباشرء [أهو نظام أقل 
ديمقراطية من الانتخال المباشق :, اوليس.لِه ذات الميزات الي توجد في نظام 
الانتخاب المباشر فهو !أي الانتخاب غير المباشر" يبعد جمهتوار الناخبين عن 
انتخاب نوابهم بأنفسهم ٠‏ فيوكل بانتخابهم إلى مندوبين آخرين وم المفدوبين 
ينتخبون كذلك مندوبين عنهم لانتخاب النائب للهيئة التشريعية ( مواطن ‏ ممثكل 
القرية ‏ ممثل العزلة ‏ ممثل الناحية) ٠»‏ ثم إن التمثيل في هذا الانتخاب لا يكون 
متساويا وذلك لأن العزلة والقرى تختلف في سكانها » وبالتالي فعدد القرى أو 
العزل في منطقة أو ناحية قد تكون أكثر من عدد القرى في ناحية أخرى » وربما 
كان السكان فيها أقل من الناحية التي يقل فيها العزل والقرى وتكثر فيها 
السكان» وبالتالي فالتمثيل من الناحية الواقعية لا يكون متساويا مع أن القانون في 


لا طويق ه. التقعبيل حو | ل الانتضاب غم البائ, رأجع القعسل الثان ؛ المبحعث الثانى ؛ اللطلب الثانى ؛ ألو اع الأنفلمة الانتضابية, 
2 عا ا 5 2 آذ 
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مادته الرابعة قد نص " بأن يكون نصيب كل لواء من الممثلين في مجلس الشورى 
حسب عدد نفوس المواطنين فيه " . 

ولكن لو رجعنا إلى تاريخ نظام الانتخاب على درجات ؛ والبيشات التي 
طبق بها في بادئ عهدها بالانتخاب » لاستسغنا ما ذهب إليه المشرع من تقريره 
للانتخاب على درجات » فقد كان مستأنسا لبعض قوانين الانتخابات في الدول 
العربية حين بدأت مسيرة حياتها البرلمانية . وبالذات مصر وسوريا في أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كما أخذ بعدم توافر الموضوعية في 
مباشرة الانتخاب العام وغياب الوسائل الفنية لتحقيق ذلك آنذاك!!). 

إن قانون الانتخاب رقم (1) لعام 1971م لم يقرر بأآن يكون التصويت 
سريا ؛ وهذا يجل الأر لخثيلل لناريين ف علوبدن ري وإإعزل بعيسدا عسن 
أجواء الحرية الكاملة اا خاس 4 نذا :أخذوبعين الاحتيان. البيد لقبيل وسيطرة المشائخ 
على مواطني القرى «العزلوو تاثيرهم,المياثين عليهم اام.ة ْ 

وفيما يخص طريقة قوز المرشح ٠‏ وهل اتبع القاتون ناما أو طريقة معينة 
لفوز المرشح بعضوية مجلس الشورى ؛ نجد أن القانون قد قرر الأخذ بطريقة 
الأغلبية البسيطة بأن يعلن رئيس لجنة الانتخابات منتخبا الشخص الذي نال أكثر 
الأصوات الصحيحة ويوقع مع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من 
محضر الانتخابات مادة (11) . 

وفيما إذا تساوى مرشحين في عدد الأصوات لجأ المشرع إلى طريقة 
التعيين بالقرعة ٠‏ بأن تقترع اللجنة فيما بين المتساويين ويفوز بالعضوية من تعينه 


' د. قائد محمد طربوش : نظام الحكم في الجمهورية العربية اليمنية » دراسة مقارنة مع البلدان العربية ذات 
النظام الجمهوري 199 مكتبة مدبولي القاهرة حس 3205 ث#ة. 
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القرعة المادة (12). وهذه طريقة بدائية يعود تاريخها إلى أواخر عهد الملكية 
وبداية عهد المدن” . ولعل المشرع أراد بذلك تلافي صعوبات انتخاب الجولة 
الثانية التي تتبعها الأنظمة الانتخابية في حالة تساوي أصوات المرشحين . 

وهذا الطريقة سهلة في تعيين النائب الفائز لكنها لا تؤدي إلى تمثيل مناسب 
لعدد الأصوات فلا تقيم وزنا للأصوات الأخرى . 

وعموما فالقانون رقم (1) لسنة 1971م هو أول قانون للانتخابات في 
الجمهورية العربية اليمنية سابقا "ولسنا بصدد دراسة القانون بشكل كامل" فليس 
الهدف من دراسته بيان ما تناوله المشرع وما لم يتناوله من الناحية الفنية أو 
الشكلية » ولكن بيان أهم ما تناوله القانون من ناحية تقرير حق الانتخاب » وهل 

ووب يي 2225252 125252525252122 2222222215 0 6 

هذا كان حق الانتخاب) شاملا.ام محددا وهل هى.عام ,أذ :مقيد " الإبعبارة أخرى مدى 
تفريره لهذا الحق ١‏ 
التي هي جوهر هذا الحو 


ام 
انا 







السياسيئ .١‏ 8 
سس ا ان : 
القول بأن القانون رقم (1) لعام 1971م قد قرر حق 
المواطن اليمني بالانتخاب من دون تمييز » فلذلك فالانتخاب شامل وفق هذا 
القانون لكل من بلغ السن القانوني وهو (185 سنة) المادة (1) . وكذلك الحق في 
الترشيح باستثناء موانع الأهلية السياسية التي تقررها كل القوااخين 
الانتخابية » كارتكاب جرائم مخلة بالشرف والأمانة والمحجور عليهم 3 أو 


ومن هنا ذ 


[] للمزيد من التفصيل أنظر : المبحث الأول ٠:‏ الفصل الأول ٠‏ التدرج في ظهور النظام الانتخابي و البدء 
في القرعة. 


25] 
وقد اخذ القانون المشار إليه بمبدأ الفصل بين السلطات » و جعله مانعاً من 
موانع الترشيح يفحرم الجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجلس الشورىء وهذا 
ما قررته المادة (8) من أن على كل موظف يرغب في ترشيح نفسه لعضوية 
مجلس الشورى أن يستقيل من وظيفته قبل الانتخابات »و لا يجوز أن يرشح 
الموظف نفسه في دائرة عمله. هذا المنع هو استنادا إلى الدستور الذي يأخذ بمبدأ 
الفصل بين السلطات التي أقرته المادة رقم ( ) من الدستور الدائم . 
ويعاب على هذا القانون ‏ من ناحية مدى تضييقه أو توسيعه لهذا الحق ‏ 
أنه أخذ بنظام الانتخاب على درجات ٠‏ ولم يأخذ بنظام الانتخاب المباشر. كما أنه 
جعل حق ممارسة الانتخاب في منطقة أو مكان الإقامة (حضر ارافان الانتخابي) 


دا ل ا ا ل ار او و ار ا ل 2 امو زه وك اند 


فقط ؛ مما يعني عدم | رسي لان ما يدا لحق ؛ وكذا وهذا ما تلافاه القانون 
رقم (8) لسنة 0075 والمكون من سينعة أبوابب'و (65): مادة أأنونية ٠‏ الذي أقر 
توسيع نطاق الحق وطراشرته » فمن حيث. الانتتخاب اعلم بج الذي كان في 
القانون ساق عي 1 القانون رقم (58) لسنة 1975م » وقد تجاوز ذلك بإقراره في 
المادة (16) بأن يتم الانتخاب عن 'طريق الاقتراع العام السري المباشر 
المتساوي" وهو ما يعني بأن الانتخاب هو تعبير عن إرادة الناخبين الصحيحة 
ويؤدي إلى إشراك الجماهير الشعبية في عملية الاختيار . 

وكذلك وسع من نطاق ممارسة الحق بتقريره في المادة رقم (3) على أن 
'موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةٌ أو الذي فيه مقر عائلته 
؛ وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه 
الانتخابية فيه". 
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كما أن القانون حدد نطاق ممارسة الحق من حيث الزمان وهو مالم 
يحدده المشرع في القانون السابق » فقد نصت المادة رقم (38) على أن تنوم 
عملية الانتخابات من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة . 

كما أن القانون وسع فيمن يحق لهم ممارسة هذا الحق بنصه" على المتجنس 
الذي مضى على تجنيسه خمس سنوات" وهو ما لم يتناوله القانون السابق » كما 
أنه قد قيد حق الترشيح ولم يجعله مفتوحا كما كان من قبل فقد نص هذا القانون 
في المادة (28) على توفر الشروط التالية في المرشح : 
1) أن يكون يمنيا . 
2 ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاما . 
3) ألا يكون أميا . | 
4) أن يكون مستقيم لأخلق حككقبلة حلا الفدقائلا دينية أو ألا فون قد صدر ضده 

حكم مخل بالشرفإ] مما لم يكن:قدا رد إليه“اعتبئاره - 8 


8 
لاكتررا اا 31931 #ناارر فسن .ةلز اتاتب ناك إن #سكونع :1 ماك لكام وتو و لوو رت سيور ردك سور مان 


كما قيدته بقيد إجرائي وهو أن يكون أسمه مقيدا في أحد جدول 
الانتخابات؛: و ألا يكون قد صدر ضده حكم في أي جريمة من جرائم الانتخابات 
مالم يكن قد رد إليه اعتباره المادة (8) . 

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الدائم لعام 1970م الذي صدرت بموجبه 
قوانين الانتخابات كان قد جمع في طريقه تشكيل السلطة التشريعية بين الانتفاب 
والتعيين . و الحجة في ذلك ما يراه البعض من أن التعيين يعمل على إتاحة 
الفرصة للكفاءات المؤهلة تأهيلاً عاليا للعمل في السلطة التشريعية ‏ وتقديم 
خبراتهم في هذا المجال » و لأنهم قد لا يحالفهم الحظ في الفوز بعضويتها عن 
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طريق الانتخاب بسبب عدم إجادتهم لخوض المعارك الانتخابية أو عدم قدرتهم 

منافسة شخصيات اجتماعية أقل منهم كفاءة-!!). 

و أخيرأ صدر القانون الثالث للانتخابات في الجمهورية العربية اليمنية سابقأ في 

1 مه . ليضيف شيئا جديداً في مسار تثبيت الحق الديمقراطي ؛ كما 

أوضحنا إننا في دراستنا هذه لن ندرس القوانين الانتخابية إلا من ناحية تقريرها أو 

عدم تقريرها للحق الانتخابي الكامل ٠‏ وهو انتخاب عام »حرء مباشر » سري »: 

وبذلك لن نتطرق إلى الأمور الإجرائية الأخضرى 

إن أهم الإضافات التي جاء بها القانون الصادر في 1980/7/31م ما يلي : 

أ) سرية الانتخابات بشكل كامل .وهذا يعطي الضمانة الكاملة للناخب في 
ممارسة حقه التتأابي فاقنون نرقم (8) لنة 975ام كا قد قور أن الناخب 
بعد ما يلي براي أفي ورقة الانتخاب :يعيةها إلى:“رئيس ٠‏ لللة الذي يضعها 


بدوره في الصندو أ مادة 40 ٠‏ شي ديت أن القانوانت 8 قرر أن يثبت 


تاك "لا صا .الال اجا"117 .“تت ترط لاط .ةا اتاتب اتات نا “ناتاه اللخ .توا 1 حتت جص جنا 


الناخب رأيه في ورقة الانتخاب في وراء الستار ثم يضعها بنفسه في صندوق 
الانتتخاب بحضور رئيس اللجنة ولا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة الاطلاع عليها 
مادة (40) من القانون الجديد 

ب) الحرص على الانتخاب في أي دائرة ولو لم يتقدم إلا مرشح واحد » فقد كان 
بموجب القانون السابق رقم (8) لسنة 1975م أنه يفوز بالعضوية المرشح 
الوحيد متى ما اكتملت الشروط السابقة دون الحاجة إلى إجراء الانتخاب في 


'د. قائد محمد طربوش : السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري ٠‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات و النشر و التوزيع ٠»‏ الطبعة الأولى ء 1995م » ص17. 
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الدائرة "مادة (33) ؛ في حين أن القانون الأخير لعام 1980م قد قرر إعادة فتح 
الترشيح في الدائرة بعد معرفة أسباب عدم التقدم وحسمها مادة (33) من هذا 
القانون كما أن القانون قد حرص على قيام الانتخابات حتى في الحالة التي 
يتساوى فيها أصوات مرشحين أو أكثر ٠‏ فالقانون رقم (8) لسنة 1975م كان 
قد قفرر إجراء الفرعة بين المرشحين المتساويين لتحديد المرشح الفائز مادة 
٠ )45(‏ أما القانون الصادر في عام 980 ام فقد قرر إجراء انتخابات تكميلية 
بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات متساوية » فإذا تساوت الأصوات 
تجري حينئذ بينهم القرعة مادة (45) وهذا نادر حدوثه » فالقانون حرص على 
اإجراء الانتخابات مرة أخرى حرصا على أن يكون التمثيل صحيحا من الناحية 
سه اس ا اا ا ا اصع ار لح ا ع2 فز 2 م 
القانونية والواقعية) . ظ 
ا ْ 
532 | : 


صمت ترص صو بوصو سبسسصمين حدم عمج معو جيم وك مجم وتور يه سوم عر وده وك سر جا 


زنمتاضية: 


بتاريخ 17/ نوفمبر / 1970م صدر دستور جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية من قبل القيادة العامة للجبهة القومية » مؤلف من ستة أبيواب و1359 مادة 
قانونية. 

هذا الدستور نص في مادته التاسعة من الفصل الأول الأسس السياسية 
على أن يمارس الشعب العامل في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سلطته 
السياسية بواسطة مجالس الشعب المنتخبة بطريقة ديمقراطية وحرة . وتشكل 
مجالس الشعب على أساس انتخابات حرة عامة » متساوية ومباشرة بمقتضى أحكام 


قانون الانتخابات . 


]29 

وقبل الخوض في القانون رقم (14) الصادر في 15/ ابريل / 1971م . 
بشأن تشكيل وانعقاد مجلس الشعب الأعلىا!! . يجدر بنا أن ننبه إلى أن المادة 
او ا الب وا ا وت 0 
اليمن الديمقراطية الشعبية وتستند إلى سيادة الشعب العامل . وتمارس سلطة الدولة 
ع ل 
وفقأ لأهداف ومهام الدستور”". 

وبذلك يمكن القول بأن الدستور الصادر في 1970م والمعدل لعام 1978م 
قد قرر قيام السلطة العليا للدولة في ظل مبدأ الأخذ دستورياً بوحدة سلطة الدولة 
المستمد نظريا من نظام الجمعية والنظرية الاشتر كدان لقه الستووي 


ع ا ا ل ل ل اصن ار ا ا ل ل اهن لي ا نه يكت امن 


ما أكدته المادة الثامنة] من الدسيتور تزه علو للدت | الدولة إلى إدارة 





| 
المجتمع بحيث أن الدزرة الوطنية:الديمقراطية ١تستتكسل‏ على املاس الاشتراكية 
العلمية لكي تمهد للفتساء .على باستغلال| الإنسان 85 231 


مار كص ول - ته المعو لتكت 1 #سر 


والدستور عندما أخد بوحدة السلطة فائه نحن على لل لكل افق قسن 
جهاز الدولة نفس الحق في أن ينتخب وأن يرشح نفسه للانتخاب دون أن يستقيل 
من منصبه الرسمي المادة (10 الجزء الأخير ) 

إن الدستور قد جعل تشكيل مجالس الشعب على أساس انتخابات حرة عامة 


ومتساوية ومباشرة بمقتضى أحكام قانون الانتخابات" إلا إنه لم يشر إلى أن تكون 


' الملحق القانوني للجريدة الرسمية » رقم (19) الصادرة في 18 ربيع الأول 1391ه الموافق : 13/مايو/ 
1م . مكتبة كلية الحقوق جامعة عدن. 


* د. قائد محمد طربوش : تطور النظم الانتخابية في الجمهورية اليمنية » مرجع سابق » ص 63. 
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الانتخابات سرية ؛: كذلك جعل لكل مواطن بلغ سن الثامفة عشر في يوم 
الانتخابات حق الانتخاب . وحق الترشيح لمجالس الشعب المحلية إذا كان قد بلغ 
سن الحادية والعشرون في يوم الانتخابات ٠‏ والرابعة والعشرون للترشيح لمجلس 
الشعب الأعلى المادة (10) . 

إلا إن الاستثتاء الوارد في نص المادة (10) حرم من هذا الحق من يمكن 
تسميتهم بأصحاب المواقف العدائية لنضال الشعب العامل » بل تعدى إلى الحرمان 
من الحقوق المدنية والسياسية . 

إن الحرمان الوارد في صلب المادة العاشرة يتناقض مع مفهوم انتخابات 
عامة وحرة ومتساوية ومباشرة ؛ فالانتخاب وفق مفهوم الدستور قاصرا على فئة 
سياسية محددة ٠‏ هي |لني تج ياسة الدولة يها بل سين]|الحزب أو كرف 
الاشتراكية العلمية فقطٍ خاصة ؤإن: القانون:رقيكم (18) لعل 77م . بشأن 
المتجليةب:ء اوالقافون- رقلم (18) )يتا 8م . بشأن 
اتغانات: موقن التسب الأحلى نقح جم عق قي المزتريدات القاسنة بابر سين 
للمنظمات المصرح لها وهي . 
أ) التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية . 
ب) الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية . 
ج) اتحاد الفلاحين اليمني الديمقراطي . 
د) الاتحاد العام لنساء اليمن . 
ه) اتحاد الشباب اليمني الديمقراطي . 
زر لجان الدفاع الشعبي 5 






انثشابات مجالين اله 
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وبذلك لم يكن بوسع غير المنضوين في هذه المنظمات تقفديم مقترحات 
الترشفيحات » وسنأتي إلى دراسة هذين القانونين لاحقا . 

لقد بدأ تشكيل مجلس الشعب الأعلى بطريقة التعيين شأنه شأن مجلس 
الشورى في نص الميثاق الوطني المقدس ؛ وكذا ما قرره الدستور الدائم لعام 
4م في الجمهورية اليمنية العربية سابقآ والقانون رقم (14) لعام 1964م 
بشأن تعيين مجلس الشورى ٠‏ وهذه طريقة ربما تكون مقبولة في بداية عهد 
الثورة و الجمهورية للظروف السياسية المتعلقة بوضع البلد » ولهذا نجد أن 
القانئون رقم (14) لعام 1971م في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا قد 
قضى بتشكيل و انعقاد مجلس الشعب الأعلى المؤقت و عددهم (86) عضواً و 


ا عا ل ل لي ا ص قا ا ا لل اهو سي ا ته وك م صم 


نحت المانة 0 اود - 40 لأقطناء الذي 3 يفيلوون الس 1 عذددهم 0 


فوم مي 


إعلان أسمائهم م ند أنوى 1 


كلاس ااا .روي يوه 1 


ب 00 يق تشكيل 
مجلس الشعب الأعلى المؤقت وفقا لقرار القيادة العامة لتنظيم الجبهة القومية . 
إلا إن قوانين الانتخابات لم تصدر إلا في وقت متأخر من وقت تشكيل 
مجلس الشعب الأعلى المعين ٠‏ و هذه القوانين هي : 
ت القانون رقم (18) لعام 1977م بشأن الانتخابات لمجالس الشعب المحلية 
د القانون قم (18) لسنة 1978م بشأن انتخابات مجلس الشعب الأعلى . 
ت القانون رقم (9) لعام 1989م بشأن انتخابات مجلس الشعب الأعلى و 
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القانون رقم (18) لعام 1977 : 

في 16 جمادي الآخرة 1397ه الموافق : 2 يونيو 1977م صدر القانون 
رقم (18) لعام 1977م بشأن انتخابات مجالس الشعب المحلية!!) . و يتألف من 
عشرة أبواب و (46) مادة قانونية . 

و سنشير إلى أهم ما تضمنه القانون من مواد قانونية تتعلق بجوهر 
موضوع الانتخابات . من حيث كونها انتخابات عامة و حرة و متساوية مباشرة و 
سرية على الأقل من الناحية التشريعية ٠‏ و قد نصت المادة رقم (3) على أن : 
الشكيل :منشالدن شع المحلية سن !اشن #سككات كثّرة و ع ف كتسارد 
مباشرة و بطريقة الاقتراع الشرق" ."هذة"المادة” تجآوّت التق الحاصل في 
لنص الدستوري لعام|1971م بالماذقارقم”(68) و التي لتقن على طريقة 
الاقتراع السري في الانتخابات ٠»‏ و قد تجاوزها فيما بعد الدستور المعدل الصادر 
في عام 1978م في مادته رقم (78) . 

فحصيلة التطور الحاصل في التشريع الانتخابي أدى إلى تلبيت 
الاقتراع السري » ليصبح الانتخاب عامأ و حرأ و مباشرأ و متساويأ و سريأ بنفس 
الوقث . 

إلا أن المتفحص للمادة رقم (5) من هذا القانون و التي قررت الحق في 
تقديم المقترحات الخاصة بالمرشحين من قبل المنظمات المصرح لها و 


' الملحق القانوني للجريدة الرسمية رقم (19) الصادرة في 18 ربيع الأول 1391ه الموافق 13مايو 1971م 
مكتب كلية الحقوق ؛ جامعة عدن. 


153 


المذكورة أنفا ‏ يجعل حق الانتخاب محصور بفئة سياسية معينة . أي أن الدستور 
و كذا قانون الانتخابات حرم من حق الانتخاب و الترشيح الأشخاص الذين جردوا 
من حقوقهم السياسية و المدنية بأحكام نافذة » و ذلك بسبب ارتكابهم لأعمال معادية 
لنضال الشعب ؛ و كذلك الأشخاص المتهمون بارتكاب مثل هذه الأعمال كما جاء 
في المادة (7) من قانون الانتخابات رقم (18) لعام 1977م . 

إننا نلمس ما انطوت عليه هذه المادة من تقييد لحرية الانتخاب خاصة 
أنها أكدت حرمان من يمكن أن يتهموا بارتكاب مثل هذه الأعمال ٠»‏ أي أن مجرد 
التهمة بارتكاب أعمال معادية لنضال الشعب يحرم الشخص من ممارسة هذا الحق 
لايس بن ابر ل عدن سكن لمنعه من ممارسة هذا 
الحق » بل خول القانوآن رئيس لجنة الانتخايات. بالمحافظة حرمان شخص معين 
فخ حتفت الأرشيح َتَاءٌ على: أجكام نافذة في. اليوائر لانتخابية التي تدخل 
ظ ْ ف ]يي ته !بيني ها ظ تدع ييه ان 

امطاب 1 عاق الالال ااا 

11 
1 111111 111 111 111110111111111 
1111 ]111111111111111 
1111 ]111111111111111 
ا ل ا 
+1111]رقم (5) أنه يحق للمنظمات أن تقدم مقترحاتها الخاصة بالمرش حين 
بشكل مشترك و موحد في قائمة انتخابية واحدة . و هذه المنظضمات سبق و أن 
أشرنا إليها أنفا . 
الأغلبية المطلقة ٠‏ 


]34 


إن القانون رقم (185) لعام 1977م و كذا القوانين الانتخابية لجمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا ‏ قد أخذت بنظام الأغلبية المطلقة 
( 9650 +1) أي أكثر من النصف من الأصوات الصحيحة و لو بصوت واحد .و 
على العكس من ذلك قررت القوانين الانتخابية للجمهورية العربية اليمنية سابقا 
الانتخاب الفردي و الأخذ بنظام الأغلبية النسبية لفوز المرشح ٠»‏ غير أننا نجد 
تطابقاأ فيما يخص عمر الناخب في القوانين الانتخابية اليمنية عموما و هي ثمانية 
عشرة سنة كما حددتها المادة (6) من هذا القانون و هو ما سارت عليه أغلب 
القوانين الانتخابية في العالم . 
وعي اسل اد ا لس سا سبي بيووي ام 

صدر هذا القانوان لينظة انقخابات مكلس 2 الأعلى أو يتألف من (10) 
أبواب و (43) مادة 1 ان فتطرق إلى' الأمتؤؤ الإجرائية المتعلقة بالعملية 
ا ا لاا م 
الانتخاب ‏ لا التعيين - هو طريقة تشكيل مجلس الشعب الأعلى : 

حدد القانون رقم (18) لسنة 1978م المادة رقم (2) على أن يشكل مجلس 
الشعب الأعلى من أعضاء منتخبين في الدوائر الانتخابية عن طريق انتخابات حرة 
واعامة و متساوية و مباشرة و بطريقة الاقتر ع السري » و يحدد الدستور عدد 
أعضاءه . و هذا ما أورده القانون رقم (18) لسنة 1977م بشان تشكيل المجالس 
المحلية ٠‏ و بذلك كان الجديد في هذا القانون هو إيراده نصا جديدأ هو الاقتراع 


الملحق القانوني للجريدة الرسمية رقم (د2) الصادر في 17 [ حتنسا 8ه الموافق 2يونيو 8 آم م 
مكتبة كلية الحقوق 
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السري في تشكيل هذا المجلس و التي أهملتها المادة الدستورية رقم (68) لعام 
1م ء و ربما تلافى المشرع هذا النقص الحاصل بشأن سرية 
الانتخابات ٠‏ إلا إن هذه المادة تناقضت مع المادة (32) بشأن التصويت و التي 
نصت على أن : ' يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع أو بشكل علني '" 
إن المادة رقم (2) قد حددت الانتخاب بطريقة الاقتراع السري »: في حين أن 
المادة (32) خيرت الناخب بين الاقتراع السري أو العلني ٠‏ أي أجازت الشكلين 
معا » وهذا التناقض ربما لم يكن جزافا من المشرع . ففي تقريره لمبدأ الانتخاب 
في تشكيل مجلس الشعب الأعلى أو المجالس المحلية ؛ لم يكن بوسع المشرع إلا 
أن يوصف الانتخاب بوصفه الديمقراطي الكامل بالحرية والعمومية والمساواة 
111 جلا 111171 اا 37211 تت 17ج ” 
والمباشرة والسرية » أؤذلك حشى.تظلهرد_الصتورة الكاملةللانتخا خا مقررة من قبل 
ا 
المشرع . | 
أما عند تطرق“المثنر لمشترعالطزيقة التصويت ء فقد. أجازةالآأمرين العلانية 
انا را[ تصا... لاا 711111 نا تل تال .اال اطاسائبت تالت اا “كو 1 ”لكيام ال لوم عور 1 
والسرية ‏ وفي إجازته لهذين الشكلين يظهر التناقض الذي وقع به المشرع من 
جهة ٠‏ كما يظهر استحبابه للتصويت العلني ٠‏ خاصة إذا عرفنا أن المرشحين 
يقدمون من جهة سياسية واحدة ‏ وإن تعددت المسميات بترتيب منسق يظهر 
اسم المرشح الذي تريده السلطة أو الحزب الحاكم في بداية القائمة » والذي غالبا 
ما يكون وزيرا أو قياديا بارزأ » ومن يليه شخص آخر أقل كفاءة أو أقفل 
مسؤولية ؛ وبالتالي لن يكون بمقدور الناخب إلا أن يجاري الوضع ويماشي طريقة 
العلانية بالتصويت ٠‏ لأنه إن اتبع طريقة السرية فإن معناه بطريقة تلقائية أنه لا 
يريد الشخص الذي ترغب السلطة بفوزه » وهذا يجعله خائفا خاصة في ظل انعدام 
الحريات السياسية ؛ فيلجأ إلى التصويت العلني ؛ و هو ما كان يجري في الواقع . 


- ا مل 
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إن عملية الانتخاب بدون إطلاق الحرية كاملة في ممارسة العملية الانتخابية 
والسرية في التصويت لا تعدوا عن كونها استفتاء على الشخص الذي تريده 
السلطة في الدائرة الانتخابية » وما الإجراءات المصاحبة للعملية الانتخابية » و ما 
الإجراءات الأخرى إلا طفوس شكلية صرفة . 
الأهلية السياسية كقيد على حق الانتخاب 
تحدد القوانين الانتخابية أهلية معينة لممارسة حق الانتخاب كالسن و الجئنس 
و اشتراط توافر نصابا معينا من المال أو الكفاءة العلمية » و هذه الشروط ليست 
كلها قيود على حق الانتخاب » فمنها شروط توافق حق الانتخاب ؛ و منها شروط 
تناقض حق الانتخاب كحق سياسي ينبغي أن يقرر لكل مواطن بلغ السن القانونية 


عد 77 6 لاء” لط ل 1 1 وز 1 !”الات 111 ؤالاقة] قلت ةسل ] “ا قرم 15 
5 
|| 


المحددة في القوانين الانتخابية. 


إن اشتراط أهلية أ 


ياسية_مُعينة ؛ فو إكدا :توافنْ نصاب] معينا|من المال و التروة 
. 00000 5 
و كذلك اشتراط حصراء لتاب بجنس معين يف افي مفهةَم الاتتخغاب كحق 
سياسي. ل 
إن المادة رقم (5) من القانون رقم (18) لسنة 1978م قد قررت بأن لكل 
يمني و يمنية بلغ سنة الثامنة عشر حق الانتخاب ٠»‏ لكن هذه الأهلية ليست على 
إطلاقها » بل قيدتها قيودا أخرى شكلت تضييقا لحق ممارسة الانتخاب من قبل 


خ. ١‏ لاتا 117 لا لفن 1 الى لاتب تاك إن #س تربع لز الوا كمسر جود حصن جد جحص جإلن] 


أشخاص لا ذنب لهم سوى مواقفهم السياسية ٠‏ و بالتالي فإن القانون جردهم من 
حقوقهم المدنية و السياسية بأحكام نافذة بسبب ارتكابهم أعمال معادية لنظام الشعب 
العام كما جاء في المادة رقم (6) من هذا القانون . 

إن الأمر لم يقف عند هذا الحد » بل تعداه إلى إطلاق حرية لجنة الانتخاب في 


المحافظة بتخويل رئيسها حرمان أي شخص من حق الانتخاب و الترشيح ؛» بناء 
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على معرفة دقيقة من قبله بالموضوع ؛ و هذا يعني أن من يراد استيعاده من 
عملية الانتخاب أو الترشيح يمكن أن يتهم - لمجرد رأي أبداه ‏ بأنه معاد لنظام 
الشعب العامل ؛ و يمكن أن يصدر حكم بذلك .فضلا عن أن هذا الحكم مجهول 
الهوية إذ لم يقيد بأنه حكم قضائي .و الأخطر من ذلك أن المشرع اكتفى بمجرد 
المعرفة الدقيقة لرئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة للأشخاص الذين يمكن أن 
يحرموا من ممارسة حقوقهم السياسية ٠‏ و المشرع في إقراره للأهلية السياسية قد 
جارى بعض القوانين التي تقرر مثل هذا القيد كالقوانين الانتخابية الاشتراكية 
عموماأ و بعض القوانين الأخرى . 

إن القانون قد حرم و منع ممارسة الانتخاب و الترشيح للمحجور عليهم بصفة 
دائمة أو مؤقتة : المأمابو ناهر أهتق ‏ تكلدة و الخد حوور ن في |المصحات العقلية 
لعلاج هذه الأمراض | | و من”تؤكدٍ التقارير الطبية بأنهم مصاإن بها » و كذلك 
المحتجزون في ١‏ وافي مرراكز: التحفيق كما جاء فى المأدة | 7 من هذا 
القاتون و فش القنواد 0 1 1 2ك و جشوروحنة.. 

إن تضييق حق الانتخاب يتمثل أيضا في احتكار تقديم الترشيحات من قبل 
التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية » و النقابات و الاتحادات التابعة له 
كاتحادات العمال ٠‏ النساء ٠‏ الفلاحين ٠‏ الشباب و الدفاع الشعبي كما جاء في المادة 
(42) ؛ و لم يكن بوسع الفرد أن يتقدم من ذات نفسه للترشيح » كما لم يكن بوسع 
جماعة ما التقدم للترشيح ؛ لأنه لم يكن هناك تصريح للعمل إلاالهذه 
الاتحادات . كما أنه لم يكن بمقدور . أي منظمة أو اتحاد بمفرده التقدم بمقترحات 
الترشيح » أضف إلى هذه القيود قيد آخر يتعلق بشروط المرشح بأن يكون 
المرشح من العناصر التي لها مواقف تقدمية في الحياة السياسية و المهنية قبل 


38] 
الثورة و منذ تأسيس النظام الوطني الديمقراطي كما جاء في المادة رقم (13) من 
هذا القانون. 

و هذه العبارات مطاطة و فضفاضة » ليست إلا شماعة لحرمان طائفة كبيرة 
من الشعب ‏ ممن يختلفون بآرائهم مع التوجهات القائمة - من حق ممارسة 
الحقوق السياسية خاصة و أن المادة رقم (17) من هذا القانون قد قررت أن من 
حق اللجنة العليا للانتخابات رفض مقترح بمرشح معين » بدون مبررات أو 
مسوغات مقبولة . 

إن من القيود التي أفرغت قاتون الانتخاب من محتواه الحقيقي ٠»‏ و أفرغغت 
لمعمو القانوتي و السياسي . هو حق الناخبين في رفض مقترح 

سا 
الترشيح في اجتماعاء ' إلزامية للمرشيحين بمع - الناخبين قبل الإقتر 
(7650) من الناخبين 
الانتخابات في المحافة هكم جاءنفي المواد (18) و-(41) .مق | هذا القانون .و هذا 


اع .و بنسبة 


2 


1 


المجتمعين: يكو زينمن._.جقهم فض الدر شد بعد موافقة لجنة 


د ا ع ا لل 


فعحتتارا لت شكين ف حم يا ال ل لل سان الل .وتيت عوسرت حجان 


يجعل أمر الا م ٠»‏ لأنه لا قيمة للاقتر قتراع إذا أوقفنا 
حق الترشيح من البداية و لا قيمة للتصويت إذا كان من حق نصف عدد الناخبين 
الحاضرين في اجتماعهم مع المرشحين رفض هؤلاء المرشحين. 
الأغلبية المطلقة في اعتبار فوز المرشح : 

أخذ القانون رقم (18) لعام 1978م كبقية القوانين الانتخابية بما كان يعرف 
بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بنظام الأغلبية المطلقة فيما يتعلق بفوز 
المرشح ٠‏ حيث نصت المادة (38) من هذا القانون على أن يعتبر المرشح منتخباً 
إذا حصل على أكثر من (550؟7) من الأصوات الصحيحة ؛ مع العلم أن المادة رقم 
(2) قررت بأنه إذا زاد عدد المرشحين الذين حصلوا على أكثر من (650؟) من 
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الأصوات على العدد المطلوب لعضوية مجلس الشعب الأعلى يتقرر فوز المرشح 
اك ارا اا 


علاقة الناخب بالنائب 
يمكن القول أن قوانين الانتخابات في جمهورية اليمن الديمقراطي الشعبية سابقاً 
قد أخذت بنظرية السيادة الشعبية ؛ و ذلك فيما يتعلق بعلاقة لقن ائب 
بالناخبين » فالعلاقة تبدو و كأنها وكالة إلزامية » من خلال إقرار الحق للناخبين 
في الدائرة الانتخابية » بطلب سحب الثقة من عضو مجلس الشعب الأعلى المثل 
لتلك الدائر ة الانتخابية. ب , 000 
القانون رقم (9) عا 9 :بشان_انتخايات مجلس :الشعا 
الفنسة فيفر ل( :1 


||] 


بدا التي مجمالس 


زمتا فيكت 5 لك 5 


لاع وسصوان ار" سر لاسرا او ورر #بسك علي .لكر 1 #سعربم ب تاوت وركيام ورور رو سوك بوره دك سمس 


مار هذا الفائون حر ل وق ادي وا لوي 0 كر كلنة الانسللاء 
السياسي والاقتصادي متأثرة بما حدث في دول المنظومة الاشتراكية » و مع أن 
هذا القانون كان أقصر القوانين عمرأ فإننا لن نتعرض له إلا فيما يخص مدى 
تقريره للحق الانتخابي تضييقأ أو توسيعأ و بصورة موجزة. 
أولا : إن هذا القانون قد أتى بحكم جديد يخص منع الجمع بين عضوية مجلس 
الشعب الأعلى و شغل الوظيفة العامة أنظر المادة (12) من هذا القانون ل و 
هو ما لم تأت به القوانين الانتخابية السابقة فيما كان يمرف بجمهورية اليمن 


الديمقراطية الشعبية ٠‏ كما أن هذه المادة تناقض في الأساس مادة دستورية ههي 


14) 


ا (10) الفقرة الأخيرة التي نصت على أن ' لكل موظف في جهاز الدولة 
نفس الحق بأن ينتخب و يرشح نفسه للانتخاب دون أن يستقيل من منصبه الرسمي 

٠. "‏ و لذلك بدا و كأن المشرع أراد أن يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي 
من نتائجه تحريم الجمع بين النيابة و الوظيفة العامة لكنه لم يلجأ الى تعديل 
دستوري بشأن ذلك » بل لجأ مباشرة إلى منع الجمع بين عضوية مجلس الشعب 
الأعلى و الوظيفة العامة . 

ثانياً : إن المشرع كان أقل إبهام في تحديده لشروط المرشح السياسية فبعد أن 
كان من شرط المرشح أن يكون صاحب مواقف تقدمية في الحياة السياسية و 
المهنية قبل الثورة و منذ تأسيس النظام الوطني الديمقراطي كما جاء في المادة (3) 
من القانون رقم (158)! لعا ام 1978م 4 انجد أن المشبرع تخلى عر هذا الشرط و جاء 
بنص جديد في ايا السياسية بآن الا.يكون: المواشح مغاديا امورتي سبتمبر و 
أكتوبر كما جاء في المادة (16).هن القانون رقم (9) لعام1689م كه كان 
بمج عجعج +7777717777+71+7711117 بم بج جرم 
م 
ب ل ا 
د و ع سس سس سم 
و لوم 0 
بسر رس سس ب جو فرشم على الرزغم آنه للم 
تكن هناك تعددية سياسية موجودة في البلدء إلا أن المشرع كان مرنا في التعامل 
مع هذه القضية لمعرفته أن هناك تعدد في الأفكار و الآراء و السياسات داخل 
الشعب اليمني» لم تستطع المراحل طمسها » لأنها كانت موجودة من قبل » 
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ومن هذه الأفكار ما أفرزتها الأوضاع نفسها أيضا . بيد أنه لم يكن من حق أي 
شخص التقدم بطلب الترشيح بمفرده بل حصر القانون هذا الحق بالحزب 
الاشتراكي اليمني و المنظمات الجماهيرية و الاتحادات الجماهيرية و الإبداعية » 
و بذلك استمر المشرع في تقييد حق الترشيح بالشرط المذكور . 

إن الجديد في هذا الجانب أن القانون قد خول المنظمات المذكورة أن تتقدم 
بمقترحات الترشيح بصورة منفردة أو موحدة ؛ كما جاء في المادة (3) من هذا 
القانون ٠‏ فقد كانت مقترحات الترشيح تقدم بشكل مشترك في قائمة موحدة كما جاء 
وكا لق واو ماسح ةمقل ادص سس بج د 

1 يي الول 1 از ب "171117 الال 5:11 ة تاتسل “ات ان لزه 1 لوال ” 1 


عدم صحة ة الأصوات عند الفريز ؛ يفاك عليج التعليمات! الصادر لق عن اللجنة العليا 


0 (1)13ء-و لم ايتؤفق مشرع فألى تخويل لجان 
الانتخابات في هذا ٠‏ الآن تقرير :صبحة.أوا عدم صبحة. إضات الناخبيين انما 


0 
فلاب تاك ا 


وان 1 ص لكا اير “سر كر تكن الال .1 الى لاتب حك إن #سعتر حك دجم جود موص عمد سحص جللن) 


يكون بناءً على معايير موضوعية و ليس على ضوء تعليمات صادرة عن اللجنة 
العليا للانتخابات. 
رابعأ : من الأمور المستجدة في هذا القانون اشتراطه لفوز المرشح مشاركة نسبة 
(650؟) من الناخبين لصحة الانتخابات من إجمالي الناخبين المسجلين في الدائرة 
٠‏ و ذلك كما جاء في المادة رقم (9) من هذا القانون ٠و‏ هو مالم تشترطه 
القوانين السابقة للانتخابيات. 

هذه أهم ما جاء بها القانون رقم (9) لعام 1989م و الذي كما ذكرنا كان 
أقصر القوانين عمرأ ٠‏ حيث تحققت الوحدة اليمنية بعد وقت قصير من صدوره و 
جاءت تشريعات جديدة في مختلف المجالات و منها مجال الانتخابات بصدور 
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القانون رقم (41) لعام 1992م » و هو ما سنتناوله في المطلب الثالث من هذا 
البحث . 
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أو مسئول او أمير )!'! ولذلك فهي تقوم على قواعد أساسية حكمها حكم المبدأ نفسه وهو الوجوب 
ومن ابرز القواعد الأساسية التي يقوم عيها مبدأ الشورى هي : ( إن الشورى حق مقرر للحاكمين 
والمحكومين ٠‏ وليس أحد الطرفين أحق به من الأمر ؛ فكما يستطيع الحاكمون أن يبدوا رأيهم في كل 
أمر من أمور الأمة يستطيع كل فرد من المحكومين أن يبدي رأيه في كل أمر من أمور الأمة )!ذا 
كما اختيار الخليفة أو الإمام يقوم على الشورى فالاختيار او الانتخاب في الإسلام في أمور الأمة التي 
جعلها الله شورى بين المسلمين إن لم يكن من أهم أمورها فللأمة أن تختار رئيسا للدولة كلما خلى 
منصب الرئاسة بموت أو عزل أو استقالة فصله ولا يجوز أن عليها في ذلك بأي وجه من 
الوجوه وإلا تعطل قوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) .......... 

والفقهاء متفقون على أن اختيار الإمام لا يكون إلا عن طريق أهل الشورى وأن بيعته لا تتم إلا إذا 
تم الاختيار على هذا الوجه . 

ولا شك أن تنفيذ هذا الواجب في المجال السياسي لن يتم إلا بالاختيار أو الانتخاب وما لا يتم الواجب 
صيلة تعسدرية على كل مسلم منوط به 


خلاف الاتتخايب في-الأنظقة, الوتضيعية التق جعلت |الانتخاب كوظيفة بناء 







إلا به فهو واجب ٠‏ وهذا المة 


ل حا رابا" لمعيه وات ظطل رثا بف 








تتفيذ هذا الواجب ٠‏ وهذا : 
على شروط متعلقة بالنصا: 
نا أنة نستل انلق 
السياسي في عرف الأنظمة الدتمقراطية وآجب كفاتي لمقهوم الإسلام وتان ل بين هذين المفهومين 
فإذا كان الانتخاب في عرف الأنظمة الديمقراطية حقا سياسيا فإنه بناءًٌ على مفهوم الحق فهذا المق 
من قبل طائفة كبيرة قد يزول إلى صياغ هذه الوسيلة الشورية المتمثلة بالاختبار أو الانتخاب وبالتالي 
تتربت الأضرار الكبيرة بالمصلحة العامة وغياب الشرعية للنظام أو السلطة القائمة وكل ذلك يحدث 
نتيجة عنم استعمال هذا الحق في حين أن الواجب الكفائي في الإسلام إن لم يتنفذ ولم يعم به فإنه 
بسبب عدم القيام به » قائم الأمة كلها ولا شك أن الأمة في مجموعها لن ترضي بأن تكون أمة جراء 
عدم قيامها بهذا الواجب الكفائي وبالتالي فلا بد من القيام به ولو من قبل مجموعة لأمة 
لتسقط الحرج عن باقي الأمة وهذا من ما يجدر بنا أن نوردها كما يراها الأستاذ أبو الأعلى 
المودوردي حتى تظهر العلاقة ما بين الاختيار والشورى وإنه الاختيار ما هو إلا طريقة لتنفيذ 
الشورى هذه الأمور هي : 

أولا : لن ينال الناس الحرية الكاملة في التعبير عن رأيهم في أمور المجتمع التي تتعلق بهم وبحقوقهم 
ومصلحتهم ويعلموا تمام العلم كيف يجري تصرف هذه الأمور . 

ثانيا : إن مسئولية تصريف أمور المجتمع لا بد أن تلقى على كاهل من يتم تعيينه أو اختياره برضا 
الناس وهذا الرضا لا بد أن يكون حرا . 


استعمال هذا الحق كما أن ش 


تركه + ومن شان هذا المفهوم الدينى للانتخاب 


ا د. محمد عبدالقادر أبو فارس النظام السياسي في الإسلام ص89 دار الفرقان 1986م 
3 الشهيد عبدالقادر عودة الإسلام وأوضاعنا السياسية ص 200-199 مؤسسة الرسالة 


ثالثا : أن يختار للتشاور مع القائد أو الملك الذين يحصلون على ثفة الشعب بعيدا عن طريق الضغط 
والإكراه النفوذ » وشراء الأصوات والتزوير ٠‏ وغير ذلك من وسائل الغش والخداع . 

رابعا : أن يشير هؤلاء الممثلون بما يمليه عليه إيمانهم وضميرهم و أن ينالوا حرية التعبير عن رأيهم 
كاملة وتامة . 

خامسا : التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثرهم ٠‏ فلا معنى للشورى إذ استمع ولي الأمر إلى 
رؤاهم ثم يختار هو نفسه بحرية تامةا") شأنه استمرار الشورى كقضية واستمرار البيمة كوسيلة 
لتحقيق هذه الفريضة ٠‏ وأعمالها فيه باعتبار الترجمة الحقيقة لمبدأ الشورى هو الأمر الذي يحد إن لم 
يوقف جنوح الحاكم إلى النزعة الديكتاتورية وكذا استمرار بقية الأنظمة لمصوغات شرعية وضمان 
التغيير السلمي والتبادل السلمي للسلطة بهذه الوسيلة السلمية ‏ الانتغاب ‏ القي لاشك أنها 
باستمرارها وتكرارها سوف تقضي في النهاية إلى تحقيق غاية الأمة ورغبتها في التغيير بخلاف ما 
إذا الانتخاب حقأ سياسيا فقط فإنه فد يترك من قبل جل اشعب أو قد يعتبره الحاكم منحة منه ويترتب 
على تركه وعدم القيام به أما.نزعة_الحاكم إلى_الهيمنة_والتفرد_وإما_رغية_الشعب بالتغيبر في الوسيلة 
الثورية واستعمال العنفا مشا يسبب «الكواووانثا و.ميفك الذماء للشَعورت قاصة ىه لأحخحرص الحاكم على 
تركيز قيادة الشعوب بأيديا 
مفهوم الانتخاب في الإسلاة 
الشورى لأنها بذاتها ثته 
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مفهوم خاص ومتميز ينبع من قيامه علي أساس لد 
قيام الانتخاب على مبدأ الحرية 

فالاختيار أساسأً ناتج عن مبدأ الحرية فلو لم يكن الشعب حرأ لما كان من حقه الاختيار إذ يكفي أن 
يستولي أي من الأشخاص الأقوياء على السلطة ويغتصبها لنفسه ويحكم الشعب بالغصب والإكراه . 
وها ما يرضاه الشرع ابتداء ولا يسلم بمشروعية العقل والمنطق . ومن هنا نجد أن الإسلام يدعو إلى 
الحرية في كثير من الآيات في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ( لا إكراه في الدين ) (سورة البقرة 
آية 256) وقوله تعالى ( لست عليهم بمسيطر ) ( الغاشية آية 22 ) وقوله تعالى فأنت تكره الناس 
على أن يكونوا مؤمنين ) ( سورة يونس 99) فإذا كانت هذه الآيات تدعوا إلى حرية الاعتقاد منه 
فمن باب أولى أن تولي حرية الاختيار أهمية أكثر فمالاختيار مرتبة دون الاعتقاد . وقد دعا الإسلام 
في أول يوم إلى تحرير العقل من حجاب التقليد وأوهام الخرافة وتحرير النفس البشرية من العبودية 
الأمر الذي أفضى بها إلى حرية اختيار حاكمها ومسئولها ‏ بل أن دولة الإسلام تتأسس بعهد واع 
من شعب حر يرضى أن تكون له مكانة الخليفة أن يطيق أحكام وقوانين المالك الأصلي الواردة في 
القرآن الكريم ........ وهي دولة ذات سيادة تقوم على اختيار حر في اعتتاق الأقراد لفكرتها وفي 


ا د. عبدالغني بسيوني عبداشه ‏ النظم السياسية والقانون الدستوري ‏ منشاة المعارف 1997م . من 
6 عن أبي الأعلى المودودي 3 الحكومة الإسلامية ّ ترجمة الأستاذ أحمد ائيس ّ المخكتار الإسلامي 03 
القاهرة ص94 . 


اجتماع المجموعة لإقامة تلك الدولة فهذه السيادة تأسست على تقديس الحرية واعتبارها أساسها 
الفكري!! . 

وتتجلى الحرية في اختيار أهل الحل والعقل للخليفة أو الإمام وفي مبايعة الأمة له وفي عدم إكراه 
أمته على المبايعة فلا تتعرض لأي لون من ألوان الضغط أو الإكراه أو أي عامل من العوامل التي 
يمكن أن تفسد البيعة ثم أن تتوفر حدد لأنه يلزم من توفر الحرية من توفر المعارضة!2) وهكذا 
نجد الاختيار أو الانتخاب أو البيعة تقوم على الحرية ٠‏ الحرية في النقاش وتبادل الرأي ووجهات 
النظر وصولا إلى اران سند بالأسوي تفذق يتأمل المناقشات التي جرت في تلك السوابق 
كبيعة أبى بكر والمشاورات التي تمت بشأنها يجد أن الحرية كانت هي الطابع الأساسي الذي ساد 
طوال إجراء هذه المناقشات والمشاورات وخاصة قبول الرأي خلال المناقشات7/ ففي البيعة الأولى 
لاختيار خليفة المسلمين بعد موت الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ‏ اختلفت وجهة نظر المسلمين ٠‏ 
فجرى الحوار في سقيفة بنى ساعدة بين المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة » وتجلت 
الحرية في أنصع معانيها بمحا : 
أبوبكر الصديق منازعة ١‏ 
الله علية وسلم - بكون الأقمة 
اقتنع الطرف الآخر بوح 
الدولة اليونانية مثلا لوجدذد رنحم ازدهارها ا ومحاولة المفكرين والمسلمين آلى ند 
اليونانية الذي اقتصرت بنظرتها بجعل هذه الحرية حكر| على سكا المديئة الأسنلييق استشياد من 
الحضارة اليونانية . 









ا | النظا 0 واذ نظرنا الى الحرية الني كانتت نوق الل الانتخايات في 





مبدأ العذنينة 


ثالثاً : قيام الانتخابات في الإسلام على المساواة : 

مبدأ المساواة مبدأ إسلامي أصيل جعله الله في المبادئ الأساسية لهذا الدين وتمخضت عن هذا المبدأ 
الكثير من النتائج كالمساواة في الحقوق السياسية وغيرها . والقرآن الكريم ينص على هذه المساواة 
في كثير من آياته حيث يقول الله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ( الحجرات آية 13) فما دام أصل الخلقة متساو واختلاف 
الناس شعوبا وقبائل ‏ لم يكن إلا للتعارف ٠‏ فإذا معيار التكريم عند الله هو التقوى وليس هناك من 
معيار سواه ولهذا فجميع أحكام هذا الدين تخاطب الناس جميعا وتفرض على المسلمين الإلزام بها 
بالسوية لا فرق بينهم بين شريف ووضيع أو غني أو فقير أو رئيس أو مرؤوس ولهذا قال الله تعالى 
لقريش ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) ( سورة البقرة 199 ) وذلك أنهم يحدثون لهم مكاناً 
خاصا لهم للإفاضة يتميزون به عن من سواهم فجاء النص صريحا بالمساواة في اتخاذ مكان واحد 


4 د. عبدالله محمد جمال الدين نظام الدولة في الإسلام ص 236-235 دائرة الثقافة للنشر والتوزيع 1990م 
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للإفاضة للمسلمين جميعهم وليس هناك ما يبرر أو يفضل قريش عن من سواها عند الله إلا بمانص 
عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة . 

والمنة النبوية أيضا جاءت مؤكدة لهذا المبدأ الأصيل حيث يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
( الناس سواسية كأسنان المشط ) ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ( لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى )!!) وأرسى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذه المساواة عمليا فآخى بين 
المهاجرين والأنصار وقال ( سلمان منا آل البييت )!2 . 

وفي مجال الحقوق السياسية نجد أن المساواة مستجدة فيما يتعلق بحق كل مسلم وواجباته فليس هناك 
ما يمز مسلم عن غيره في مجال التمتع بالحقوق السياسية فكل مسلم حر بالغ عاقل من حقه أن يكون 
مبايعا ومن حقه كذلك أن يترشح أمام المسلمين إذا استوفى الشروط الأخرى المتعلقة بالكفاءة الدينية 
والعلمية وبايعه المسلمون ولقد عرفنا أن البيعة تؤخذ من المسلمين عامة وفي هذا دليل المساواة 
(ففي رواية أبي أسحاق التي أوردها ابن هشام عن كيفية اختيار أبي بكر رضي الله عنه يقول 
السقيفة ' ويذكر ايت أت 


" فبايع الناس أبابكر بيعته العامة بعد ببعة اين حصصر_ ان عمر ابن الخطاب بعد 












مسكد مناقب-أبي_بكرا قال::.فقؤموا"فياييعوه ؛ إوكان طالِقَة منهم قد بايعوه قبل 


ذلك في سقيفة بني ساعدة أوكانت بيعته العامة على المنبر؛ قال الزهر:ي عر 


ما 





قد تساووا في الحفوق السياسية #بالذات في البدٍ 
الانتغاب ( والخلافة بهذا التصور حق مشاع بين المسلمين جميعا وكل مسلم حر عاقل بالغ من حقه 
أن يشارك في نلك البيعة )!3 

ولكن يبرز سؤال في هذا الموضوع هو إذا كان من حق كل مسلم حر عاقل بالغ أنه يشارك في تلك 
البيعة » فهل من حقه أن يترشح للخلافة إذا استوفى الشروط المتعلقة بالكفاءة العلمية والدينية ؟! وما 
صحة الشرط الذي يشترطه الفقهاء بضرورة أن يكون الخليفة قرشي ؟ وهل يخل هذا الشرط بمبدأ 
المساواة الذي يعتبر مبدأ من مبادئ نظام الحكم في الإسلام ؟! للإجابة على هذه الأسئلة نقول أن ما 
اشترطه معظم الفقهاء بأن يكون الخليفة قرشي يستند إلى أدلة من السنة النبوية المطهرة وأجمع 
الصحابة » فإن السنة النبوية فإنها قد أكدت ذلك بصورة واضحة لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( الأئمة من قريش ) وهذا حديث صحيح روي من غير وجه وأحتج به الفقهاءا وكذا 
حديث أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله إلى جانب أحاديث أخرى وردت بطرق 
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مختلفة أدت إلى قبول هذا الشرط والعمل بمقتضاه كمن عقد الإجماع عليه فأصبح من قيل المتواتر . 
ولكن برزت اتجاهات ثلاثة بشأن فهم الحديث على النحو التالي : 

الاتجاء الأول : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه حتمية هذا الشرط وعدم جواز العدول عنه وذلك لأن الحديث صحيح ة 


صنده ومتته ولا مجال للطعن فيه » وعلى ذلك فلابد من اشتراط النسب القرشي في الخليفة . 


الاتجاه الثاني : 
ويسلم أصحاب هذا الاتجاه بصحة الحديث وبالتالي صحة الشرط ولكن هذا الشرط ‏ د 


هذا 





الاتجاه - يمكن العدول عنه لأنه شرط فيه محل للاجتهاد ء ولأنه شرط توقف على للعلة ء فإذا التغت 
هذء العلة التغى هذا الشرط ويمثل هذا الاتجاه القضية والمؤرخ ابن خلدون الذي يبرر رأيه بقوله 
( فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب وعلمنا انه 
الشارع لا يمض الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمّة وعلمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها 
وطرننا العلة المشتملة على_! : 
المسلمين أن يكون من قوء 





يرى أصحاب هذا الاتجاه إإن القرسَيّة ليست .وضفا لازماً في-المرشح لتو 
ويبرر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بالقول أن اشتراط القرشية في الخليفة يخل بمبدأ المساواة وأنه وإن 
كان هذا الشرط محتما في صدر الإسلام الأول فلن ذلك كان من مستلزمات الواقع الاجتماعي الذي 
كان عليه المجتمع الإسلامي الأول والذي تفرضه ععدة اعتبارات لعل أهمها وضع فريش اللاجتماعي 
والسياسي عليه فلا يقبل القول باستمرار هذا الشرط بعد أن تغير الوضع الاجتماعي واتسعت الدولة 
الإسلامية2) . 

وبعد استعراض هذه الاتجاهات المختلفة بشأن اشتراط النسب القرشي في من يتولى رئاسة الدولة 
الإسلامية نرى أن أصحاب الاتجاه الأول الذاهبين إلى عدم جواز العدول عن هذا الشرط : إنما 
يوقفون موقفاً جامدا من فهم مقاصد الشريعة الإسلامية في أمر الخلافة وأنها إنما شرعت لأجل 
حراسة الدين وسياسة الدنيا وهذا الأمر يمكن القيام به ممن توفرت فيه الشروط الأخرى المعتبرة في 
الخليفة » والقول بان أحدا من الآخرين لا يمكنه القيام بأعباء هذه الخلافة يصادم الفطرة التي عليها 
الطبيعة البشرية ٠‏ فمن المعلوم أن الله تعالى لم يخص فئة من الناس أو قبيلة من القبائل بهبة وفطرة 
لا توجد في من سواهم ٠‏ يؤيد ذلك أن الأحكام الشرعية مطالب بها الجميع المسلمين من مختلف 
الأجناس والأعراف . كذلك فعدم جواز العدول عن شرط النسب القرشي في الخليفة أو رئيس الدولة 
يصطدم بالواقع ٠‏ فالواقع يؤكد وجود غالبية الرؤساء للدول الإسلامية التي تعتبر بمثابة إمارات 


(' مقدمة لين خلدون ه198 
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إسلامية » من غير النسب القرشي ولم يقل أحد بعدم صحة توليهم لإمارة بلدانهم وقد يقول قائل أن 
ذلك متعلق في الأمانة العامة أو الولاية العامّة للمسلمين جميعهم وليس بالإمارات أو الدولة الإسلامية 
المجزئة ولكن الحال يصدق على الخلافة الإسلامية الكبرى أو الأمانة العظمى . 

فمن المتصور وجود المسلم الكفو لولاية أمر المسلمين العامة من غير القرشيين كما أنه من المقصور 
وجود القرشي الذي يتساوى معه أو يفضل عليه ٠‏ وعليه فالواقع يخالف ما ذهب إليه أصحاب هذه 
الاتجاه الأول . 

كذلك فإن أصحاب الاتجاه الثالث القائلين بعدم صحة هذا الشرط أو بعدم استمراره في وقتنا الحاضر 
يوقعون أنفسهم بالمحضور أو بالإثم وذلك بتعطيل نص شرعي قطعي في دلالته وفي ثبوته وهو ما لا 
يجوز شرعا كما لا يجوز أخلاقيا رد حديث الصادق المصدق ‏ صلى الله عليه وسلم - . وعليه 
فالذي يخرجنا من هذا المأزق الخطير الذي وقع فيه أصحاب هذا الاتجاه بدعوى أن اشتراط القرشية 
يخل بمبدأ المساواة أو بدون الإخلال بمبدأ المساواة . لذلك فإذا ترشح اثنان وتساويا في شروط 





شروطها وإنما تتحقق بالآخر ! 
وقد وجدتا . وإن لم يوجد 
ومن هنا نرى اسلامى اصيلى تمخض عنة المساواة او الاختيار او الانتخاب فمن حق بل من واجب 
عامة المسلمن مبايعة الخليفة » ومن حق كل مسلم حر بالغ بالغ عاقل استوفا بقية الشروط الأخرى 
المتعلقة بالكفائة الدينية والعلمية ان يترشح للخلافة بقض النظر عن كونة قريشا ام غير قريشى » فلر 
بما فضل على القريشى بكفائتة فيكون الأختيار علية بحسب ما ترجع لدينا » وان تساويا فانة عملا 
بنص الحديث يكون الاختيار للقرشى ومن ثم لايعتبر ذلك اخلال بمدا المساواة لانة فى ذلك تم العمل 
بحذيث ولم يتم الأخالئل بالمساواة . 
وبا لنظر إلى ماقررتة الانظمة الديمقراطية فى بداية ظهورها من اشتراط بشروط معينة كتقو فير 
النصاب المالى او المركز الاجتماعى فيمى يحق لة ممارسة الانتخابات ناخبا او مرشحا نجد ان 
الاسلام منذو ظهورة قد تفرد بتقرير الميساواة فى الانتخابات لجعلة واجب كفائيا من واجبات الامة 
كلها ممارستة ولابشترط يمن يمارس هذا الحق السياسى توفر نصاب مالى او مركز اجتماعى معين 
بل شروط شخصية ترجع إلى الاهلية والكفائة الدينية والعلمية . 
النمودذج الذى جاء به الاسلام فى عملية الانتخاب . 

بعد ان عرفا المبادى الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الاسلام وكذا المبدى التى يتاسسس 
عليها الانتخاب وهى الشورى والحرية . 


() د. عبدالكريم زيدان أصول الدعوة ص 216-215 مرجع سبق ذكره . 


والحرية والمساواة حق من حقوق اى فرد من اقراد الامة يتمتع التى نص عليها الفقهاء والمتعلقة 
بالكفائة الدينية والتعليمة » وعرفنا كيف إن الاسلام جاء بواسيلة جديدة لاسناد السلطة او نمط جديد لم 
يكن موجود من قبل ٠‏ ولم يوجد الا فى قرون متاخرة من الحضارة الغربية ء هذة الوسيلة وهذا النمط 
هو الاختيار او الانتخاب ويلفظ او مصطح اسلامى اكثر دفة ( البيعة) التى تعنى لخثيار الامة للحكقم 
.هذا الشكل القانونى لاسناد السلطة ولم يكن معروفا من قبا ذا اذ كانت السلطة تنتقل اما بطريق الفوة 
والغلية واما بطريق الوراثة باستثنا » ما وجد فى الحضارة اليوناتية عند وجود الديمقراطية المباشرة 
؛ ولكن ومع وجودها فان النمط التى تكون فيها لتشكيل اجهزة السلطة هو النمط الديمقراطى فى 
الانتخاب أو الاختيار »٠‏ وهو نمط يعد مقارنة با لمنط الذى جاء به الأسلام ناقصا لطبيعة الديمقراطية 
وذاتها والمبادء التى قامت عليها ٠‏ ولسنا هنا بصدد اجراء مقارنة بين النمط اليونائى والنمط 
الأشاضى قيما يشهعملية الانتكلب هركن رلعن تند مك الرقرف على |ههم شايعيد اقش الذى جل 
الاسلام لعملية الانتخاب . 








من حيث اسأس ٠:‏ 









جاء الاسلام باساس جديد 1 وعية القتلطة التى تولئ امر تنظيم المجتمع || 
حياة جاء بتصور شامل 
وشريعة والانسان فى هذة |الجياة هو خليفة.اللة.فى. ارضة قال تعالى ل وإذ قال ربك للملاائكقة انى 
جاعل فى الارض خليفة ) افبودة--36و قا علي كوم لدو جمتكسحفا الاأرض ) الانعام 
5+ بعد ان جاء الاسلام بهذا المبادى وبهذا التصور كان لابد وان يجعل امر تنظيم المجتمع 
الاسلامى او اقامت الدولة من الواجبات العامة التى لايتحقق اقامة النظام الاسلامى الا بها. يقول ابن 
تيمية (يجب انيعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين لاقيام للدين الا بها( 1) 

فاساس مشروعية السلطة واصل وجودها واستمدادها هو القران الكريم والسنة والاجماع وكذا طبيعة 


ا 


ودولة او عقية 


للانضان والكون #الحيّاة* وهؤاى الاستاتم _ 


احكام الشريعة الاسلامية ذاتها . 

حيث يقول تعالى : ( ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الآمر منكم ) (النساء 59) 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) . واما 
الاجماح فقد قال الفقهاء » نصب الخليفة واجب بالاجماع ٠‏ واقوالهم في هذا كثيرة ومتعددة .(1) 
ولهذا فالسلطة في حياة المجتمع الاسلامي ضرورة اوجبها الدين ٠‏ ذلك ان دور الدين فى حياة النلس 
ليس قائما على هدايتهم نحو صحيح العقيدة » وانما هو ايضا هو ايضا لة دورنحو انتضام حياتهم وفق 
دنيك اللة وشرعة أ؛.وهذا 2 الآ لذا وجد ستداة هي القطبية المكار رقراعد مطيقة كن عيب الفناس 
وعلاقتهم » وهو ما يتتبع وجود قدرة اعلا منهم تملك انزال احكامها فيهم 2. 

ومن الناحية التأرخية والعلمية فقد اقام الرسول صلى اللة علية وسلم الدولة الاسلامية فى المدينة بعد 
ان تحقق لها الاقليم المناسب الذى ييحتضنها وكان الرسولة صلى اللة عليةوسلم هو رئيس تلك الدولة 
وقد ادرل الفقهاء اجتماع صفة الامم _ الرئاسة _ مع صفة النبوة فى شخص الرسول الكريم صلى 
اللة علية وسلم وبينوا احكام ما يتصدر عنة بهذة الصفة او بتلك 1 . 


ولذك كان الرسول صلةاللة علية وسلم يتصرف بحكمة رئيسا للدولة الاسلامية فى جميع علاقات هذة 
الدولة بغيرها كابرام الاتفاقات والعهود والمواثيق وبللنظر إلى اساس مشروعية الدولة فى الاسلام 
وبالتالى مشروعية السلطة فيها ومقارنتها باساس مشروعيته السلطة فى النظم الوضيعة الآأخرى هى 
القوانين الأخرى هى القوانين البشرية . وشتان ما بين شريعة اللة وشريعة البشر . 

غير ان الاسلام لم بنكر دور الامة ولم يشا ان تكون السلطة فى الاسلام سلطة الهية على غرار 
نظرية الحق الالهى المباشر التى سبق ذكرها ٠‏ وانما كان لابد ان تكون السلطة مستمدة مشروعها من 
الامة التى هى ( مسول عن تنفيذ اخكام الاسلام » ومطالبت بة ء نهى نملك _ بداية _ السلطة على 
هذا التنفيذ _ بتمليك من الشارع وحيث ان جماعة المسلمين لاتستطيع ان تباشر سلطانها بصفتة 
الجماعية لتعذة فى الواقع » فقد ظهرة النيابة فى الحكم والسلطان ن بان يختار الامة الخليفة لينوب 
عنها فى مباشر سلطاتها لتنفيذ ماهى مكلفة لتنفيذه شرعاً ء لأن إنابة المالك غيره في مباشرة ما يملكه 
أمر جزاء كما هو معروف في نظرية النيابة في الفقه الإسلامي ولذلك فقد كانت الخلافة إو إقامة 


الدولة في الإسلام من الواجيات_العامة 





هي مصدر للفعل باع يبيع ببيعة قال ابن منظور رحمه الله : ( هي الصفقة على إيجاب البيع على 
المبايعة والطاعة ٠‏ والبيعة : المبايعة والطاعة ٠‏ وقد تبايعوا على الأمر كقوله : ( اصنقوا عليه 
وبايعوه مبايعة : عاهده ومبايعته من البيع جميعا والتبايع مثلهم . وفي الحديث أن لا تبايعوني على 
الإسلام ) وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كان كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره ٠‏ وقد تكرر ذكرها في الحديث وفي المعجم الوسيط بايعه مبايعة » 
وبياعا عقد معه البيع » فلانا بايعه على كذا : عاهده وعأقدة عليه وقال الحافظ بن حجر رحمه 
الله : المبايعة عبارة عن معاهدة » سميث بذلك تشبيها للمعاوضة المالية . 

وفي الاصطلاح : 

البيعة هي العهد على الطاعة لأن المبايع يعاهد أميره أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين 
٠‏ فيعطيه فيما يكلفه به من الأمر من المنشط والمكره ٠‏ وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
أيديهم في يده كتأكيد للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري نسمي بيعه مصدر باع وصارت البيعمة 
مصافحة بالأيدي وهذا مداولها في عرف اللغة ومعهود الشرع أو هي التزام مشترك بين جمهور 
المسلمين ممثلين في أهل الحل والعقد وبين من أختاره ليكون صاحب الأمر والمضطلع بأمر الخلافة 
الكبرى وللحافظ بن أبي جمرة مزيد تفصيل ٠‏ فيقول وأمًا حقيقة معناه فهي بيع من البيوع لأنه 


عليه الصلاة والسلام ‏ قال بايعوني ولم يقل عاهدوني وهذا الذي يتضمن بمعناه شيئا من أوساط 
الرق على ما سأبينه إن شاء الله تعالى . 

إذا كانت البيعة بيعا من البيوع فيحتاج إذا إلى بيان المبيع ما هو ؟ والثمن ما هو ؟ فأما المبيع في هذا 
الموضوع هو ترك للنفس من الاختيار وتفويض الأمر لصاحب البيعة ليتعرف صاحب البيعة في من 
بايعهم بحسب أمر الله عز وجل وأما الثمن على هذا البيع على أي وجه من الوجوه المتقدم 
ذكرها فهو الجنة بشرط التوفيق فيها لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في بيعة العقبة إذ سأله الصحابة 
رضوان الله عليهم على مالهم من العوض على بيعتهم فقال الجنة وقالوا رضينا لا تنقض البيع » فقد 
صسمى الشار ع عليه الصلاة والسلام البيع والثمن والمثمن ٠‏ وكذلك من باع بيعة من البيوع بعد ذلك 
على مقتضى لسان العلم الذي ذكرناء » فهذا ثمنه مالم يقع ننضها . 

والبيعة : هي المعاقدة على الإسلام والإمامة والإمارة والمعاهدة على ما يقع عليه اتفاق مماهو 
مشروع وجائز . وبمفهوم العصر فالبيعة عقد بين الأنة وبين من تختاره هذه الأمة ليكون حاكمها أو 
رئيسها يترتب عليه إلتزام .طرة 


بكتاب الله وسنة رسوقه 






الل " اعم | 


صلى اشاتعليه وشلم ب وثأن يققم :الواجبات الدينية |! 
كما أن على الأمة التزاما إتم: تقلا على منهج الله أي أنه 
تعاقد سياسي يشترك فيه ديع أفراد الشعب إلا ما أستثني منهم بنص الشرع أ 
هذا الحق في قوله تعلى ان الذين يبايترتكائما يايعرن أغا يد أذ فرق أيدق. 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه اله فسيؤتيه أجراً عظيما ] فهل من اختلاف بين العقد والييعة ؟ 
والحقيقة أن العهد لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتومه الإنسان من بيع أو صلة أو موثق في أمر 
موافق للديانة وعلى ذلك ولما تقدم في الآيات القرآنية فالبيعة عهد من العهود يتميز بمجالها 
وضوابطها فهي تختص بالسياسة وأمور الحكم كطريقة لتنصيب الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة 
ولها ضوابطها المعروفة التي سنتحدث عنها لاحقا .مستشهدين بالسوابق التاريخية للبيعمة كطريقة 
لاختيار الحكام . 
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